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افتتاحية الطبعة الثانية :. 








لدف دب لال ؛ والصلاة والسلا م على سيدنا محمد خام النيين داه 
أما بعد : فانا تحمد الله ونستعينه . ونقدم الطبعة الثانية من كتابنا ( ضرح 
قانون الوصية ) وقد تلق رجال القانون والمشتغلون باافقه الإسلاى ذلك الَكتَانٍ 
تلقيأ حمودأً منهم ٠‏ مشكوراً لم » إذ تقاوه يقبول حمن كان جدير يفضي . 
وأكثر ما نستحق , رام اغا وعن ار نير ]و اسن مثو مثوبتهم ٠‏ وهو 
الولى المتعال . 

وإن هذه الطبعة هى كال ولى 0 ساي نقحت بعض عياراتا : 
-وشذب بعض أطرافها ٠‏ فل تزد فى اجملة شيثاً على الأولى ؛ إذم نجد ما يوجب 
'التغبير أو التبديل » أو زيادة فصول ل نكن". 000777 

بيد أننا وجهنا عنايتنا إلى أمرين كان ما استوجب العنابة جما : 

( أحدهما ) : توضيح عبارات فى القانون حكنا نظنها واضحة . ونهنا 
١ك‏ وجوب تحليتها أعضاء اللجنة الى تولت وضع القانون بالصيغة الفر نسية » فقد 
كان الاعضاء الكر ام » وم من الصفوة امختارة من رجال القانون يسألونا 
عن عبارات غير بينة كنا نظنها بينة » فكان ذلك الاستفسار الكر م تنبيهاً حسناً 
.إلى وجوب بأتها » فييناها فى هذه الطبعة . 

( ثانمهما ) : ما يتعلق بالوصية الواجية مم#_ ناحية استخراحها » وبيان 
:طريق حل هسائل الميراث المشتملة علما ‏ فقد سلكنا فى طريق الل ما رأيناه 
.يتفق مع نصوص القانون والمقصد منه ؛ ويينا ذلك فى الطبعة الآولى . 


واكتفينا فبا ببيان ما رأيناه الطريقة المثلى » وتركنا الموازنة بينها وبين غيرهاا 
من الطرائق ؛ وأحلنا تلك الموازنة على ححث كنا كتيناه فى مجلة القانون والاقتصاد. 
بعنوان (الجديد فى قانون الوصية) ولكن فضيلة الآستاذ الجلل مفتى مصر 
اختار فى فاه بعض الاول ال أدحضناما فى هذا البحث ؛ وبعض القضاة. 
الشرعمين اختار طريقة أخرى » وكثير ون اختاروا ها اختارناء فق علينا أن نبين. 
ا موضوع فى هذه الطبعة » ولا نيل على ما كتبنا فى مجلة القانرن والاقتصاد ؛. 
لانها لا يقرؤها إلا الخاصة من رجال القانون » وساجتهد فى عرض -جة الخالفين 
بأمانة فتبين مصادرها , ثم كلى المأخذ عاما ٠‏ ولا نريدل إلا الحق السائغ 1 
فلا تختار مأ يعض أحدا أكثر ما ستدق » ولا تار ما يطذف -ق أحد : بل. 
ترجو أن يكون فيا اخترنا القسطاس المستقيم » ونضرع إلى المولى جلت قدرته 
وعظمت منته أن يدم علينا نعمة التوفيق » فإه لولا فضل الله وتوفيقه ها استنار 
لنا سيل » ولا اهديا إلى طريق » وإنه سبحانه على مأ يشأء قدير » وهو نعم 
المولى ونعم النصير .5 . 

ف الأول ممنه 4( 
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:إفتتاحة الطبعة الآولى : 


الحدتّ رب العالمين ؛ وصلى الله على سيدنا جمد النى الأآىى . وعلى آله 
«وسححبه » وس . ظ ظ 

أما بعد » فهذا شرح القانون رقم 7١‏ لسنة 144 ء المبين 'لاحكام الوصية : 
“قد ألقيت بعضه دروسا على طلبة كلية الحقوق يحامعة فؤاد الآول» ول أقيد 
نفسى فيه بكفاية الطالب وحاجته » بل أطلقت الفل » ليجد فيه الدارس والباحث - 
ابغيته » لجاء للطالب غاية ونهاية » ووضع المصباح للباحث » وفتح له عين الطريق . 

ولقد عنيت فى هذا الشرح بثلاثة أمور : ظ 

(أوها) تو ضيح معالى القانون وفتح مغلقاته » وكشف عباراته ٠‏ وببان 
-مراميه » وتصوير صوره» ولم يكن ذلك أمرا سهلا ء فإن ألفاظ القانون لم نكن 
ببنه جلية » ولم بحل المذكرة التفسيرية مواضع الإمام » فى كثير من الاحيان : 
ولم تفرع الفروع ٠‏ وتضرب الامثال ء فبذلنا فى ذلك جهدآ غير قليل » ونرجو 
أن نكون قد وصانا فى ذلك إلى ما نرجو من توضيم وبيان . 

( ثانيها ) بيان المصادر التى استق منها القانون أحكامه . وموازتها بمذهب 
أفى حنيفة الذىكان معمولا به من قبل إذا كان الجديد خالفه » بل كنا فى أكثر 
الأحوال نوازن بين الآراء الختلفة بين الفقباء » ونسوق الآدلة لكل رأى لكى 
يتجلى فقه الموضوع لدى القارى. ‏ ويستطيع المطيق للقانون أن يعرف مساره 
:وأنجاهه ٠‏ وروحه ومنطقه » ويفصل جملة » ويستنبط أحكام مام هن ع 
فى القانون من مصدره ء وما اشتق منه . 

( ثالتها ) نقد القانون . وتمحيص أحكامه » ووزتها وزناً دققاً بالأصول 


الفقبية » والغايات المصلحية » واانتاتج المتر يداك الأخذ د دن 
فى الآمر ٠‏ وبيان حسن العمى أو سوبا . / 

وقد .قول قائل : [إنه لا حاجة إلى هذ| اأتهد » بعد أن. صارت تلك الأحكام 
قانوناً » إذ زمان النقد ء وههى مشروع . ؛ ولذلك القول وجره بالنسية لاقاضى الذى. 
يطبقه . لا بالنسية للشارح الذى مينه » فان القاضى توجب عليه العدالة ااا نونبة 
أن بلنزم أحكام ما شرع ؛ لا أن 2 حكه ؛ فأوجب هذا الاعتبارعليه الاتباع, 
دون الرد والتزييف . 00 | 

. أما الشارح فبو مبين للنضادر والغانات اا راي والاتجحاهات وإن ذلك. 
لا.حالة يسوقه إلى الحيص والنقد أحياناً » ولو امتنع عن النقدما أصاس قانون ». 
ولحددتالاحكام ٠‏ ولتحملالناس آثام هذه العيوب » إن لم يكن ذلك المرشند العلى. 

ولقد وجدنا فى القانون ميادىء جديدة خطيرة على الاسرة تنا إلببا , 
ووجدنا أحكاما كان غيرها أولى بالاخن منها فذكر ناهاء وذكرنا ما بةابلبا ووجه. 
الصلاح فيه ٠‏ ووجدنا أحيا أحا يانا أحكاما متنائرة , بل متنافرة فى أصوطا لا تجمعبا: 
قاعدة ولا يضبطها ضابط , 0 نضن على القرطاس ببيان تنافرها ؛ دما كان يحب. 

تأ نيس أحكامبا ( بعضها ببعض . 

وإنا لنرجو أن يكون ذلك حافزأ على إعادة النظر فى هذا القانون : 

. هذا ء وإنا فى ذلك الشرح ل نتقيد فيه بتر تيب مواد القانون » بلرتبناه ترتيياً 
علبياً » وبوبناه تبويبآ يتفق مع التقسي العقلى المنطق » مع ثمول الشرح لكل مواد 
القاثؤن من غير نقص ولا [همال » فتكلمنا فى إنشاء الوصية » وكل ما يتعلق به ؛. 
ثم تكلمنا فى الموصى » ثم الموصىله » ثم الموصى به ثم أحكام الوصية » ثم تنفيذها 

والله مسحانه 00 هو الذى 7 لعونه وتوقشقه ؛ فإحمده سبحانه و تعالى .. 
ونبتهل إليه أن يحعل فيه من النفع للناس بمقدار ما ترجو ؛ وهو العليم الخبير .5 
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7 
١ن‏ تنقسم أسباب الملكية إلى ثلاثة أقسام : 
(أولا) أسباب منشئة للبلكية بعد أنلم نكن عل الثىء ملكية قط » وهى 
إحراز المباح » والصيد . والاستيلاء على المعادن والكنوز , وغير ذلك ما يعد 
إنشاء لملكية على الثىء لى تكن ثابتة عليه . 
(ثانها ) أسباب ناقلة للملكية من <مز إلى حيز » وهى العةود الناقلة للملكية : 

أو بعبارة أعم التضرفات الناقلة للملكية » سواء أ كانت فى أصل وضعبا لنقل ب 
من مألك إلى مالك ٠‏ أم وضغت فى معنى آخر 2 ولكن جاء نقل المللكية أثرا 
العقد » وليس جرءآ منحقيقته » كالمبر فىالرواج » فإنه ينتقل إلىملكية الزوجة : 
وإن كان عقد الزواج لم يكن فى حقيقته لنقل ملكية ذلك المال ٠‏ بل القصد 
الآول منه هو حل العشرة الزوجية 7 ادبي الممر حكا من أحكامه » أى كان 
أثرأ من تازه 

. (القسم الثالك ) أسباب للملكية بالخلافة عن المالك , وهذا النوع هو الذى 
تثول الملكية فيه إلى دص له صلة بالمالك الميت » لآن المالك قد ذهبت ذمته 
المالية بموته » فكان لاسد أن ينتقل ما كان له من حقوق وأموال إلى آخر يعد 
خليفة له فى حقوقه وأمواله » وهذا الشخص يكون ف الغالب وجوده امتداداً 
أوجود الميت أو من عاونوه وناصروه فى حياته , 0 بكو نون شر كأءد 
ف ف تكوين ماله وحمايته . 

؟ - وهذهالّلافة قد تيت م الشارع وهذا فى المواريث » فان خلافة 
الوارث للنورث فيا له من حقوق » تثبت بحم من الشارعء لا بإرادة من المورث؛ 
بل من غير إرادة الوارث » ولذلك قالوا إنه لايدخل ثىء فى ملك الا ساك 


عر امه رن الال نان تدكل هلمن غين ردقه . 


وقد تثدت هذه الدلافة بإرادة الشخص ؛ وهذا فى الوصية ء ذالموصى له ملك 
ما يوصى به بمقتضى خلافته عن المودى ظ وهى خلافة أختاريه من الموصى 2 
ومن الموصى له » فالموصى أراد أن يكون هذا خليفة له فى قدر محدود من ماله : 
والموصى له قبل تلك الخلافة مريدأ مختاراً . 


» - ولقد حد الشارع حدوداً للخلافة الاختيارية فى القدر الذى تجوز فيه : 
وفى صفة الموصى له » وف الباعث عل تلك الخلافة » وفى الشروط المقترئة , 
و : وترك أمر هافر طَّ ؛ لان الاصل عند فقهاء المسلمين أن الشارع هو الذى يتولى 
أمر الخلافة فى مال الميثت » وينظمبها » ولكن لكى بتدارك الشخص ما عساه 
.يكون قد فانه من واجبات فى حيانه » وليكاىء من عاونه وناصره من غير أقار به 
فى هذه الحياة , أجاز له الشارع ففقدر معين » وهو الثلث » أن ذتار خليفته فيه , 
على أن يكون فى ذلك غير متجانف لإثم » ولا امار » وئذلك قال 
و : « إن الله تبارك وتعالى تصدق عليكم بثاث أموالكم فى آخر أعمارم زيادة 
على أعبالك » فضعوه حيث شام » ؛ وروى أن سعد ن أنى وقاص كان مريضاً 
فعاده رسول الله يليه » فقال : يارسول اله أوصى يجميع مالى ؟ فقال : لا : 
غقال فِثائى مالى ؟ قال : لاء قال فينصف مالى ؟ قال : لاء قال فبثلث مالى : فال 
عليه الصلاة والسلام : الثلث , والثلث كثير ؛ إنك إن تدع ورئتك أغنياء خير 
من أن تدعبم فقراء يتكففون الناس . 


وهذين الحديثين ثبت أن الشارع جعل الخلافة له » يتولاها بالتنظيم » 
والتوزيع العادل ورك للشخص التصرف بعد وفانه فى الثلث فقط نداركا لما فاته 
من واجبات 5 قلنا » ورفعاً لخسيسة من برى له حقاً . أما الثلثان فأمرهما 
إلى الشارع الحكي ٠‏ وقد قال تعالى بعد أن أعطى كل ذى حق حقه : « يبين الله 
الم أن تضاواء والله بكل ثىء على » . 


إنشاء الوصية وثيوت الملكية مها 

4م ذكر القانون ف المادة الآولى0© منه تعريف الوصية ؛ فعرفبا بأنها 
"تصرف ف التركة مضاف إلى ما بعد الموت .وهذأ تعريف قد وضعه الذين 
أعدوا | القانون فى أدواره الأول » وغالفوا فيه تعريفات الفقباء الختلفين لا , 
“ققد عرقمأ بعضوم أ نا عمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع » و بعضهم 
بأنما تبرع ضاف إلى ما بعد الموت ٠‏ وعرفها الكاسانى بأنها اسم لما أوجبه 
الموص فى ماله بعد لموت ؛ وقال الكرخى فى تعريفها : إنما ما ويه الوضن 

اق ماله تطوعا بعد موته » أو فى مرضه ألذى مأت فه . 
وم س هذهالتعربفات كارا ناقصة»وتعر بف القانو نشول منها » وأضيط »وأدق 
ووجه نقصما أن التعريف الآول لا يشمل الإسقاطات كالإبراء » ولا يشمل 
كل ما جاء فى القانون علىها سنشير إليه .والتعريف الثانى , والثالث , لا بشملان 
بعض الوصايا التى اشتمل عليها القانون » كالوصية بتقسيم التركة بين الورثة . 
:وتعريف الكاسانى لا يشمل الوصية بأداء واجبات عليه » لآانه ما أوجبها على 
نفسه » بل هى واجبة بإيحاب الشارع . وما أوجبه هو أداؤها بعد وفاته : 
وتعريف الكرنى بعل تبرعات المريض مرض الموت من باب الوصايا عند 
إنشائما » وهذا لا يتفق مع الوضع الفقبى للا ؛ لآن الذى يقرره الفقباء 0 
أن تبرعات المريض المنجزة فى حال مرضه تأخذ فى إنشائها م الميات » فيشترط 


. , نص المادة الآأولى : د الوصية تصرف ف التركة مضاف إلى ما بعد اللوت‎ )١( 
(؟) قد اعتير القأنون المدى الجديد كل عمل قانوق يصدر من أشخص فى هرض‎ 
الموت . ويكون مقصوداً به التبرع تصرفاً «ضافاً إلى ما بعد الموت سرى غليه أحكام‎ 
'الوصية وإذا أئيت الورثة أن التصرف صدر ؤ' هرض الموت أعتير تبرعاً ؛ <تى يدوم‎ 
الدليل على خلافه ويعتير التصرف وصة أيضاً إذا كان لأحد الورئة واشترط المتصرف‎ 
.ولوكان ححا حمازة العين الى صرف فببها والانتفاع بها مدى ا يقم دليل‎ 
. نالو‎ ١ ور١ على خلاف ذلك المأدتان‎ 


لتسكوينها ما يشترط فى المبات . ولكتهافى المآب تأخذ حك الوصية إناستوفت. 
عند إنشائها شروط اطية » بحيث إذا لم تستوف هذه الشروط عند الإنشاء بطل 
ولا يكون لحا حك الوصايا بعد الوفاة فالهبة فى مرض الموت إذا لم تقبض ٠‏ 
ومات الواهب قبل أرن يقبضها الموهوب له تبطل ٠‏ ولا تأخذ حم 
الوصايا » فتعريف الكرخى قد أدخل فى الوصايا ما ليس ا فى حفريقته > 
وإن أخذ حكمها فى نمايته احتياطاً لحقوق الورئة » وحماية لا . 

.م وكان تعريف القانون أجمع من هذه التعريفات ؛ لآنه يشمل كل, 
الوصابا الى اشتمل عليها » فبو يشمل القليكات والإسقاطات » وتقرير مرتبات. 
ويشمل تقسم التركة بسن ورئته » ويشمل ما يكون المنافع .ولا بكونبالاعيان , 
ل ل الط يق للى قِأء عا على الترثة من <ةوقف » إن كان قد سنذلك أأوقأء ». 
فإن هذا وغيره عد تصرفاً فى اأركة إذ كلبة تصرف عامة تشمل هذا وعيره . 

ولا ينقص التعريف أنه لم يشمل تبرعات المريض مرض الموت المنجرة 

الى تأخف حكم الوصاياء فقد بينا أن الفقه الصحييح ‏ لا يجحعلبا من الوصايا من, 
حيث الإنشاء . فعدم مول لها من كال ذلك التعريف » لامن أسباب نقصه . 

بام 0 الوصيه قد ذكره القانون فى الفهرة الأ ولى منالمادة لشانة 0 
< فقد ذكرت هذه الفقرة أن الوصية تنعقد بالعبارة أو الكتابة ».أن قدر 
عليهما » فإن لم يكن قادرا عليهما | نعقدت الوصية بالإشارة الدالة على ذلك » سواه 
أكان العجر يسبب أنه أخرس ء أم اعتقل لسانه لمرضهء ول يكن يعرف القراءة. 
والكتابة ؛ أو جر عن الكتابة ؛ فى كل هذه الآ<وال تغنى الإشارة عن العبارة 
ف ؛ إنشاء الوصية ١‏ وإن م ' نغن فى إثياتهأ كم سيتبين . 

م س وتريل هنا أن تكلم فىأهرين : ( أحدهما ) فى اعمارة | أتى تنثىء [أوصيةه. 
7 م مقامهاء ( وثانهما ) فى ركن الوصية , أهو الإيحاب فقط هن المودى . 
0 (() هذه الفقرة من المادة الثانية هى : ١‏ تتعقد الوصية بالعبارة » أو بالكتابة .. 
قاذا كان الموصى عاجزاً عنبما انعقدت الوصية بأشارته المفيمة » . 


أى أنها تصرف بإرادة منفردة » أم هى تصرف ينشأ بإيحاب وقبول ؟ وما وقت: 
هذا القبول ؟ إنكان غة حاجة إليه . ض 

.ه- أماالامر الآول » فن المقرر عند الحنفية أن التصرف ينشأ ,العبارة 
'إنكان المتصرف قادراً علما » ولا تغنى الكتاءة غناءها إلا إذاكان العقد بالمراسلة 
إن المشافهة حينئذ تكون غير بمكنة « فتقوم مقامها المكاتبة ؛ وهدا للآن الآصل 
ف الدلالات كابا أن تنكون بالالفاظ ء فلا تنتقل عنها إلى غيرها إلا عند العجر .. 

فإذا كان عاجزاً عن العبارة كالآاخرس والمعتقل ا ذكرنا قامت الإشارة: 
المفبمة أو ااسكتاية مقام اللفظ ؛ وإذا كان من لا يستطيع النطق لا يعرف الكتاية 
اكتق بالإشارة بلا كلام » وإنكان يعرف الكتاية ف المذهب الحنق رأيان : 
( أحدها ) أنه لا يجوز عقده بالإشارة » لآن السكتاءة تعبير بالقلم » فبى كالنطق. 
فى قوة الدلالة » والإشارة أضعف منها » ولا يعدل عن الأاقوى إلى الضعيف. 
من طرق الإفهام ما دام الإفهام بالاقوى ممكناً . ' 

. و(القولإلثاتى) أن الإشارة تكو فى إنشاء العقدء لآن العبارة هى الاصل . 
فإذالم تكن بمكنة . ورخص له فى غير ها قام كل ما بدل على العقد مةامها » والقول 
الآول هو رواءة الأصل ٠‏ والقول الثاتى هو روابة الجامع الصغير فكان منشأ 
الفولين هو اختلاف الرواية 90 . 

هذ! مذهب أنى حدفة فى أحكام المقود عامة . وتراه خالف ما جاء بالمادة. 
الثائية من القانون فى ناحيتين : 
(إحدأههما ) أنه لا يجوز المهد بغير التطق إلا عند العجز عنه ٠‏ بها القانون. 
فى الوصية يحعل الكتابة فى مقام العبارة بلا فارق يينهما . ظ 
(وثانهما) أنه قرر أن الإشارة لا يتجه إلباعند العجر عن اللكتابة . 
وهذا يخالف الرواية الثانية لللذهب . وهى رواية الجامع اأهنق :و لكر 
فى المذهب بالنسبة للوصية جواز إنشائها بالكتابة » ثم قراءتها عليه 20 وإن هذا 
0 (]) داجم اللدكلةاواظارية النقد صن ندم لله القن . 
(؟) راجع المندية والخانية فى كتاب الوضايا . 


الك يتفق مع قول مالك , وقول فى مذهب أحمد بن حتيل رضى الله عنهما , 
:فق المدونة الكبرى فى كتاب الوصايا الآاول : 

د قلأت أرأيت رجلا كتب وصيته : و يقرأها على الود » ودنعما إلهم 
مكتوية » وقال طم أشهدوا على بما فيها ول يعاينوه حين كتبها ؛ إلا أنه دفعها إليهم 
مكتوبة » وقال |شهدوا على بما فبا » قال مالك ذلك جائز إذا عرفوا أنه الكتاب 
بعينه . وقال ابن وهب عن مالك مثله إذا طبع عليها ودفعها إلى نفر » وأشهدمم 
أن ما فيها عنه » وأمرثم أن كفاوا خاتمه حتى بموت»: قال ذلك جائز إذا أشبدمم 
أن ما فيه منه . . . عن عادم بن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أراد سفرأ كتب 
«وصيته » وطبعبا , ثم دفعبا إلى سالم بن عبد الله بن عمر ء وقال أشودوا على بما ذيها 
إن حدث لى حدث »؛ فاذا قدم قيضأ توح 537 : 

وجاء فى المأنى : « ومن كنتب وصيته , ولم يشبد ذيها حك بها ما لم يعلى رجوعه 
عنها » نص أحمد على هذا فى رواية إسحاق بن إبراهي » فقال ومن مات » فوجدت 
«وصيته مكدتوبة عند رأسه ؛ ول يشبد فهاء وعرف خطه ء وكان مشمهور الخط يقبل 
ما ذماء وروى عن أحمد أنه لا يقبل الاط فى الوصية , ولا يشهد على الوصية 
'الختومة » حتى يسمعبا الشبود منه » أو تقرأ عليه » فيقر ما فباء 9© . 2 ' 

وترى من هذا أن إحدى الروايتين عن أحمد صرعة فى موافقة القانوون , 
أن 
الخط خطه ؛ ويقرأ عليه » وهذا تكون المذاهب الثلاثة موافقة للقانرن فى الجملة 
وإحدى الروايتين عن أحمد أوضح ف الموافقة » لآنما مطلقة كاطلاق القانون . 
ولقد جاء فى اذ كرة الارضاحية . أن هذا الجزء من القانون مأخوذ من مذهب 
أحمد بن حتبل . فقد قالت : دلا يشترط فيمن يعرف الكتاءة أن يكتب 
وصيته مخطه » بل يكق أن يكنتها له غيره » فيق رأها » أو يقرأها له غيره : 

فيوقع عليهماء أخذا من مذ هب الإمام أحمد بنحنيل » فعنده الإيحاب يكون بالقول» 


والثانية كرأى مالك وألى حديفة توافق القانون » ولكن تشترط أن ؛ 





)0( المدونة الكيرى رواية سحذون عن أبن القاسم عن مالك ج ١6‏ ص ١١‏ . 
(0) المغنى جص 48١‏ . 


أو بالفعل الذى يدل على الرضا . والتوقبع فعل يدل على الرضا بالمكتوب » . 

وترى هن هذا أنها تذكر أنها أخذت من مذهب أحمد: ولكن الاحكام 
الى ذ كرتها » وجد مثلبا فى مذهب ألى حنيفة ومالك بالقدر الذى قالته » وكان. 
الأول عند تخصيصها مذهب أحمد بالذكر ء أن تبين أنه اعتير الخط دليلا على 
الإنشاء من غير حاجة إلى الاثهاد على أنه خطه : يأ جاء فى إحدى اروايات 
عن أحديا ذكرناء وهى أحد الأقوال فيه . 

٠م‏ - والقانون يعتبر الوصية تصرفا ينأ بارادة منفردة » إذ أنه مجرد. 
وجود العبارة الدالة على إرادة الشخص لتصرف معين فى تركته بعد وفاته تعتتر 
الوصية قد وجدت حكم القانون : 

ولكن الملكية بمقتضى الوصية لانقبت للمودى له إلا بقبوله لاوصية ١‏ 


.. والثانية والعشرون‎ ٠ والحادية والعشرون‎ ٠ قد بينت المواد المنممة للعشربن‎ )١( 
: د ألثا لثةوالمشرون ؛ والرابعة والعشرون » والخامسة والعشرون أحكام القبول وهذا نصبا‎ 
س تلزم الوصية بعلأ من المودىله صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى» فإذ1”‎ ٠ مادة‎ 
كان الموصى له جنينا أو قاصراً » أو محجوراً عليه يكون قبول الوصية أو ردها من له الولاءة.‎ 
على مأله بعد إذن امجلس الحسى (المحمكمة الحسبية ) » و يكون القبول عن الجبات وااو سسات.‎ 
. والمنشمّات ؛ من مثلهاقا نو نا » فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية ددون توقف عل القبول‎ 
إذامات الموصى له قيل قءول الوضية وردها قام ورثتة مقامه ق ذلك.‎ - ١ مادة‎ 
 لطبت لا يشترط فى القبول ولافى الرد أن يكون فور الموت ؛ ومع ذلك‎ ٠ مادة‎ 
الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفد الوصية الموصى له باعلان رمعى يشتمل على بمان‎ 
كاف عن الوصية وطلبمئه قبولا أوردها, ومنى على علمه يذللك ثلاثون وما كاملة خلاف.‎ 
. مواعيد المسافة القانونية ولم يحب با لقبول أو الرد كنا بة دون أن يكون له عذر مقمول‎ 
مادة 7 - إذا قبل الموصى له بعض الوصية » ورد البعض الآخر  لزمت الوصية فها:‎ 
: قبل و بطلت فمارد ء و إذا قبلبا بعض الموصى لهم وردها الباقون » لزمت با لنسبة لمن قباوا‎ 
. وبطلت بالنسبة لمن ردوا‎ 
لا تبطل الوضية بردها قبل موت الموصى » فإذا رد الموصى له الوصية كلبا.‎ ٠ ظ مادة‎ 
أو بعضبا بعد الموت وقبل القبول بطلت وإذا ردها كلبا أو بعضها بعدالموت , والقبول»‎ 
و قبل منه ذلك أحد من الور ئة | نفسخت الوصية » وأن ليقيل منهذلك أحد منهم بطل رده‎ 


صراحة أو دلالة ٠.‏ لعك وفأة الموصى »: ولا عيرة مودي سف 
األوصة تصرف لاتظبر آثاره إلا بعد الوفاة» فلا عبرة بالقبول أو الرد إلا 
وقت التنفيذ ء ولآن القبول | إما هو لثبوت الملكية لا لانشاء 0 فكان. 
لا عيرة به إلا عند تنفيذ أحكامه , 

وفل فصل العأ أول أحكاء القبولوالردءفذ كر أن القيول مركامل الأهليةالرشيد 
يكون منه بالصراحةأوالدلالة » وكذلك الرد. وأن قبول قاصرى الاهلية وفاقديها 
.وا حجور عليهم يكو ن من طم الو لايةعلى مام , ولآاوائك حق القبولوالرد مطلقآ 
ف ألقأنون بعد أستئذآن لمكا لمسية :ولو أنالقبول: نع خصس 1 والردضررخض. 

ويكون القبول إذاكانالموص له جبة أو مؤسسة أو منشأة » من عثلبا قانو تأ 
فان لم يكن لما من ثلا لمت الوصية من غير حاجة إلى قبول . 

ووم - وإذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد قام ورئته مقامه فهما . 

وإن من له القبول له أن يقبل الوصية كلها ء أو بعضما . فان قيلها كلبا لزمت 
وإنرد بءضما بطلت فماردها فيه.فبى تقيل التجزئة . لآزمن بلك ردالكليلك رد 
ألمعض من عير نزاع:وهو أدرى عصلحته و لاضررعلغيرهفى 0 القيول والرد. 

وإذا تعدد الموصى لطر فةبل بعضيم 2 ورد بعضبهم »؛ اي 
“قيل ٠‏ وبطلت قف لصيب من رد 1 0 

ووم والقبول لايشترط أن يكون فور الوفاة: فيس له وفت معلوم 
بل يستمر ذلك الحق للموصى له مال يقبت رده صراحة أو دلالة . شق القبول. 
أو الرد ثابت على التراخى لاعلى الفور . 

وإذا استطال الوارث 6 أو من ل تفي الوصية الزمن أو خنى استطالته ‏ 
مادة م« إذا كان الموصى له موجودأ عند موت الموصى استح<ق الموصى به من حين 
الموت مالم يفد نص الوصية بوت الاستحقاق فى وقت معين بعد الموت » وتكون زوائد 
'الموصى به فى تلك المدة . 


2 ١ اا‎ 


فقد أعطاه القانون حقاً لدفع الضرر , أ ولمنع الاستطالة من غير ميرر » فسوغ ‏ 
له أن يبلغ الموصى له بإعلان رسى فيه بيان كاف للوصية » ويطلب منه القبول 
أو الرد» فإذا مضى على عليه يذلك ثلاثون يوماً كاملة : ؛ لا يدخل فهها يوم الإعلان 
ولا مواعيد المسافة » ول بحب قابلا أو راداً » ول يكن له عذر مقبول فى عدم 
الإجابة » تعتبر الوصية قد بطلت ٠‏ لآن هذا يكون دليلا على الرد ٠‏ وإن لم يكن 
ردأ صرحا . ولآن الانتظار بعد ذلك عبث » وهو ضرر من غير جدوى . 

1م وإذا كان الموصى له غير موجود وقت الوفاة . أم وجد<2" ؛ ولم 
بوجد منقبل عنه عند الوفاة » فالمفبوم أنه عند وجوده » ووجود من يقبل عنه : 
يكون له القبول والرد ٠‏ لآن القانون ذكر أن القبول لا بد منه صراحة أو دلالة 
للزوم الوصية ٠‏ اللهم إلا إذا اعتبر ذلك النوع من الوصية » وصية على جهة ليس 
لها من يمثلها » فإن الوصية لا تحتاج إلى قبول للزومباء بل تلؤم من غير حاجة ليه ؛ 
فإنلم > ن هذأ الاعتبار فلا بد من القبول ٠:‏ 

6م - والملكية لانثيت هن وقت القبول » بل تنبت من وقت الوفاة 
إن لم يكن قد حد لها وقت معين عند إنشاء الوصية . وذلك لآن سيب الملكة 
ليس هو القبول » بل برجع إلى الوصية نفسها » فقد ثبتت .ها الملكية بسيب 
الخلافة الاختيارية ٠‏ والقيول شرط ازوم ٠‏ أو شرط لدخول المال فى ذمة 
الموصى له » وذلك لكيلا يدخل شىء فىملك الإنسان جبراً عنه ؛ ولآن من الناس 
من لا يتحمل منة التبرع له ؛ لجل له حق الرد فى الوصايا ء فإذا وجد القبول ثبت 
الملدكية مستندة إلىوةت السبب » وهو الخلافة الاختيار يةااى أنشأها الموصى بارادته . 
)١(‏ قدسوغ ذلك القانون فالمواد م ومايلها كا سنيين'. هذا ويلاحظ أن تقريرنا 
أن القبول ثبت الملكية من الوفاة «لاحظ معه ما شرطه للملكية قانون الشبر العقارى 
الذى يسرى من أول يثائر سنة ١449‏ من أنه يشترط فى تقل ملكية العقار النسجيل 
فالوصايا وغيرها . وإذا مالنسجيل يثبت الملك منوقت الوفاة . أما الوصية بالمنقول, 
فلاحتاج بوت الملك ولاحق التصرف فيها إلا إلى القبول بعد الوفاة ( داجع المادة- وه 
من قانون الشبر العقارى ) . 


وإذا ئبتت الملكة من وقت الوفاة ؛ فان زوائد المال وهى نماؤه » أو غلاته 
تكون ملكا للبوصى له من وقت الوفاة أيضاً » وإذا كانت الغلات والقاء له , 
فعليه نفقة الموصى به من وقت الوفاة» على أنها تماء ملكه . لا على وجه الوصية. 
سواء أكانت نفقات الحفظ أم نفقات الإصلاح والإبقاء » لآن هذه تكليفات 
الملكة . ومن له الملكية عليه تكليفها , 


١‏ - وقد ذكر القانون حكا , ما كانت ثمة حاجة إلمذكره ؛ وهو كم الرد 
بعد القبول , فقرر أن الرد فى هذه الحال فسخ لاوصية » وذلك لات إلا بقبول 
الورثة أو بعضهم » لآنه بالقبول ثبنت ملكية الموصى له للأأموال الموصى ما , 
وإذا ثبتت لا تنتقل إلى غيره إلا بقبول منه » فلا بد لفسخ الوصية من قبول الورية . 


ووجه عدم الحاجة إلى ذكر ذلك فى هذا القانون أن ترك ذلك فى البادىء 
العامة للقانون المدتى أو الشرعى أولى » إذ أن هذا تبرع من الموصى له للورثة . 
فيدخل نحت أحكام التبرع العامة » فكان ينبغى تركه لها ء ولآن قانون الوصية اعتبر 
ذلك فسخاً للوصية ‏ وفسخ الوصية يكون بين الطرفين الاذين أنشآ العقد » ومنثىء 
الوصية » هو المتوفى » وقد مات » فكان اعتبار ذلك من أنواع الفسخ محل نظر » 
لآنه لا.يتفق مع المنطق الفقهى لاعقود . ولآنه إذا قبل ثم رد صارت المعاملة بينه 
و بينالورثة بأشخاصهم لاباعتبار تمثيابم للمتوفى» فكانالا كتفاء بواحد وتسمية ذلك 
فسخاً بعيد أغر يبا 1؟ فإذا كانت عليهد ,ون » وقد أفاس بعدالقبول لانتعاقديونهمبذلك 
الجرء من المال بعدالفسخ , لأ نالفسخ نقض للتصرف من أصله » وإذا نض التصرف 
من أصله » زالت الملكية مستندة فى زو اا إلى وقت الوفاة » وإذاخر ج الفسخ ذلك 
التخري . وهو الظاهر ء فى ذلك «ضارة بالدائئين بلآريب : وخصوصاً أنه ليس 
للرد بعد القبول أمد محدود » بل يجوز أن يكون الةبول » ثم الردء وبنهما بضع 
سنين أو أكثر من ذلك » وإن اعتبر نا الرد فسخاً بالنسبة للموصى له ووارثه فقط » 
ويكون فى حكم إنشاء تبرع جديد » بالنسبه لغيرهما » فلاضرر ؛ ولكن ذلك غير 
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ظاهر , ولا يوجد ما يدل عليه . بل يدل القانون على ضده , ولا يصح فهم 
القانون بم دل على ضده . 

هذاكان خيراً لو استبعدذلك الجزء » وترك للمبادىء العامة للقانون ؛ وسنيين 
مصدره لقي (0 عند بيآن المصادر الفقبية الأحكام الخاصة بالقبول كبا . 

5 - قد بينا ركن الوصية » وطريق اتتقال الملكية فها »م جاءت 
ق القانو ن » ولم نبين المصادر الفقبية ا ء وبعضها متفقعليه » وبعضها فيهخلاف 
سير وبعضها فبه خلاف كير ء تعار ضت فيه نظريات فقبية للمذاهب الختافة ؛ 
واختار القانون أحد الوجوه فيها » وبعضها مستنبط لواضعى انون هن قواعد 
الفقه العامة » وإن ل تذكر فى مذهب ممعين . 

فقد اتفق الفقهاء )١(‏ على أن القبول لا يكون إلا بعد الوفاة ؛ ولا عيرة به 
فى حياة الموصى » (؟) واتفقوا على أن الوصية تنشأ بإيحاب من الموص » ولكن 
شرط ثبوت الملكية أو أزوميا هو القبول بعد وؤاته » (م) واتفقوا على 
أن القبول . أو الرد لا يشترط أن يكون فور وفأة الموصى » بل يثيت على 
لتراخى : وأنه يقبلعن اجنون ؛ والمعتوه » والصى غير المميزمنله الولابة عليه . 

هذه مواضع الانفاق بين الفقباء ول يخرج عنها القانون ؛ أما مواضع 
الخلاف بينم فحن 3 » وه ماعدا المتفق عليه » ولنبتدىء يذكرها ‏ مبينين 
أوجه النظر الختلفة فى إيجاز من غير إطناب . 

وأول مسألة خلافية » هى فى أصل اشتراط القبول الزوم الوصية . 
فإن زمر 2») خالف فى ذلك . وقال الوصية تنلزم بالموت من غير حاجة إلىة.ول , 
ومقتضى كلام الناقلين عنه أنها لا ترتد بالرد عنده . 
)١(‏ المصدر الفقبى لهذه الفقرة هو مذهب أبى حنيفة » ورأى فى مذهب الشافعى , 
وسنبين ذلك . ثم مع هذا لا وى أن من المصلحة وجودها فى هذا القانون فى مثل 
أحوالنا ؛ وعصرنا الذى تعقدت فيه المعاملات بين الئاس . ظ 

. () وذاكفى إحدى الروايتين عنه » وفى الرواية الآخرى رأيه كرأى البور 

( داجع البدائع » والزيلعى » والمبسسوط ) . 


”1 -- 
*١‏ سد الوصية ) 


وحجته أن ملكالمودوله يبت بالخلافة »كا ثبت ملكالوارت ؛ لآن الاتقال 
فى كاهما كان مقترناً بالموت : ولا يثبت إلا به » فكان الوضع الفةبى لنوع 
الملكية واحدآ وهو الخلافة : بيد أن الميراث باستخلاف الشارع ؛ والوصيه 
باستخلاف الموصى » وإذا كان الميراث لا يازم فيه القبول فكذلك الوصية . 

وحجة ججمرور الفقباء أنه لاثىء يدخل فى ملك الإنسان جبرأ عنه غير 
الميراث مقتضى نص الشمارع , ولآن الموصى يحب أنيعطىسق الرد دفعاً لاحتهال 
الضرر ؛ لآن ضرر المة ثابت ؛ ومن الناس من لا يقبله » أق له أن برد دفعاً 
لذلك الضرر عن نفسه ء ولآن الموصى به قد يكون ملزماً عؤن أكثر مما فيه هن 
نفع ومثلوا لذلك عن أو صى لشخص بعبيد كام عيان : لا حسنون عملاء فإننا 
لو قلنا إن الملكية تثبت جرد الوفاة من غير حاجة إلى قبول» أو أنها لا ترتد 
بالردء يكون الغرم على الموصى له أكثر من الغنى » وفى ذلك من الضرر به مافيه . 

ولا يصح أن تقاس الوصية على الميراث جرد ثبوت الاستخلاف ف كلما ؛ 
لآن الاستخلاف ف الميراث من الشارع وله ولاية الإلزام » فصمم أن تسكون 
الملكية فى الميراث بالإجبار , وأما الاستخلاف فى الوصية فن الموصى ؛ وهو 
لا ملك إلرام الموضى له : فكان لايد من قبوله » أو على الأفل يكون له الحق فى 
الرد دفعاً لضرر ان ؛ ولا عساه يكون من .ون تازم » وقد تربو على الفائدة . 
ولتحقق الامتلاك الاختيارى بلا شك فى هذه المسألة أخذ القانون برأى 
جميور الفقهاء . 

7 وثْانى مسألة جرى فنبأ الخلاف » ولكته خلاف هين كسابقه؛ 
أن زفر برى أن الوصية إذا ردت فى حال حياة الموصى بطلت » وذلك لان الرد 
أبطل الصيغة المنشئة ‏ وجعابا غير مفيدة اؤداها » فإذا حصات ااوفاة بعد ذلك , 
فقد حصلت » والصيغة لا وجود لحاء فلا ملكية تثبت بمقتضاها , ولا بحبيها 
قبول جديك المموصى له . 

رو الفقباء أنه لا عبرة بالقبول أو الرد فى الحياة ؛ لآن-ك5 الوصية أى 


نتم 5 5355 


أثرها الشرعى المترتب علبها لا يثيت إلا بعد الوفاة » فلا اعتباز للقبول أو الرد 
إلا من وقت <صوله ٠‏ كن يقول لامرأته أنت طالق غداً إن قبات إعطاق مائة 
دينار » فإن قبوطا أو ردها لا قيمة لها إلا إذا جاء وقت التنفيد » و ش 
كان زات أن قيلت قيل ذلك قلا أعتيار لكلاميا|(" . 
والكانون قداضة بلاديب برأى ابمهور » وعندى أنه لو أخذ ااقانون .رأى 
:زفرء لكأن فى ذللك اعتبار لآ قوال الناس » و احترام طاء وفيه مصلحة للوصى, ‏ 
أما وجه الاحترام للأفوال فلانه يحب أن تصان عبارات الناس عن اللغو والعبث ؛ 
“وإذا رد الوصية . و تأخذ برده فى حال حماة الموصى فد ألغينا إرادته ى وقت 
-معين » وأما وجه المصاحة . ذلآن الموصى قد يكون من مقاصده تبرع آخر. معين 
لو رد الموصى له » فإذا استبان له ذلك فى حاته باعتيار رده 0 بح وة ناه 
الذى >وزفيه الوصية إلى ما رأه من أواب الخير والصدقات 
- وثالث المسائل التى جرى فيها الخلاف مسألة حقيقة القرول المطلون , 
أهو القبول الإيحانى ؛ الذى يكون بالقول أو ما يقوم مقام القول من كل عمل 
.إدادى يدل على الرضا بالوصية كالتصرف فى العين تصرف الملاك , أم كن 
القبول السبى » وهو عدم الرد الصر » أو مايقوم مقامه » قال أبو حتيفة 
والصاحيان : : إن القبول المطاوب هو عدم الرد ء وإنه يذلك سمه بم التفريع ف الفقه 
الخنى » وعلى ذلك إذا مات الموصى من غير أن يصدر عنه ما يدل على القبول 
أو الرد انتقلأ لك الوصية إلىورثته » واعتير قايلا , وانسحبت الملكةإلىوة قت 
الوفاة » وقال مالك والشافى وأحمد لابد من القبول بالقول أو ما يقوم مَقَامَه 
ولا يكتنى بعدم الرد. وعلى ذلك إذا مات الموصى له قل أ سرت له قبول 
)١( ْ‏ تبيين الحقائق ج > ص 186 . 
(0) فى مذهب أحمد رأى آخر يول إن الوصية تبطل إذامات الموصىله قبل التبول 
أو الرد ؛ وقال المغنى ‏ أنه قياس المذهبٍ , لآنهخيار لابعتاض عنه . كخمار الس والشرط 
وخمار الاخذ بالشفعة ( داجع المغنى ج > ص وم؛ ) وى مدهب مالك مث ذلك الرأى . 


أو ردء يتتقل ذلك اللق إلى ورالته » و قدكان الخلاف فى هذا الفرع الجرق . 
تحت ساطان ذلك النظر الكلى ٠‏ 2 
ولكن الحنفية مع تقريرم أن الموصى إذا مات قبل أن يعرف له قبول 
أو ردء تتقرر الوصية» وتنتقل المالكية إلى ورئته باعتبارها قد انتقات إليه ف. 
حال حماته ‏ قد قالوا إن ذلك هو الاستحسان » والقياس كان ,وجب ألا تنتقل 
وتبطل »أو ينتقل اق فى القبول أو ارد إلى الورثة» إذ أنها إذا بطلتكان. 
ذلك منطبقاً على القواعد الفقبية ؛ لآن |لوصية قد فقدت شرط أزومبا من له ذلك 
الحق فتبظل » وإذا قلنا إن ذلك ينتةقل إلى اورثة يكون موافقاً أيضاً للقواعد 
الفقبية . وذلك لآن الورثة خلفاء المتوفى فى كل ماله من <ق » وقد كان الموصى. 
الفقباء من الحنفية قرروا أن املك يتقرر ويثبت ء تخالفوا بذلك القياسين » 
وكان استحسانآً ؛ ووجبه أن الثعرط فى انتقال المللكية بالوصية ليس هو القبول». 
بل عدم اأرد , وقد ثم ذلك عوله هن غير أن يعرف له ردء وإتما كان ااشرط 
عدم الرد فقط ء لآن اشتراط القبول إبا هو لدفع «ضيرة المنة » وما عساه يكون. 
من مضاراارٌ نف العينالأودى مما ٠‏ وذلك بتحةق يعدم ارد ؛ فبسكةفى به » وقد ةق 
عو نه من غير أن برد ء ولآن الوصية من جانبالموصى قدعت عوئه ماما لايلحقه. 
الفسخ من جبته , و إنما يتوتف. ل قالموصى'ه » فإذا مات دخل فى ملدكه كاف اأببع 
المثشروط فيه الخبار المشترى أو البائّع ‏ ثم مات من له الخار ؛ قبل الآجازة (23.. 
هذه حجة الحنفية » وحجة النابلة وااشافعيةوالماالكية أنااوصية بعد الموت. 

تصير لازمة بالنسبة لدودىء فل تبطلو:ه» بل تقررت منجانبه يه » وإذا كان 
الموت لم يبطلبا من جانب » فلا يبطلبا من الجانب الآخر””" . 

< وقد اختار القانو ن رأى الآمة ااثلائة كنا علدت هن الموجز الذى ذكرناه » 
فقد جعل -ق القبول واارد يننقل إلى ااورئة . 


. (() البدائع ص «سم ج باء وتبين القاق ج + ص 176 ٠‏ 
٠‏ . (م)الممغنى ص ومع ج > . 


للا اهس لدم 


وبذلك المسللك الذى سلكه القانون يحكون قد أعط الموصى له 
وودثته حق الرد والقبو ل متراخيا غير مخدود بالوقت إلا إذا كان مايدل على الرد 
أ القبول صراحة » وقد حدث من ذلك ضرر بالموصى به » وضرر بالورئة , 
فلا يعرفون أمم ملاك للعين فيرعوها » أم مالكها غيرهم فيتركوها له وقد 
يددون القسمة وبحول بينهم وبينها استمرار الوصية معلقة بين ااقبول والرد . 
ولهذا سد القانون ذلك النقص . وجعل لهم الحق فى طلب القبول أو الرد 
:فى مدة معلومة , حدها القانون ثلائين بوما كأملة ‏ ' إن لم يقبل فها اعتب رادا 
إلا إذا كان له عذر مميول . 

وقد ذكرت المذحكرة أنها اعتمدت فى هذه الفقرة على مذهب الشافى 
.وأحمد . والاصل فى ذلك أنه نص فى مذهب هنذين الإمامين على أن الموصى: 
له إذا لم يقبل ولم برد كان لورثة الموصى أن يطالبوه ,القبول أو الرد ؛ فإن 
امتنع من القبول أو الرد -5 عليه بالرد»ء لآن الملك متردد بينه » وبين الورئة : 
"فوجب حسم الموضوع للتيين لكل ذى حق حقه ١‏ ومثله فى ذلك كثل م 
حجر أرضاً لإحيائها » لكنه إمتنع عن إحيائها » وكالذى يقف فى مشرعة 
فلا بأخذ الماء » ولا يصرفه » فكلاهما معطل بتوقفه » فكأن لابد فى الاول 
من [حياء الأرض الموات التى حجرها ؛ أو يتركبا لغيره ينتفع بهاء وفى الثاق 
إما أن يأخذ م ينصرف », وإما فته يصرفه » ولايعطل الناس عن 
أن الماء ؛ كذلك الموصى له إذا م يقبل وم رد الوصية هو معطل للنوصى به . 
فلا يعم أهو له بقبوله أم هو لورثة الموصى به بردم 37 , ظ 
وإذا كان لورثة الموصى <ق فى أن يطلبوا القبول أو الرد من الموصى له : 
وأنه إذالم بحب اعتبر رادا ء فقد حد القانون أمداً معقولا يكون مدة كافة 
التروى » وتدير الام , ٠‏ وهى ثلاثون يوما كاملة » تحيث إذالم يحب فى أثنائها 
اعتير رادا , وذلك حد حمسن مقبول . ظ 

)١(١ 0‏ النزم الترعات للاستاذ المرحوم أحمد ابراهم بك . 


خا 


. و ن ومن المسامل الى حتاج إلى نظر وتأمل بعض ما اشتملت عليه المادة. 
الرابعة وااعشرون ؛ فإنها تنص على أنه إذ رد الموصى له بعض الوصيه ء وقبل. 
بعضبا أو إذاقبل بعض الموصى لم ء ورد بعضبم » لزمت ف القدر المةبولوبطلت 
فى غير المقبول ء وقالت المذكرة التفسيرية فى بان هذا الجزء من المادة المذكورة. 
د مطابقة للقبول الإيحاب ليست شرطاً فى ازوم الوصية » فقبول المودى له 
بعض الوصيه » ورد البعض » وقيبول بعض الموصى هم فى عقد وأحدء ورد 
الباقين » معتبر وتلوم الوصية» فم) قل ء وتبطل فما ردء وهو مذهب الأنفية » . 

وهذا الكلام يدل على أن أصل هذه المادة مذهب ألى حنيفة » وذلك كلام 
مقيول» ولكن كون مطابقة الإيجاب للقبول ليست بشرط فى مذهب الحنفية » 
وبناء تلك الاحكام المذكورة على ذلك موضع زظر فى بعض أجرائه . 

.: وإن المذهب الحنق بقرر بلاريب أن قبول بعض الموصى لهم » ورد بعضهم. 
لاببطل الوصية » واقد قال فى ذلك السرخسى فى مبسوطه «١‏ لو أوصى رجل 
لرجلين يثأث ماله » ورد أحدههما الو صمة بعد موته كان للآخر حصته من أأوصية. 
إذا قبل » لآنه فى حق الراد منهما بطلت الوصية برده » ولو بطلت بسبب آخر 
أن كان وارثاً جاز فى حصة الآخر ؛ فكذلك إذا بطلت بردهء وه ذا لآن. 
الشيوع لابمنع صمة الوصية بخلاف الهمة ‏ فان القسمة مشروطة فها لام القيض » 
والقبض ليس بشرط لوقوع الملك فى أأوصيه ‏ . 

فهذا الكلام فيد بلاشك أنه بجو ز نفاذ عض الوصية وبطلان بعضبا . 
ولوكانت فى عقد وأحد . 

ولكن المذكرة تقول إن الموافقة بين الإبجاب وأةبول ليست بشرط »؛ 
ولقد وجدنا فى اليدائع التصريح أن المطابقة شرط ؛ فبو يول : 
: أما الذى يرجع إلى نفس الركن » فهو أن يكون القبول موافقاً للإبجاب. 
فإن غالف الإيجاب لم يصح القبول » لآنه إذا غالفه لم برتيطاء فق الإ>اب. 
بلا قبول , قاد يم الركن » وان ذلك : إذا قال ل رجلين : أوصيت مهذه الجاربه. 


لكا ء فقبل أحدهما بعد موت الوصى »؛ ورد الآخر ريصح ؛ انه أوصوط) جميعاً > 
فكان وصية لكل واحد منهما بنصف الجارية » وكانت الجارية بينهما لو قبلا : 
فإذا رد أحدهمالم يوجدالشرط ؛ وهو قبوطه) جميماً » فبطلت الوصية » ولو أوصى 
بها لإنسان ‏ ثم أوصى بها لآخر ء فقبل أحدهما بعد موت الموصى ء ورد الأخر 
فالتصف للدوصى له . والنصف لورثة الموصص (2 . 

وهذا الكلام يستفاد منه أمران : ( أحدهما ) أن موافقة القبول للايحاب 
أمر لابد منه »ء وهو هذا خالف ولو فى ظاهر القول المذكرة الإيضاحية : 
( وثائهما ) أن الوصية لشخصين فى عقد واحد تقتضى قبوط) معاً أوردهما معا ؛ 
هذا يختلف البدائع عن المبسوط . 

ولكن يلاحظ أن موضوع الوصية الذى ذكره السرخسى غير موضوعبا 
الذى ذكره الدائع ٠‏ فإن الموصى به الذى ذكر ه البدائع لا يقبل القسمة » فكان 
اشتراط قبو) معأ يحتمل .رجحان أن يكون ملاحظأ » ويذلك علل البدائع » 
وعليه إستقيم قوله . أمأ موضوع الوصية الذى ذكره ااسرخمى » فرو ثاث المال 
كله . وهو على ظاهر القول قابل للقسمة » وعلى ذلك يكون اشتراط الاجتماع 
غير ملاحظ , ولا يوجد ما يبدل على قصده . 

. ونتتهى من هذا إلى أن موافقة الإيحاب والقبول ضرورية إذا كان الموصص 
قد قرن الوصية بشرطه , أو كان كلامه يفيد التقييد بشرطه » أو كان «وضوع 
ألو صية بجعل اشتراط شرط عبن ) وهو الاجماع مثلا دون التجرنة ( مقوو 7 
ولو بطريق الظن اثر اجح . 

ومن هذا التحليل ننتهى إلى أن التطابق بين الإيحاب والقبول ععنى أن يكون 
المقبول من الوصية مساويا للقدار الموصى بدغير «طلوب » إلا إذا اشترط الموصى 
عدم التجرئة » فإن شرطه ترم ومن المقرر فى باب الوصايا فى افقه الحنى أن 
الشروط فبها حترمة » يذلك جاء القا نون أيضاً مع تةييدها فى دائرة المقاصد الشرعية . 


. 04 البدائع ج باص‎ )١( 


؟؟ - ومن المسائل التى اختلفت فبا الفقباء رد الموصى له إعد قبوله ٠‏ فإن 
الحنفة أجازوه وقالوا إن الموصى إن رد بعد قيوله » فإن قبل الورثة جميعاً 
فسخت الوصية » وإن قبل أحدم تفسخ أيضاً ؛ لآنه قالم مقام الموصى ؛ وكل 
وأرث يصح أن كوم مقأمه . 

وأساس ذلك المذهب أن الرد عليهم فسخ للوصية » وهم قامون مقام الموصى 
وكان يمكن أن برد عليه | وكان حا إذا قله فكذلك إذا ردها على الورثه لذن 
يقومون مقامه » وهذا لآن فسخ العقد » يلاحظ فيه أصل انعقاده » فان كان 
يتعقد بالابحاب والقبول » فكذلك جيب فسخه بالتراضى » وقد قال السرخسى 
فى المسوط : وإذا رد على عض الورثة دون بعض » فق القياس هذا باطل : 
لآن هذا تمليك منه لمن ردها عليه » ولكنا نستحسن » فنجعل ذلك كالرد على 
جماعتهم » وكات بينهم على فر أئْض الله تعالى » لان أصل العقد كان بيه وبين 
الموصى والرد فسخ لذلك العقد » وبجوز بينه وبين الموصى أيضا ٠‏ وأحد الورثه 
بقوم مقام الورثة فى حقوقبم ؟ماعتهم » فكان الرد على أحدم عنزلة الرد عابهم ؛ 
أو هذا فسخ لقبوله » وهو ينفرد بفسخ القبول فى حق نفسه » وإما كان لايثيت 
فى حق الورثة إذا أبوا ذلك دفعا للضرر عنهم » وعن مورثهم ٠‏ فاذا رضوا 
يذلات » أو رضى به أحدم ٠‏ وهو قام مقامهم فى فسخ القبول منهم » وصار كأنه 
رد قبل أن قبل : فسكون ميراثاً للورئة 20 , 

هذا مذهب الحنفية « وهو يتفق مع القانون , وقد ذكرت المذ كرة الإيضاحية 
أنها أخذت الفقرة الخاصة ,ذلك من هذا المذهب . 

ولكى ينبين الآمر على وجبه ٠‏ وليتبين مقدار التوفيق أن وضعوا أسس 
ذلك القانون ننقل لك بعض الأآقوال فى هذا المقام . 

اقد ذكر المغنى أن الرد بعد القبول له حالان : إحداهما » أن برد بعد القبول 
والقيض » فلا يصح أأرد ؛ لآن ملك قد استقر عليه فأديه رده نسار 0 
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إلا أن يرضى الورئة بذلك ؛ قتنكون هبة منه هر تفتقر إلى شروط الهبة » أى أنها 
تأخذ أحكام التيرعات المنشأة الى لاترتبط بكون سبب الملك الوصية أو غيرها . 

( ثانهما ) أن يرد بعد القبول , وقول القبض ؛ فينظر ء فانكان الموصى ءه 
مكيلا أو مو زوناً صم الردء لآنه لايستقر ملك عليه قبل قبضه ء فأشبهرده قبل 
القبول » ا غير ذلك لم يصح الرد لآرنف ‏ وسيم 
كالمقبوض » ورحتمل أن يصم الرد بناء على أن القبض معتبر فيه . 

د ولاصماب الشافى فى الخال الآخيرة ومى حال الرد قبل القبض وجمان . 

(أحدهما) يصح الرد فى اجميع . ولا فرق بين المكيل والموزون وغيرهما . 
وهذا هو المروى عن الشافعى ؛ لانم لما ملكوا الرد من غير قبول ملكوا الرد 
امن عير قبض ٠‏ لآن القيبض يعرر الملكية ويثينها » فكان ارد قبله » كالرد قبل 
القبول » إذ ملك الموصى للم يستقر عليه قبل القبض ء فصحردهء 5 كان قبل القبول» 

« والوجه ااثانى لايصح الرد . لآن الملك بحصل بالقبول من غير قض 227 , 

هذا ماذكره المغنى » ويستفاد منه أن مذهب أحمد والشافعى أن الرد بعد 
القبض لابجوز . ولا يسوغ , لان الملك قد ثبت بالقبول » واستقر بالقبض . 
فالرد بعد ذلك :يرع خالص تجرى عليه كل أحكام التترع الميتدأ من غير استناد 
إلى سبب أخر غيره . 

وأما الرد قبل القبض ء قفيه أقوال ثلائة فى هذين المذهبين (أ-دها) التفريق 
بين المثلى والقيمىء فالمثل يحوز رده 2 لآنه بتعين تعييناً كاملا بالقبض ء فالقرض 
إيقرر المالكية فيه » فيجوز الرد قبله » والقيمى معين بنفسه من غير حاجة إلى قبض 
أو إشارة تعينه » فتئبت الملكية فيه مقررة » فلا بحتاج إلى قبض ء فلا يسوغ رده 
( ثانى الأقوال ) أنه يصم الرد من غير تفرقة بين مثلى وقيمى » لآن القبض تستقر 
به الملكية ‏ وقبله لم تستقر . 
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(ثالئها) أنه لايصح الرد بلا تفرقة بين مثلى وقيمى للآن الملكية ثبتت فكل. 
ره تبرع ميتدأ به . 

ع؟ ‏ هذه أقوال أربعة أولها قول الحنفية , ثم هذه الأقوال الثلاثة التى. 
ذكرناها . 3 اتفان أحمد والشافى على أن الرد بعد القيض لا مجوز الاترى. 
أن الذين وضعوا المواد الآولى لهذا القانون لم يكونوا موفقين عندما اختادوا 
الاخذ مذهب أنى <نيفة ٠‏ لآانه شناى مع المنطق الفقبى للمذهب الحا نفسه. 
والقانون»إذكلاهها يقرر أن الملكية تثيت بالقبول» فلا تخرج إلا بتمليك مبتدأ 
ونظرية الفسخ مخالفة للقياس الفقبى ٠.‏ وفوق هذا إن هذا قد يؤدى إلى أمور 
لاتتفق مع نظم التعامل اليوم » فقّد يوصى لشخص فيقبل الوصية بعد موت. 
الموصى » وبعد عشرات السنين برد فرارأ ما له هن دائنيه . 
ولقدكان الآوىأن يوخذبمذهبالشافىالآخير الذى لايسوغ الرد بعدالقبول. 
أو على الآقل يؤخذ ذهب أحمد والشافى فى عدم تسويغهما الرد بعد القبض ». 
وكلا الر أ بين عدل مستقيم »وإن كان الآولى هو الاخذ بالاول دون الثاى . 

؛؟ ل بينا فما سيق هصادر القانون فما يتعلق بأصل اشتراط القبول » 
ووقت القبول والرد » وحك الرد قبل القبول وبعده » ورد البعض وقبوله 
البعض » وبق أمان لم تبين مصادرهما : وها من يعتير قبوله » وثانهما وقت. 
ثبوت المالكية بالقبول» وهو موضع خلاف بين الفقهاء سنبينه . 

أما الآمر الآول» نقد اتفق الفقباء على أن الموصى له المعين بشخصه إذاكان. 
5] ولأة كانلة قن حون علله- شل عن قلس إذ لين لاعد هله سيلطان : 
كا اتفقوا أيضاً على أن الموصى له المعين بشخصه ء يقبل عنه وليه المالى إذاكان. 
فاقد الآهلية ؛ لآنه ملنى العبارة . هذان أمران هما موضع اتفاق بين اافقباء . 
وإنماجرى الخلاف فى القبول عن الجنين والسفيه وناقص الآهلية » وق 

القبول عن غير الخصورن » وف القبول عن الجبات . 

ه؟ ‏ أما الجنين » فالمذهب الحنئ أن الوصية له لاحتاج إلى قبول » 


ا و لك 


بل تدخل مله استحسانا . لآن الجنين ليس له ولى يقبل عنه 230 , 

لكن .بعض الشافعية والحنابلة قرروا أن الوصية له تحتاج إلى القبول» 
ويكون الذى بتولاه هو الولى عليه بعد الولادة » وذلك معقول فى ذاته : لآن. 
الولادة ستقرر وجوده وحة الوصية له » وق هذا الوقت سسيكون له ولى 
يتولى عنه لامحالة » فإذا جعل لهذا الولى المق فى الفبول والرد على مايكون 
فى نظره الحظ له » فقد صارت له الولاية فى وقتها » وقبل ذلك لايتأحكر 
استحقاقه ؛ إذا عساه بولد ميتاً . 

ولقد أخذ القانون يذلك الرأى ٠‏ ونصوصه لاتفيد تأجيل القبول إلى مابعد 
الولادة » بل تجعل له القبول والرد من ذلك الوقت ؛ لآن القوانين !لقائمة تفرض 
له وصياً ؛ أو ولا حافظ على حقوقه . 

والواقع أن فرض ولى مالى للجنين لايفترق عن الفقه كبيراً , لآن الفقه 
يفرض أن للجنين أميناً حافظ على ماله » حتى يولد حيآً فيسل ماله للولى أو 
الوصى والغالب على الظن أن يكون نفس الولى هو الآمين » والفرق الجوهرى. 
بين الفقه والقوانين القامة » أن القوانين القائمة تحمل له تصصرفات الأوصياء , 
والفقه لابجعل له إلا المحافظة ؛ والتصرفات التى تنكون سبلا هذه المحافظة . 

1 - والوصية على غير الحصورينإذا لم يكن نمأ مايذىء عن الاجة امكو 
باطلة فى المذهب الحننى بخلاف القانون »كالوصية على أهل ااقاهرة أوالوصية على 
قبيلة لاحصى عددهاء والسبب فى ذلك أن الوصية تمايك. ولابد لصحة القرك. 
من تعيين المماك . وغير ال#صورين غير معيئين فيعد الموصى له غير معاوم ؛ 
فلا يصح تملكبم » ولا يمكن تخ ربا لى وجه غير ذلك النوع هن الدَاك ماداءت 
العيارة 0 37 مأ دشعر بالحاجة . 

1١‏ الى صن رف يوتسي اوها مسرو ف التعب اللاو نافد قال الخيزاار مل 
: والنقل فى عدم ولاية الودى على الجنين متظاهر جداً » واقد قال اين عابدين تابعاآ 
لشمخه إنه يصح الاب أن يق وصيا على امل 6ولكن لا ليث ولابته عليه إلا بعدولادته. 
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وإن كان فى الععارة المنشئة للوصية مايشعر الحاجة كفقراء القأهرة . 
أو يتاماها » أو من لامأوى لمم ٠‏ فإن الوصية تنعقد » وبالموت تازم » وذلك 
لآنبا صدقة انصرفت العيارة الها ما احتوى اللفظ من الإشارة المنبئة عن الحاجة: 
والتصدق تمليك نه سبحانه وتعالى » فالمملك معلوم » لانه الواحد الاحد ذو 
الجلال والا كرام » فصحت الوصية . 

ولكنها تلزم من غير حاجة إلى قبول أحد » وازومها يكون بعد الوفاة : 
إذ تكو نكالوقف ٠‏ والوقف ينشأ ويلرم من غير حاجة إلى القبول » ولآن 
الشرط فى الملكية بالوصية عندمم ليس هو القبول » بل الشرط عدم الردء وليس 
الواحد بعينه أن يتولى الرد بالتياءة عن اليتائى أو الفقراء » أو المسا كين 2١‏ , 

وقد قرر ذلك الرأى , وهو لزوم الوصية لغير الحصورين من غير حاجة 
إلى قيول أكثر التابلة والمالكة » فقد ذكر المغنى أن الوصية إن كانت 
لغير معين كالفقراء والمساكين . ومن لامكن حصرثم 0 هاشم » وكيم » أو 
على مصلحة سجد » أو حج لم تفتقر إلى قبول » ولزمت جرد الموت » لآن 
أعتبار القبول من جميعوهم متعذر فيسقط اعتباره » ولا يتعين واحد منهم » فكتفى 
بقبوله : ولآن الملك لايثبت هم بالقيول» بل يشبت لكل وأاحد منهم بالقبض » 
فيقوم قبضه مقام قبوله © . 

والشافعية يشترطون لثبوت الملكية الوصية إذا كانت أن لاحصون », 
وكانوا يتتمون إلى جبة لما من عثلبا » ويتكلم باسمها كطلبة العم بالازهر : 
أوكانت على جبة لها من عثلبا ككسجد له ناظر » فإن (أوصية لايد لتامها والإلزام 
ا من قبول تلك ألبة . 

وهذا الرأى يوافق رأى ااشيعة الآمامية الإثنا عشرية » بل إن رأى هؤلاء 
أوسع شمولا . وأكثر إحاطة » فانهم يشترطون لازوم الوصية » إذا كانت لغير 
حصورين ء أو لجبات كساجد ومدارس القبول من الناظر على الوقم. إن 
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كانت جبة وقف ء أو من الولى عليها أو الحاكم باعتباره المتكلر باسم الكافة90© ,. 
وإذا كان الآمر كذلك ٠‏ فليس عة جرة يصم أن نقول إنها ليس لما من عثابا . 

؟ ‏ وقد اشترط القانون القبول بالنسية للجبات أتى هأ من عمثلبا و و 
يشترط القبول بالنسية للجمات الى ليس طا من عثلها بل حكم بلزوم الوصية بمجرد. 
وؤأة الموصى . 

والقانون فى هذا قد سار علىالاصول القانونية العامة ؛ لآنالمبادىء القانونية 
المقررة تفرض أن المهات والمؤسسات تخصيات معنوية لطا ذمة صالحة للتعاقد : 
تثبتها الحقوق » وتح بعلا الواجبات المالية » وتضمن ضهان ماللا كل مايترتب 
على أعماا من مضار بالناس ٠‏ وإذا كانت الأصول القانونية قد فرضت ذلك 
الفرض ٠‏ وهو أمر لا بد منه بسبب اتساع العمران » والإكثار من الشركات. 
الصناعية وغيرها » فإن الوصية لهذه الجبات وصية لمعين » يقبل العُليك , ومثله 
هو الذى يقبل 5 ٠‏ وإذا كانت الجية ليس لما من يتكلم عنبا كفقراء مدينة : 
أي بتاماها » فإن الوصية :لزم هن غير حاجة إلى قبول » ويظهر أن الدعوى مها 
نكون حسبة تولاها أى واحد من الناس ٠»‏ باعتبارها تتصل عصلحة الكافة , 
ولانها أمر دينى ليس له من يطالب حقه » خق على المع أن يطالبوا . وإذا قام. 
بهذا الواجب البعض سقط الحرج عن الياقين . 
وقبل أن نترك ذلك المقام نشير إلى أهرين : 

( أحدصا) أن القانون شدد فى ضرورة القبول » وعندى أن الآولى كان. 

الإطلاق إذا كان الموصى لم غير محصورين ٠‏ أوكان الموصى له جبة لها من 
عثلبا » فإن ذلك قد يدفع الممثل ذا فى بعض الاحوال إن كان من ذوى الغايات. 
غير المحمودة » وليسوا قليلا » إلى الرد فى نظير مكافأة ينالها من الورثة , وللآن. 
فرض الضرر فى قبول الوصاءا فرض بعيد فيندر » بل لا يكاد يوجد مال موصى. 
له من غير شروط توجب التزامات عل الموصى له . مغارمه أكثر من مخانه . 
إن ذلك شاذ » والشاذ لا حم له » وإن فرض وجوهه » فالتخلص منه سهل . 

. وكتاب شرائع الاسلام‎ ٠ داجع كتاب كفاية الاحكام‎ )١( 


بل إن القانون نفسه اعترف هذه الحم.قة الثايّة الى لا جال للريب قها ؛ وهى 
أن الوصاءا نافعة نفعآً حضاً بالذسبة للموصى له ٠‏ ولذلك حك بلزومها بالموت من 
غير حا ج4 2 قبول إذا كانت الجبة ليس لا من يلها : ول بحم ببطلان الوصيه ١‏ 

( ثانهما ) أن الحد الفاصل بين من حصون ومن لا حصون قد اختلف فيه 
الفمهاء فقال عد من لصون م من بلغوأ مائة » ومن دون ذلك عدداً تحصون ؛ 
وهذا ما عليه انا ك الشرعية » وقال أبو يوسف إذا كان الموصى طم لا يحصون 
إلا بكتاب ؛ فهم لا يحصون » وإن كانو! حصون من غير كتاب » فبم حصون . 
ويرى الشافعية أن من لا حصون ثم من لا يمكن استيعابجم إلا بمشقة » وم نكانوا 
بحصون بغير مشقة فهم بحصون ء وكثيرون منعاباء المذاهب امختلفة على تفويض 
الآمر فى هذا إلى القضاء » ولعل أسلٍ التقديرات من الإجام هو رأى عمد الذى 
كلانه به انها م الشرعة : 

وم - هذا مايتعلق بالمصادر الفقبية التى اعتمد عليها القانون بالنسبه 
لاشتراط قبول الجبات والمؤسسات » ولننتقل إلىقبول القاصرين وا لحجور عليهم . 

لقد ذكر القانون أن قبول هذين النوعين من الموصى لم هو للبولى ا مالى 
علبهم ؛ سواء أكان ولي شرعاً أقامه الششارع » أمكان وصياً عختاراً وافقت عليه 
لق 1 لحسبة » أم كان قي قد أقامته المحكة الحسيية من ل الآمر » وكلية 
قاصر تشمل نوعبن , هما فاقد الاهلة .وهو اجون والمعتوه والصى غير المميز , 
وناقص الاهلية . وهو الصى الميز » والمعتوه المميز » عند من يقسم المعتوه 
إل قسمين . 

وكلية حجور عليه تشمل البالغ العاقل الذى حجر عليه لسفه أو غفلة » لآن 
من حجر عليه - لايمد قاصراً ٠‏ إذ أن القصور ودف للعقل » وعقل 
هذا كامل , بدليل أنه لم سقط عنه ثىء من التكليف الدينى أو الاجتماعى 
قط ء وإنما انقص فى إدارته لامواله » وقدرته على المحافظة علبها » فكان الحجر 
عليه لذلاك . 0 ظ 


بش هش ##ا ا لد 


وقد ذكرنا أن تولى القبول والرد عن فاقدى الآهلية أمر متفق عليه بين 
آلفةباء » لآن عبارة هؤلاء ملغاة لا اعتبار لها » فلا عيرة بكلامهم قبولا أو رداً 
الآ نكلامهم من لغو القول . ظ 

أما ناقصو الأهلة » واتحجور عليهم لغفلة أو سفه ٠‏ فعبارتهم تيحة عند 
الحنفية سليمة تنعقد ما العقود . ولا بطل لا ما كان ضارا منها ضرراً محضاً : 
-ويتوقف نفاذها على الأولاء فض يكون مترددا بين الضرر والنفع » فان 0 
نفذت ؛ وإن لم يجيزوها ظلع . أما العقود النافعة نفعاً محضاً , ذانها يجوز منهم 
وتنفذ » ومن ذلك قبول الحيات » وقبول الوصايا . وقبول الاب ا : 
الوقف . وعلى ذلك ل يكن المذهب المز فى متفقأ مع القانون فى هذه المسألة , 
لان المذهب الحدة ف لعدبر قبول هو لاء ؛ لآنه زا نافع نفعاً خصناً : ولا؛ إعتبر ردهم , 
الا ضار رآ. عضأ . 

ولكن القانون جعل للولى القبول والرد ؛ وسوى بين فاقد الآهلية وناتصها: 
وقد يقول قائل إن القانون قد جعل ذلك الحق للولى أو الوصى » ولككنه لم يسلب 
ما لص ى المميز ه والسفيه من حق القبرل » وذلك مقبول . ولكن روح القانون 
تمنع ذلك لآن قبول الولى أو رده بإذن من امجلس الحسى ( المحكمة الحسبية ) 
فأول أن يكون عمل القاصر والسفيه فى داءرة ا منع , ٠‏ إذولايه الولى الالى غير 
مطلقة فأولى أن يكرن حق القاصر غير مطاق كالفقه » بل أن ككون غير هوجود . 

0 إذا تعارضت إرادة القاصر أو اأسفيه مع الوصى ؛ إن فوض إليه أمر 

الرد والقبول » فأنه بلا شك سيكون القول النافذ قول أأوصى كك أن حي ع 
القاصر ف القبول مطلق فى الفقه الحنى 


1 وم والقانون قل اعتمد فيا قرر على مذهب أحمد بن حنبل « فأنه يدرر 
٠‏ أنه إذا كان فى الموصى طم من ليس أهلا لاتصرف قام وليه مقامه فى الةبول 
والرد » وليس له أن يفعل إلا ما للاولى عليه الحظ فيه , ٠‏ فإن فدل غيره لم بصم , 


فاذاكان الحظ فى قوطاء فردها 2 يصيم رده ء وكان له قبوها بعد ذلك ٠‏ 19> 
وقبل أن نترك الكلام فى هذا المقام نشير إلى ثلآثة أمور هى موضع 
نقد فى القأنون : 

( أحدها ) أن القانون قد جعل حق الرد سائغا من الولى المالى » وقد عليت. 
أن القبول نفع يحض » وحال الضرر حال نادرة جداً , ماكان يصم النظر إليها » 
ولعل الذى خفف خطر ذاك ادق كونهكالقبول بإذن عن اممكة اللسبية . 

١‏ ثاة نبا )أ أنه جعل استئذان الكمة الحسبية ضروريأ سكل من له ولاءة ماليه 
ولوكان أباء وذلكغيرملتمٌ مع القانون القاثم » لآن القانون|لقائم » المنظم للحا ى 
الحسبة أعنى الآب الآمين حسن الرأى وااتدبير من كثير هن أشراف الممكة بل 
إدارته غير مقيدة تقبيد! كاملا » فكان غريباً أن يكون له -ق ااششراء والبيع 
فىْكثير من الأحوالمنغيراستئذان » وعنع منقبو ل|اوصية إلا بعد الاستئذان » 
وهذه مفارقة قانونة غريبة » بل هى منافرة بين قوأنين الدولة , لا يستساغخ 
فى نظر قانوق مستقيم انظر ء اللمم إلا إذا قلنا إن الاب غير خاضع المادة المتممة 
العشرين من قانون الوصية ء إذ أنها خاصة بالآواياء الخاضعين للجااس ال1سبية . 
ويذلك يتلاءم القانون فى هذه القضية . ولكن لا سمل قبول هذا ؛ لشمول 
القانون لكل من له الولاية المالية . 

ثالثها ) أن القانون قيد الوصى المالى بالقبول باستتذان المحكة المسبية : 
وكنت أفهم أن يقيد الرد بذاك دون القبول ء لآن قانون اللحاكم الحسبية يبيبح 
قبول الهبات التى لا تكون مقيدة بشرط » واطبات غير المقيدة بشرط » كاأوصايا 
غير المقيدة بشرط ء فاذا كان القانون قد أباح الوصى قبول هذه الهيات » وجب 
أن يبيم له أيضاً قبول هذا الاوع من الوصايا » وإلا كان تفريقاً بين عماين 
متماثلين تمام القائل من غير داع » فإما أن يغير قانون الحاكم الحسبية يلتم مع 
قانون الوصية . وإما أن تحذف هذه الفقرة هن قانون الوصية . 

.مم # بعد ذلك ننتقل إلى الجرء الأخير عن تمرح هذه المواد المتعاقة بالة ول 
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وهو وقت الملكية , فإنه من المقرر أنه حال احتياج الوصية إلى قبول لا ثبت 
إلا بالقبول » وإن كان الموصى قد عين ميعاداً الملكية تبتدى به » فانها تبتدىء 
من ذلك الميعاد » فان شروط الموصى محترمة » ما دامت لا تخالف مقصدا 
من مةأصد الشرع : 

وإذالم يكن المرصى قد ذكر وقت ابتدائها » فان القانون قد ذكر أنها تبتدى, 
من وقت الوفاة مستندة إليه ٠‏ وإن كان طريق ثيوتها القبول » وعلى ذلاك ثبت 
ملكية الزواند على طريق أنها تماء أ.اللك أو غلاته » لا على طريق الوصية ؛ وقد 
ذكرت المذكرة الإيضاححة أنها أخذت ذلك الحم من مذهب أنى حنيفة ومذهب 
الشافعى , فأخذت انتقال الملكية من وقت الوفاة من المذهيين » وأخذت امتلاك 
الزوائد من مذهب الشافعى , لآآنه يقرر فى الأاقوال الراجحة فيه أما تملك على غير 
وجه الوصية ؛ ولذا لا تحسب ف الثأث . ظ 

و-» ‏ ومن الوق عليئا أن تكار فى الموضوع من الوجهة الفقبية » ونذكر 
اختلاف العلاء فيه ؛ ليتبين المصدر الفقمى للقانون تمام التبيين ؛ فيمكن الرجوع 
إلنه قى تفريع فروعه » وتفصيل مله » وبيان مأ عساه يسابهم تطييقه فى عض 
الجزرئات فى هذا المقام : 

لقدقال بعض الحنا بلة وبعض المالكية إن الماكية “يت بالقبول ؛ وتو جد به : 
ولا يستند وجودها إلى ما قبله » وقال الحنفية والشافى وبعض الالكية إن 
الملكية نثبت بالقبول مستندة إلى الموت فى وجودها . 

والملكية عند الحنابة بين القبول والوفاة تكون لاورئة » وتماؤها لهم 
وحجتهم أن الامتلاك عقتضى الوصية يفتقر إلى القبول » فلا حكن أن يكون 

سابقا للقبول » كسائر العقود التى نحتاج إلى القبول » وللآن القبول من تمام السبب 

للللكية : فلا تقدم الملكية على سيبها » وللاننا لو فرضنا أن القبول شرط دوت 
الملكة بأ الايجاب » فبو شرط لتحقيق السبب ء فلا يمكن أن تسكون الملسكية قبله , 
لان السبب لا يتحقق موجبه بدونه » ذا كله كان نماء العين » وزيادتها على هذا 


ل بل 
( ؟ الوصية ) 


المذهب ملكا للورثة فى الفترة التى تسكون بين القبول والموت » لآنه تماء ملكهم 
وتاجه أو غلته : وإذا كان كذلك فهو اكيم مثله . 

أما مذهب الحتفة والشافصة » فبو أن القبول تثيت به الملكية مستندة. 
إلى الوفاة كا بينا » وحجتهم فى ذلك أن املك بالوصية مضاف إلى الموت ؛ 
فتنفيذ هذا التصرف يكون عند الموت ٠‏ والقبول قد ورد على التصرف مذا 
الوضع ٠‏ فالقابل قد قبل ملكا هضافا إلى وقت الموت . إذ قد أثيت القبول 
ملكية متفقة مع الايحاب » رهى الملكية المعقبة للبوت فورأ , كالعقد الموقرف 
على إجازة صاحب الشأن » فان أجاز . فإن الاجازة نكون تنفيذأ للعقد من وقت 
إنشائه » وكالبيع المقترن خيار اأشرط ء فان أجاز من شرط له خمار الشرط » فان 
الاجازة تعتير مثيتة للملكة من وقت إنشاء العقد وهكذا . ولذلك مكون 
زوائد المبيع الناشئة فى فترة الارة ملكا للمشترى بالخبار ؛ لآن ملكيته مستندة 
إلى وقت الإنشاء . 

وعلى ذلك تكون زوائد العينملكا للدوصى لهإذا حدثت بين الموت والقبول ؛ 
ولكن اختاف الهئفية والشافعية فى وجه ملكية الموصى له لازوائد ؛: أهى اعتبار 
أن الزوائدتماء ملم وثمرته » وليست يسبب الوصية ٠‏ أمتثيت على أنها تب عالبوصى 
له ؛ فسكون من ين الوصية , كالوصية بالآارض يأبعها البناء والغراس »؛ على أنه 
وصية ثبت تبعاً ؟ اختلف فى ذلك الشافعية والمنفية ٠‏ فالحنفية قالوا إن الملك 
فى الزوائد يكون بالوصية على وجهالتبعللعين » كلية السي فإذا دخلت فى الوصية 
تبعأله » وككل «:صل بالعةار اتصال قرار يكون تبعاً له فى الوصية ؛ وقال ااشافعية 
إن الؤزوائد تدخخل فى ملك الموصى له على أنها تماء ملسكه » لا على أنها وصية . 

وأساس هذا الخلاف هو الخلاف بننهما فى ملكية العين فى فترة التوقف الى 
هى ببن الموت والقبول ٠»‏ فقد قال الحنفية إنها تكون على حك ملك الموصى » 
كالميراث إذا تعلق به حق الدائنين ؛ وذلك للآن ذمة الميت تبق بعد وفاته إلى أن 
قسدد ديو نه » وتنفذ وضاياه » وذلك لحاجته إلى ذلك » فإن من الوصايا ما يكون 


اتداركا لواجيات فانته » وقد نكون قربات من الواجب عله أداؤها , وأدناها أن 
نكون صلات ؛ قد جعلت أن يود أن يصله » وهذه كلها حاجات له » وما بقست 
له حاجة فى مأله . فذمته بأقية فى حم المالكة حتى تسد تلك الحاجات ٠‏ فالعين 
الموصى ما على حم ملك فإذا نمت أو أثمرت فقد نمت عل ملك , (إذا جاء القبول 
'وثبتت الملكية للدوصى له » أو بعبارة أدق حلت عحل ملكية الموصى الذى 
أستمرت ذمته حكما الحفظ حق الموصى له , فإنها بحل لبا فى مقادير الوصيه 
مستندة إلى الموت الذى أضيفت الملكية إليه 230 . 

هذا توجيه المذهب الحننى ٠‏ أما المذهب الشافعى » فيسير فى هذه المسألة غير 
ذلك السيرء إذ أنه يعتير الملكية فى فترة التردد متوقفة : حتى يتقرر مآ ل الوصية . 
فإن قبلت وآ لت الملكية إلى الموصى له استندت إلى وقت الوفاة » وإن ل تقبل 
أوضية ةوالت الترثة كلما إلى الورثة » فإن الملكية تيت لهم مستندة أيضاً إلى 
الوفاة » ولا يصح أن يقال إنه فى هذا الوقت كانت العين لا مالك لها » بل لها 
مالك , ولكنه غير معروف ؛ والقبول أو الرد هو الذى يعرفه » فإن ثم القبول 
كان الموصى له ٠‏ وإلافالورثة . وقدانبى على هذا الخلاف فى شأن الزوائد 
كا رأيت » فقرر الحنفية أنها تملك للموصى له على أنها من نوأبع العين الموصى مما ؛ 
وقرر الشافعية أنما تملك على أنها رات الملكية » لا على أنها من الوصة ؛ 

إذ لا تلبت بالتبسع للموصى به . إنما تثبت باعتبارها نماء ملك الخاص . 


)١(‏ قد قالوا إن المالكية تكون على حك ملك الموصى إلى القبول بيقين » أها بعد 
القبول والقسمة . فالملكية تكون قطعا للموصى له مستندة » وقبل القسمة أكون التركة 
على حك ملك المءت » ولذلك تسكون الزواند أيضامنالوصيةأم تكون الملكية بالقبول 
وه مسئندة فتكون الزوايد ماء املك الخاص ؛ وعامة المشاريخ على الأول ؛ لآن القبول 
لا تتأكد به الملكية الا بالقسمة . كا جاءفى البدائع « والأولى إن يقال أن القول وحده 
ليس كافا لتنفيذ الوصية ‏ بل تنفيذها بالقسمة ٠‏ قتبق التركة على حك ملك المتوف إلىأن 
تنفد الوصايا ؛ قيحل الموصى له والورثة محله . ويكون ذلك مستنداً إلى وقت الوفاة» . 


سم © 8# الله 


ويترتب عل اعتبارها ى ضهن الوصية عند الحنفية اعتبارها مع العين الموصى. 
سمأ أصلا من الثلث » فإ نكان جم وعبا مع ا موصى م) لا يزيد على ثأث التركة نفذت. 
الوصية هن غير حاجة إلى إجازة الورئة » وإن كانت مع العين الموصى ما لا مخرج 
من التركة "نو قف نفاذ الجر الزائد على إجازة الورثة » وهذا عند أنى حنيفة. 
وأصوايه © . وعند الشافعى لا تحتسب الزوائد الى حدئت بين القبول وألوفاة 
من الوصية فى شىء ء ولذلك إذا زاد جموعبا مع العين الموصى بها على الثلث , 
والعن وحدها تخرج من الثلث » فإن الوصية تاذ من غير حاجة إلى استئذان أحد . 


وبالنظرالشافعى أخذالقانون ؛ إذاعتبر الزوائدملكا للءوصى له , وليعتبرهاوصيه 
ومن ايدهى أن نفمات العين كر نْ على مأ لكا لان م له غلا ع : عليه نفقاتما . 

بم هذا بيان ركن الوصية المنثىء لا » وحم اقول هو انرق اللكة. 
قد بينا أحكام القانون فيه » وبينا المصادر الفقبية » واختلاف الفقهاء فى «وضوع 
هذه المسائل ‏ » ومأ اختاره القانون قد سنأه عدر لخى الميتدىء » ويير الطربق ‏ 
للباحث » <تى يرجع الفروع إلى أصوطاء وأحكام القانون إلى مصادرها . والآن. 
نتتقل إلى شكل الصيغة . 

() إذا أوصى بجارية وولدت بعد الوفاة وقبل القبول ؛ وكانا لا مخرجان من الثاث.. 
فقد » قال الكاساق ف البدائع : ١‏ عند أبى حششفة يعطى للموصى له الجارية أولا من الثث 
فان فضل من الثلث شىء بعطى من الزيادة بقدر ما فضل » وعند أنى يوسف وحمد يمعلى 
الثلث مئها جمميعا بقدر الحمصص . وجه قولما أن الزيادة أن صارت موصى بها صارت 
كالموجودة عند العقد قيعطى اثات منها جميعا ؛ ولألى حنيفة أن القول با نقسام الثاث على 
الأصل والزيادة أضرار الموصى له من غير ضرورةء وهذا لا يحوزء وبيان ذلك أنحكم: 
الوصية قبل -«دوث الزيادة كان سلامة كل الجارية للدوصى له. وبعد الانقسام لالس 
الجارية له » بل تصير مشتركة » وااشركة فى الاعيان عيب ء خصوصا فى الجوارى 
فنتضرر به الموصى له » ولااضرورة إلى الحاق هذا الضرر لا مكان تنفيذ الوصية ف الاصل, 
ذون الزيادة , . وهذا الحلاف ق الزيادة المنفصلة ء أما المتصلة فائها تقسم بلا خلافء 
لعدم امكان فصل الثلث من غير ذلك . ظ 





0“ الست 


الصيغة المنشئة والشروط المقترئة مها والباعث علها. 


ممم ل الصيغة المنشأة المقود والتصرفات تنقسم إلى ثلاث أقسام من حيث 
التنجيز والتعل.ق والإضافة » فالصيغة المنجرة هى ماتدل على إنشاء العقد وترتيب 
آثاره فى الخال » كالبيع والشراء » وغير ذلك من العقود التى وضعت لإنشاء 
:الملك فى الحال : 

والصيغة المضافة إلى المستقبل هاتدل على إنشاء العقد فى الحال . ولكن :وخر 
أحكامه إلى زمن مستقيل كا جارة تعقد فى احال » وتنفيذها بعد شهرين » فلا تنفية 
.إلا بعد الزمن المذ كور . ظ 

وألصيغة المعاقة ما ندل على ترتيب وجود العقد على وجود أمر غير مستحيل 
“الوقوع فى المستمبل . 

ومن المقرر أن الوصية لا تنعقد بصيغة منجزة ء لأنها تتأخرآ ثارها إلى ما بعد 
الموت ؛ فلا تصح إلا مضافة إلى المستقبل أو معلقة ؛ ومثابا الايصاء » وقد جاء 
القانون ذا المعنى »يا دلت على ذلك المادة الرابعة 20 . < 

بد أن التعبير بكلمة تصم التى جاء بالقانون ليس أدق تعبير , فاو قاللا تصح 
الوصية إلا مضافة أو معاة على شرط , يكون تعيبنا للمراد » وفيه بان أنها لا تصيم 
منجزة » مخلاف تعيير القانون » فقد دوثم أنها نصح منجزة » مع أن صغة ذلك 
العقد لا يمكن أن تنكون منجزة ؛ لآن التنجين يقتضى تنفيذ الأحكام فى الحال , 
وعدم تأخيرها إلى المآل » وذلك لا بكون فى الوصية ٠‏ والايصاء مطلقاً , 

إذلا تكون أحكامبما إلا بعد الموت . 

11 0 ابعة هو : ه مع مراعأة أحكام المادة الثالثة تصمم الوصية الحضافة إلى 
المستقيل أو المعلقة بالشروط ء أو المقترنة به وإن كان حا وجيت مراعاته 
#اذامت المصلحة قمه قابمة :ولا براعى الشرط أن كان غير صحيح » أو زالت المصلحة 
المقصودة منه . والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للنوصى أو الموصى له , 
:أو لغيرهما ول يكن متهيا عنه » ولا منافا لمقاصد الشريعة , : 


011 _- وقد أجاة القأنون أن نكون الصيغة عقيرنة اشروط (1؟ى و افعض 
اعتبار بعص الشروط ظ ال إعتبار اعضبأ ( فأوجب مراعأة اأشرط الصحيح 1 
ولم بوجب مراعاة الشرط غير الصحيح . 

وعرف اشرط الصحيح أنه ما كان فيه مصلحة للنوصى » أو الموصى له 
أو لغيرهما ؛ وم كن منباً عنه » ولا منافف] لمقاصد ااشريعة » ومثال الشرط. 
الذى يكون شه مصاحة للموصى أن سد 2 همك الوصابأ بأداء مأ فاته من. 
واجيات كا لركاة ُ 1 الح : أو القيام عض النذور ألى نزرهأ له » وخخز عن 
تنفذهأ » فأن هده شروط من مصلحة ال موصى القيام مبأ 5 ومثال الشروط ال 
نكون فى مصلحة الموصى له_اشتراط أن يبدأ من الوصية بأداء ديونه ؛ فان ذلك 
اأشرط فُْ مصلاحة ا موصى لف ومئال ما حكون 4.4 مصلحهة لخبرهم| أن توصى 
عنفعة دار من أعمان ماله لجبة من الجبات ؛ على أن يكون أن لا بحد له مأوى 
من ذرنته دق سكناها إن كان فأ لسسع أه 2 ا كوت هو الآولى من عيره. 
سكناها . وهكذا . 

ومثال الشروط المنبى عنهأ أن اشترط ىٌْ تنشيد وصاناه تخصيص قدر معلل . 
ف المال + لكون أجرة للناحة » أو يشترط لإعطاء الموصى له أن ببق على حال. 
من المتكر النبى عنه . ومثال مشرط ا نافى لمقاصد الشارع اشتراط الءزوية 

وبلاحظ أن القانون قد قصد إلى أمرين فى الشرط الصحيح : 

( الآمر الأول ) أن يكون فيه مصلحة بينة حيث لايكون اشتراطه عيثا » <تى. 
لو كان فيه مصلحة ق رقت وبرول ىوقت أخرء كن .دا واجب أوفاء فى 
وقت ثبو تالمصلحةفيهءولا يكون صرحاو ا جبالوفاءفىوقتعدم تحقق ا مصاحةفيه, 

)01 الفروق بين التعليق عل الشرط والاقتران بالشرط ؛ ان الاقتران معناه أن تكون. 
الصغة منشبئة العقد على أن يكون مفيداً ق أحكات شر ويك شيفة .آنا التمللق ابو أن 


درتب وجود العقد على وجود شرط . 


سس ني ”الست 


فاذا أو ضى جماعة من الفقراء بمقدار هن المال على أن يكون إنفاقه فى كسوتهم » 
وكانت مصلحتهم فى ذلك صرف فهاء فانكانت مصاحتهم فى أخذ نقودء 
أو طعام صرف على الوجه 'الذى يكون فيه مصلحتهم » المصلحة هى الآمر 
المقصود يدور معها وجودأ وعدما الم بازوم استيفاء الشرط . 

( الآمر الثانى ) ألا يكون منهياً عنه » ولا منافياً لمقاصد ااشارع . 

وإذا كان الشرط واجب المراعاة هو ما أستوفى هذين الآمرين » فالشرط 
ألباطل الذى لا تلزم مراعأته هو الذى لا يتحةق فيه الآمر ان معا ٠‏ فإذا لم يكن 
الشرط فيه مصاحة لاحد , أوكان منهماً عنه » أو منافياً لمقاصد اأششارع » فهو باطل 
لا نبجب مراعاته . 

ووأضم من المادة الرابعة أن الشروط الباطلة لاتؤثر فى صمة الوصيةء إلا إذا 
مخضت الوصية للبعصية أو دلت على أن باعث الوصة وهوداها مناف لمقاصد 
الشمارع , أما إذا لم تؤد إلى ذلك » فإنها لا تؤثر فى صعة الوصية » بل لا تارم 
مرأعاتها وتهمل , ولا يلتفت [أها . 

وذلك لآن المادة الرابعة مقترنة بالمادة الثالاة » والمادة الثالثة تمرح ب«طلان 
الوصايا ااتى محضت للمعصية » أو يكون الباعث عليها منافياً لمقاصد الشارع , 
وملاحظتهما معأ تنتهى إلى أن ااشروط الباطلة من حدث تأثيرها فى العقد :ة 
إلى قسمين : 

القسم الآول ‏ شروط لو نفذت لكانت الوصية بمحضة البحصية , أو لآمر 
| مناف لمقاصد الشارع . وليس فى عبارة الموصى ما يدل على توجمها إلى أمر 


مم 


مشروع متفق مع مقاصد الشارع إن لم ينفذ الشرط , كوصية بغى إشرط استمرار 
حاطا ء فان الوصية تكون باطلة » لآنها معصية , ولا يمكن توجهها إلى ناحة 
صالحة للوصية , والباعث علها أيضاً معصية بدليل ذلك الاشتراط . 

. والقسم الثاق ‏ ااشروط الباطلة ااتى لا تؤثر فى صحة الوصية ؛ وتعتير هى 
ملغاة لا أثر لماء و الشروط الى لا مصاحة لاحد فهاء أو فا منافاة 


لمقاصد الشارع ولكن يمكن تنفيذ الوصية » مع عدم الالتفات إلى الشرط 
كآن يوصى إلى أولاد شخص » بشرط عدم زواج الببنات فان الشرط 
لا يلتفت إليه . 

هم ولترجىء الكلام فى الوصية التى محضت للمعصية . أو لآهر ليس 
معصية فى ذاته » ولكن هو مناف للقاصد الإسلام إلى الكلام فى تفسير 
المادة الثالثة . 

ولنتجه الآن إلى بان فقه القانون فى الجزء الخاص بالشروط ء ولنذكر 
أولا كلام الفقباء ذلك » نم نين قرب القانون منها جلة » أو من بعضبها , 
وما يصح أن يكون ناذا ل أو متمد[ وإن كأن هو / بحاول الاعنماد على 
مذهب معين فى ذلاك : 

وإنا إذ تتصدى لذلك بجحب علينا أن نذك ركلبة موجرة فى الشروط الحترمه 
فى نظر الشربعة » والشروط الى لا نحترم . 

إنه من المقرر أن الشريعة 0 كل الشروط الى يشترطها الناس فى عةودم 
بل تعطى تلك الحابة لما يلانمها من ااشروط ء وتمنعبا مما خالفبا » ومثلبا فى ذلات 
المنع مدل القوانين الحديثة فى 00 إلى الشروط اتخالفة للنظام العام » فوى 
لاتحمها ولا تيز رعاءتها » بل تعتبرها جرعة فى بض الا<وال . 

ولقد اختاف الفقباء فى حدود الشروط الى يحترمها الشرع وتراها على ثلاثة 
مذاهب »كا يستنبط من قواعدهم وفروعبم . 
فذهب الحتيفة والشافعية والمالكية أن كل شرط يخالف اأشرع , أو بزيد 
على مقتضى العقد الذى اشترط فيه هزم كان ورودوة ان به شرط لايقره الشرع ؛ 
ولا برعا كأن تشترط المرأة فى الزواج ألا يتوج عليها . 

والمذهب الأنى ما يؤخذ من أصول كثير.ن من الخنابلة » فإنه ستفاد منها 
أنكل شرط لم يقم دليل من الشرع على النبى عنه » وعلى عدم اعتباره » فهو هازم 
يحب الوفاء به من غير تقييد مقتضى العقدء وذلك لآن الناس عند شروطهم » 


ل »8 الم 


وعلهم رعابة عبودم ‏ واذا أوجب الخنابلة الوفاء بالشروط الى تصحب عقد 
الزواجكانت تشترط المرأة ألا يتزوج علها ؛ وألا ينتقل من بلدها أو دارها , 
ويحوز طا فسخ النكاح إذا تزوج عليهياءا أجازوا اشتراط البائع سكنى الدار 
المببعة سنة » ونحو ذلك » وهكذا ترى كثيرين من الحنابلةقد قتحوا باب الشروط 
فى العقود من 'غير قيد ولا شرط إلا شرطأ واحداً . وهو ألا بخالف الشرط 
كنات امد أ دصسة رميز لينو آله رقت من قر اعد الترينة النامة نتم 
وقال الظاهرية إنه لا يعتبر من الشروط. إلا ماورد النص بإثياته : وقام الدليل 
عل وجوب الوفاء به » لآن الالتزامات الشرعية لا تأخذ قوتها من أقوال 
العاقدين وإرادتهماء ولكن مايرتبه الشارع على أقوالهم . وحم بأنه أثرلتصرفاتهم 
'ثمالم برد من اأشارع دليل على اعتبار الشروط الى يشترطها العاقدان لا يلتفت 
إلهاء ولا بح لا بأثر ‏ ولا تنال قوة التنفيذ . 
دم ل وقد قسم الحنفية على أساس تقييدم للعاقدين فى الدائرة التى بيناها 
فى المذهب الآرل الشروط إلى ثلاثة أقسام : شروط حيحة » وفاسدة » وياطلة , 
فالشرط الصحيسم ما يكون موافماً لمقتضى العقد »كاشتراط. تسليم المن قبل المبيع , 
وكاشتراط أن نكون الزوائد للموصى له إن حدئت بعدالموت ؛ أو مؤكداً لمفتضى 
العقد » كاشتر اط كفيل بالمن أو يكون قد ورد به أثر كاشتراط الخيار فى البيع 
أو قد جرى به عرف » كان يشترى ساعة » ويشترط. إصلاحبا مدة معلومة , 
والجزء الآخير عند الإمام والصاحبين » وذفر لم يعتبر العرف مسوغاً للصحة 
واأشرط الصحيسم يلتحق بأصل العقد ويكون حكنه فى الصحة والازوم حكمه . 
وأأشرط الفاسد ما يكون غير موافق لمقتضى العقدء ولا مؤكد له ء ول برد 
به أثر ؛ ولم بحربه عرف ٠‏ وفيه منفعة لشخص ء سواء أكان أحد العاقدين , 
أم كان غيرهما »كن يوصى اشخص بعين » ويشترط أنه إذا مات الموذى له , 
والعين الموصى مما قائمة على ملك تتكون لفلان» ولا تكون لورثة الموصى له , 
عفان هذا شرط فأسد ؛ وااشرط الفاسد إذا اقئرن بعقد من عقود أليادلات الماللة 


كالببع والإجارة والقسمة أفسد العقد ء وإن كان العقد ليس عقد مبادلة مالية .. 
كالتكاح والحبة والحوالة والكفالة والوصية كان العقد صحيحأ » والشرط 
لاغ » ععنى أن العقد لا يؤثر فيه الشرط » ولكن الشرط لا حب الوفاء به » 
فالشرط لايلتفت إلله . لافى الوفاء » ولا تأثير له فى العقد . 

والشرط الباطلماليس موافقاً لمقتتضى العقدء ولا مؤكداً له ول برد به أبرء 
ولم يحر به عرف » وليس فيه نفع لاحد العاقدين » ولا لغيرهما من أهل الانتفاع. 
ولا يؤثر ذلك الشرط فى أى عقد من العقود » بل يصم العقد » ويلنى الشرط م 

ام ل هذه خلاصة كلام الفقباء فى الشروط . وقد خصصنا الخنفية سانت. 
أقسام الشرط عندم , لآن مذهبهم كان معمولا به فى الوصية » خق علينا أن. 
مخصه بيعض البسان . 

ولكن الوقف والوضية قد اختصبما الفقباء » وخصوصا فتهاء المذهب 
الحنى بتوسعة فبولااشروط الى يشترطها الواقفون والموصونءذلك لآن الوصية. 
تصرف فى املك جاء على خلاف القواعد الفقبية التى كانت لسائر العقود. 
التوسعة على المالك » لى بتدارك ما ؤاته هن واجبات ونذور» وليصل ببعض 
ماله من برى مصاحة له فى صلته : وليتقرب ببعض الصدقات » وذلك كله يقتضى. 
أن بطاق له الحق فى الشروظ » ولآان الوصية بالمنافع والوتف كلاهما تصرف 
المنفعة » ومن المقرر فقها أن تملك المنافع بتقيد بالشرط , بل يتقيد بكل شرظ 
لا يكون من الحرام اشتراطه , ولذلك كان كل شرط فى الوقف والوصيةمةبولا 
إلا إذا كان الشرط منهيا عنه ؛ أو كان فى تنفيذه ضرر بالو قف أو عصلحةه 
ألموصى طم من غير نفع مصود لغيرجم . 

ولذلك جاء على ألسنة الفقباء : شرط الواقف ك:ص الشارع ؛ والوصية 
أخت الوقف فى باب الشروط الى يشترطبها الموصون ؛ وخصوصا فى الوصية. 
بالمنافع . بل أن منها ما يكون فى ماله هن معنى الوقف تماما . 

وفى رحاب تلك التوسعة التى وسع ما فقهاء المذاهب الآربعة فما استنبطوه 


10 كك 


من فقه قد أفرط كثير ون من الواقفين فى اشتراط ااشروط ء فكانوا يشترطون. 
أن من لساند بن لاإستحق » ويشترطون أن مدر يزوج لايستحق »و بحر مول 
بعض الورثة. ويخدقون على الآخرين » وكان فى الوقفتسع لكل ظل بالشروط 
واسترسلوا استرسالا فى دعوى أن شرط الواقف كنص الشارع ٠‏ 1 وجد 
فى الوصايا مدْلذلك النحوء فيوصى لبعض أقاريه من النسا. . ويشترط لاستحقاق. 
الوصية ألا يزوج » ونحو ذلك من الشروط التى لا يدعو إلما دن ولاعرف 
ولاباعث من مهروءة وخاق . 

ومن أجل هذا وجد من الفقباء فى عصور متلفة من وقذوا فى سبل 
هذه التوسعة وقيدوها ؛ وكان على رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن نيمية » وتلميذه 
ابن القيم ,فقد استنكرا أشد الاستنكار تلك القاعدة الى تفتيم باب الشروط , 
ومى أن شرط الواقف أو الموصى كنص الشارع , استنكراها فى الوقف, 
واستنكر! الاسترسال فى مثلباءأو بالقياس عليها فى الوصيةءومع أنهما هن الهنابلة 
وقد علمت أن النابلة بوسعون فى الشروط | كثر منغيرثم » فقد ضيقا فى الشر وط 
فى الوصايا والاوقاف سدأ لباب حسبوه ش رآ ء لآن من الشروط مارأوا أن فيه 
فتحأ لباب الفساد ‏ كاشتراط عدم الزواج فى الاستحقاق فى الوقف, أو فى 
الدخول ف الوصية . 

وأساس الخلاف بين عذين الفقبين الجليلين وغيرهما من الآنمة فى شروط 
الاوقاف والوصايا الى يشترطها الواقفون والموصون أن أبا حنيفة وأحتاءه 
وسائر الامة لاببطلون من الشروط إلا ما بكون منباً عنه فى الوصايا والاوقاف 
أو يضر مصلحة الآعيان والمستحقين » أما ابن تيمية فيرى ومعه ابن القم أن 
كل شرط لابتفق مع مقاصد الشارع العامة يكون باطلا » ولو لم ير فيه نمى 
خاص ء ويوسعان فى معنى هذه المقاصد الشرعية » وكلءا وسعا فها ضيمًا ٠ن‏ نطاق 
الشروط الجائرة » وهنا مفصل الخلاف بيهم وبين المنفية » ولنضرب لذلك - 
مثلا موا . وهو اشتراط عدم الرواج للدخول فى الاستحقاق فى الوقفه 


أو فى الوصية » فأبو حئيفة وأصحمابه لاارون فى مثل هذا الشرط مايوجب 
[لغاءه ؛ لآنه لم يرد تهى عنه » وأبن تيمية اريس سسلك سييلهما برون 
فيه خالفة لمقاصد الشارع من الحث على الزواج » ومئع الفساد » وأن الامساع 

. ن الرواج رغبة فى الأموال قل يوقع فى الشر ولشسعه‎ ١ 

وإن شت تحرير الفرق بين المسلكين » فل نما انفقا 3 أن ذالفة مقاصد 
الشارع غير سائغة فى الشروط . فكل شرط اشتمل عليها باطل . ولكن الخحنيفة 
ضيقوا معنى الخالفة فى دابرة المهى عنه بالذات ٠‏ أما أبن تيمية وتلاميذه , 
فوسعوا معنى اخ الفة » حتى تشممل كل ما يؤدى إلى فساد » أو ما يكون ضد 
المصلحة الاجتاعة . 

فابن تيمية وتلاميذه ينظرون إلى مقاصد الشارع العامة » وإلى أثار تنفيذ 
هذه الشروط ء وثلاقها مع تلك المقاصد العامة » بنما يستفاد من الفروع الى 
تنص علها كتب الحنفية أنهم ينظرون أول ما ينظرون [ك هذه الشروط من 
حمث منافاتها فى ذاتها لمصلحة المستحقين » وكونما متفقة فى اجملة /مع الشربعة 
لم تشتمل على منهى عنه » ولا ينظرون فى فروعبم إلى الاثار الإجماعية العامة 
لكل شر ط ء واعتير ذلك بالمثال الذى ذكر ناه » وهو شرط ألتوزب » فالحنفية 
1 تجاوزوا فى النظر [ لله ! إذ كو نه معصية اين ععصية 37 أبن ت.مية وتلاميذه 
فنظروا إليه من ناحية آثاره الاجاعيه . واتفاقه مع المقصد العام للشرع 
الاسلاى ٠‏ وعدم أتفاقه . 

م؟ - ولقد قدم ابن تيمية الشروط الى يشترطبا الواقفون والموصون . 
إلى ثلاثة أقسام 000 

القسم الآول ٠‏ عمل يتقرب به إل الله تعالى » وهو الواجبات » والمستحيات 
ثمثل هذا الشرط حب ألوفاء به . 

والقم الثاى : عمل نهى عنه نمى ريم أو وى اننزيه اء فاشتراط مثل 
هذا الششرط باطل بانفاق العلماء» وقد جعل اين المقم مم هذا الفسم ما كان 


من الشروط مستازماً وجود ها نهى عنه ٠‏ إذ هو بمنزله ما نص على النهى عنه . 
ولفد قال : ١‏ قد اختلف العلياء فى بعض الأعمال هل هو من النهى عنه »> 
فيختلف اجتهادهم فى ذلك الشرط بناء على هذا ٠‏ وهذا أمى لا يد منه فى الامة 
ومن هذا الباب أن يكون العمل ليس عرماً فى نفسه » لكنه مناف 0 
المقتصود المأمور بهء ومثال هذه الشروط أن يشترط على أهل الرباط إقَامتهم فيه 
وهذا مكروه فى الشريعة ما أخدثة اناس 
. وما يلحق بهذا القسم أن يكون الشرط مسنازما ترك ما ندب إليه الشارع . 

القسم الثالث ‏ عمل ليس عكروه فى الشرع ولا مستحب ء بل هو مياح. 
مستوى الطرفين » فهذا قرر بعض اعلماء وجوب الوفاء به » وغيرم على أنه 
شرط باطل ٠‏ فلا يصح أن يشترط إلا ما كان قربة إلى الله تعالى » وذلك لان 
الإنسان ليس له أن ببذل ماله » إلا لما فيه منفعة فى الدين أو فى الدنيا ٠‏ فا دام 
الإنسان حيآ فله أن يبذل ماله فى تحصيل الاغراض الباحة » لآنه يتتفع بذلك : 
فأما الميت فانه بعد الموت لاينتفع بشىء من أعمال الاحياء إلا عمل صا قد أمس به 
أو أعان عليه » أو هدى إليه ٠‏ فإذا اشترط الموصى أو الواقف عملا : أو صفة 
لا ثواب ذا كان السعى فى حصيلها سعيا فما لا ينتفع به فى دنياه » ولا فى آخرته » 
ومثل هذا لا بجوز 

وم - هذه أقوال الفقباء فى شروط الموصين والواقفين . وإنا نرى أن. 
القانون يتجه إلى 7قييد الشروط الواجبة التنفيذ؛ فضيق فى نطاق الشروط الصحيحة , 
ووسع فى نطاق الشروط الباطلة ؛ وهو فى ذلك يتحو حو أبن نيمية وتلميذه 
ابن العم فى الوصية والوقف . ومن اختاروا مسلكه » ولذلك أكثر من القيود 
فى الشروط الصحيحة . وكل قيد من قيودها إطلاق لضدها » وتوسعه فه . 
وقد قيدا الشروط الصحيحة ثلاثة قيود : أوهًا أن يكون فه مصلحة , 
ولو كانت فيه مصاحة وزالت فى وقت مالم يحب الوفاء به ٠‏ والثانى ألا يكون. 

منهياً عنه » والثالث ألا يكون منافاً لمقاصد الشريعة . 


لجع سس 


وهنا نلاحظ ملاحظة شكلية فى صيغة القانون » فإنها فها حشواً ؛ لان لم يكن 
ثمة داع لذكر القيد الثاق وهو ألا بكون منبيا عنه » اكتفاء بالقيد الآخير » لآن 
المهى عنه يدخل فى عموم المناتى لمقاصد الشريعة ؛ إذ المنافى لمقاصد الشربعة يشمل 
المنهى عنه بالذات أو فى اججملة ٠‏ ويشمل ما كان غذالفاً لمقاصد الشر بعة العامة 
أو يؤدى الاخمن به إلى وقوع فى منهى عنه ع أو مكروه وك أمى مندوب إليه 
فا كان إذن حاجة إلى ذكر كلءة لى يكن منهياً عنه » استغناء بما بعدها عن ذكرها . 

ولعل واضع النص أراد أن جمع بين الشروط غير الصحيحة عند أى حنيفة 
وابن تيمية وأين القَيم » فذكر أأوصف المذكور عند الهنفية » وذكر الوصف 
المذكور فى فتاوى ابن تيمية » وصحوث ابن القبم » ولكن ذلك لا بنع أنه حشو 
لم يكن ثمة حاجة إليه » وفى الصيغة غناء عنه . 

والقا نون إذ يتجه إلى تو سييع نطاق الشروط الباطلة » يسلك مسلك أبن ثيمية ؛ 
بل إنه يتهل من معينه » للآن تعريفه للشرط الصحيح يتفق مع رأى ابن تيمية تماماء 
ما دل على أنه اعتمد عليه ؛ لانه لم يعدبر إلا الشرط الذى لا يكون منافياً لقاصد 
الشارع ؛ وفيه مصاحة » أى أنه يكون مطلوبا لتحقق المصلحة » فبو لا ينظر فى 
الشرط إلا إلى القائدة الى يجحله مطلوبا بعد 0 بللاحظ أنه غير مناف المقأصد 
الشريعة » وبالموازنة بين هذا وما نقلناه لك أ نفا من كلامه فى اسم الثالث من 
الشروط ننتهى إلى أنه يتفق معه تمام اتفاق » أو على الأقل يقار به . 

6 والآن ريد أن نتجه إلى بيان ما اشتملت عليه المادة الثالثة 9١‏ 
وهى متصلة تمام الاتصال بالمادة الرابعة » لآارن الآخيرة مرتبطة فى لفظبا 
ومعناها مها » وقدمنا الكلام فى الرابعة عن الثالثة ‏ لانها تتصل بالصيغة » وتبين 
شكلبا » فى إضافتا إلى المستقبل » وتعليقبا » واقترانها بالشرط » فكأن تقديا 

)١(‏ نص المادة الثالثة هو , شيرط فى حمة الوصمة ألا ت ون ععصية وال درن 
الباعث عليها مثافيا مقاصد الشارع » وإذا كان الموصى غير مسلم حت الوصية إلا إذا 
كانت محرمة فى شر بعته وفى الشريعة الاسلامية , . 


وَل ٠‏ وحن نتكلم فى الإنشاء وألركن . أما الثالثة فإنها فى الباعث والغرض, 
«ووصف الوصية من هذه الناحية » فكان الكلام فى ذلك مؤخرا عن الكلام 
فى الركن وشكله . 

نعرضت الادة الثالثة لبيان حكم الوصية إذا تمحضت للعصية ٠‏ فتضمنت 
أن الوصية إذا كانت بمعصية أوكان الباعث عليها منافياً لمقاصد الشارع فهى غير 
صحيحة . لآن من شروط الصحة ألا نكون كذلك ؟ 

كا تضمنت ببان حكم وصية غير الملم لكمت بأنها صحيحة إلا إذا كانت قد 
مضت لأآمر حرم فى الشريعة الإسلامية وشريعته » فإذا كان محرماً فى إحداها ؛ 
وهو حلال فى الاخرىكانت الوصية به صحة . 

ولى تلتثم هذه المادة مع المادة الى تاها » ويستبين الاتصال بينهما » وجب 
أن تقول إن المادة الثالئة تبين الوصية إذا تمحضت للمعصية : كالوصية على أندية 
التهادء أو إقامة التقباب عَلِى المقابر » أو النياحة على القبور أو وراء جنائن الموق 
:كرون باطلة » لآنه لا توجيه لها إلا فى سييل المداصى » ولا مصرف لا سوى 
هذا السبيل » والشارع لا يقر الصرف فى ذلك فتكون باطلة . أما إذا كانت 
الوصية موضوعبا خير فى ذاته » ولكن اشترط فا شرط هو معصية فى ذاه 
:أو يؤدى تنفيذه إلى مئافاة لم#اصد الشارع ٠‏ فان الشرط يلغى ٠‏ وتصرف الوصمة 
فى مصارف الخير , ولا يلتفت إلى الشرط المشتمل على المعصية : وهذا ما تعرضت 
لبيانه المادة الرابعة ٠‏ وإبما حت الوصية فى هذه الالة مع اشتراط المعصية , 
لآنه أمكن توجبها من الناحمة المباحة ٠‏ وصرفما ف المصارف الى لا إثم فها ؛ 
فنفذت مع ملاحظة أوامر الشارع ونواهيه , فنفذ منها ما يتفق مع ذلك وأبطل 
غيره » ولذلك لم كم عليها بالبطلان . ظ 

4م - والمادة الثالثة يا نوهنا اشتملت عل ثلاثة أمور : 

وا - الوصية النى محضت للمءصية » وهى الوصية بأمر بحرم نصاً » كوصية 
الا ندرة التهارء أو لمرقص . . 


ثانا وصية ليست فى ذاتها معصية ‏ بل هى تمليك مياح . ولكن الباعثك 
عليه أمر حرم عكالوصية للخديلة ليضمن أن تستمر معه على الحال انحرمة ينها ٠‏ 
وكالوصية لأهل الفسوق » ليستعينوا مها على فسقهم ؛ إن هذه الوصية ينظر حيئذ 
إلها نظران : ( [ حدهما )كنبا تمليكا مباحاً لمن هو أهل للتمالك . 

( والثانى ) نظر القانون إلى الباععث » فإن الباعث عصيان ء وما كانت الوصايا 
لذلك ؛ وه مشروعه استثناء للاعانة على الواجبات الى فاتئه فى ماضى حياته » 

أو لنكون له صدقة جارية من بعد ؤفاته » أو ليصل بالمودة من يود صلته من 
ذوى قربأاه ل غيرثم الذين أعائوه فى حياته » ولا يتفق هذا مع أخاذها ذربعة 
للاستمرار على الفسق والفجور ء ولذلك أبطل القانون الوصايا الى يكون الباعث. 
عليها لا يتفق مع مقاصد اأشرع أى فار أ ضح يكون الباعث عليها معصية 
أو يؤدى قطنأ إلى أمور لا بحلما الشارع . 

11م وهنا نبجب أن زشبر إلى أن القانون فق هزه المسألة قد أى بأمر جد يد 
عل القواعد العامة لفقه أبى حنيفة والشافعى ومالك أو بعبارة أعم لفقه المذاهب 
الاربعة فى اجملة ؛ 'لآن العبرة فى حعة المقود فى هذه المذاهب فى اجخلة إلى الالفاظ 
الدالة عليها ؛ ولا حم على المقاصد والبواعث » إلا إذا كانت هتاك ألفاظ تدل 
علبا » وفى هذه الحال يعطى الحم على أساس هذه الألفاظ . لا على أساس 
البواعث افية التى لم يقم دليل من الآ لفاظ عليها . 

ولك بكون القانون غير غريب من كل الوجوه »و كرون متَفقأ اليه 
المقررة فى الإثيات بين بدى القضاء يحب أن يكون الآامر فى تعرف اليأعث 
| أقفك :منتية أ على أمور مادبة واضحة بينه » لا على جرد الحدس والتخمين. 
فالرصية لاخليلة مثلا » والموصى قوى معافى سليم إذا اقترن بقرائن أخرى ». 
كن أن يعرف باعثه » وهو استمرارها على تلك الحال المحرمة » وضمان ذلك 
الاستمزارء ولهذا تكون الوصة أطلة » وإذا كانت الوصية وهو مريض مرضا 
بظبر له أنه لن يبرأ منه ء فان مثل هذه الوصة لا تكون باطلة ؛ لانها قد تسكون 


صونا لطأ من بعده عن الإبتذال » وليس فى ذلك ما يؤدى إلى أ حرم » فلانحكم 
عليها بالبطلان» أو دلى الأقل يتوتف القاضى » حى يثبت لديه بالبرهان باعثه 
الذى يؤدى إلى أهن 2 شما . ظ 

الآمر الثألث ‏ وصية غير المسل » وقد نوهنا إلى أن القانون اعتبرها باطلة 
إذا كانت محرمة فى دينه وفى الإسلام , ذالوصية لفقراء المسليين صصحة ؛ لانبا 
حلال فيهما » والوصية لفقراء غير المس لين كذلاك » والوصية على المصالم مثلبا ؛ 
والوصيه على المساجد صيحة ‏ لآنها <لال فى نظر الإسلام » والوصية للكنائس 
والببوع ودوت العيادة صحة , لانها حلا لق دينه » والوصية على أندية ألهار غير 
صحيحة , لانها حراء فييهاء وكذلك الوصية على الخلائل لنستمر الخال اتى لانتفق 
مع دين ) أو على الأفل لانتفق مع دن ماوى وغير المسلدين فى مصر من 
أهل الديانات السماوية والمد الله . 

©؛ - هذا بيان المأدة الثالثة وها اشتملت عليه » ولنتجه إلى بان المصدر 
الفقبى » لقد ذكر ت المذكرة التفسيرية أن الامر الأول . وهو بطلان الوصية بأمر 
حرم مأخوذة من الفقه الحننى . فيجب إذن أن ترجع إلى ذلك الفقه ؛ لنعرف 
الببان الكأامل لأصل دذه المادة : 

إن المنصوص عليه ف الفقه الحنق أن الوصية لهل الفسوق مكروهة . 
ولكنها من الناحية القضائية تكون صحيحة ليس اقاض أن بحكم ببطلانهاء لانها 
عليك 2" لمن م أهل العليك , فصمم ذلك التليك , لآنه لشخص صا له , وقد 
نص يحوار ما سبق على أنه إذا كانت الوضية بضرب قبة على قبره » فإنها تتكون 
باطلة » وكذلك نص على بطلان الوصية بقراءة القرآن على القبر » وغير هذا من 
الوصايا بأمور ليس فها تمليك لاحد. 

وقد قال ابن عأيدين إن مقتضى هذا اأسكلام أنه يشترط لصحة الوصية عدم 

)١(‏ داجع أول كتاب الوصابا فى الدر امختار ورد الختار والنظر فى بطلان هذه 
قانونا بجى. من ناحية النظر إلى الباعث ؛ لا الصرف فى ذاته . 


حك © هك 
(ءع مس الوصية ) 


الكراهة وأنها تكون باطلة » ووفق بينها وبين إجازة الوصية لآهل الفسوق 
مع أنها مكروهة بقوله : « بفرق بينهما بأن الوصية إما صلة أوقر بة » وليستهذه 
واحدة منهما . فبطلت خلاف الوصية لفاسق » فإنها صلة لها مطالب من العباد ؛ 
سح وان كن لفاس قكالوصية لغنى» للانها مباحة » وإن لم تسكن قر بة "© . 

وجوهر الفرق أن الوصة لاهل المعاصى #وز قضاء فى الفقه الحنى ظ 
والوصية لعمل منهى عنه كضرب قبة على قير غير صميحه أن المذهب الى 1 
لايشترط جبة القربة إذا كانت الوصية لمعين أو نوه لآنها تمليك ,» وهو من أهل 
الؤللك ؛ وإن كانت لغ معين بأن كان لاحصى » أو أن لاعلك : لاتصح إلا إذا 
كان ذا قربة ؛ فتيطل إذاكانت غير قرية » وبالاولى إذا كانت ععصية . 

ويءد هذا الييبارن» نستطيع أن نقول إن الآمر الآول ما اشتملت عليه المادة 
الشالعة مأخوذ من مذهب أى حنيفة »كا جاء فى المذكرة التفسيريه . 

0 أما الآمر الثاق : وهو بطلان الوصية إذا كان الباعث عليها منافياً 
لقاصد الشمارع , فد ذكرت المذكرة التفسيرية أنه مأخوذ من القاعدة الشرعية : 
. الأمور ,قاصدها , وقالت : ه العمل الذى بقصد به أن يكون وسيلة للشر 
أو مكابأة عليه يكون حراماً باطلا » . ظ 

ولكن يحب علينا أن ننبه إلى أن اعتماد المذكرة على تلك القاعدة اعلماد على 
أساس لايثيت عليه قانونهم لآن الفقباء الذين قرروا هذه القاعدة .لم حكوا 
بطلان العقود للبواعث اتى تبعث علما ء إذا لم يكن فى ألفاظ التعاقد ما جع العقد 
باطلا » ولا يضح أن نعتمد على كلام تخص لاثيات تقيض 5ةوله » بل بجحب أن 
تقوم كلام أولئك المتقدمين على أساس أنه مرتيط بعضه لعضه ؛ يجب مثلا أن 
نفوم كامة ذقهاء الحنفيه « العبر بالمعاتى ء لا بالالفاظ والمبانى » مقترنة بما جاء 
فى شرح الجامع الصغير : ٠‏ المعتير فى أوامر الله المعنى والمعتبر فى أمور العباد الاسم 
واللفظ..9"© ومقتر نه بفروعهم الكثيرة التى لم يبطلوأ ذبا العقود لمقاصدها وبواعتبا 
ظ () راجع عابدين جه ص باباه طبعة .أستا نبول ٠‏ ظ ظ 

)١(‏ داجع الأشياءه والنظائر وحاشيته ج و ص .8 2 99م 


“بل أبطلوها لما اقترن بها من عبارات تؤدى إلى [بطال مقتضاها » وإذا فهمت القاعدة 
على هذا الآساس يكون المقصود مما المقاصد المعتيرة التى تدل الالفاظ علبا , 
كاطبة إذا كان العوض مقدراً عند إنشاء العقد و م فانها تكون معأ لاهية . 

وإذا كانت تلك القاعدة / تصلح أصلا فقبياً ٠‏ وجب أن أيحث عن أصل 
حيس مقرر صرح ٠‏ وإن ذلك الآمل نبجده فى كلام ابن القيم ٠‏ وهو صريح 
:فى ذلك ء فبو يصرح بأن العبرة فى أحكام العقود بالقصود ء و :7 القصد من العقد 
.إذا كان آنا » وقام دليل عليه فسد العقّد ء لذلك يقول : 

ه قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود فى العقود معتبرة » وأنها 
ور فى صعة العقد وفساده » وفى حله وحرهته » بل أبلغ من ذلك تؤثر فى الفعل 
الذى ليس بعقد تحليلا وتحرعاً » فصير حلالا نارة » وحرأما نارة أخرى باختلاف 
'النية والقصد ٠ك‏ إصير كرحا انو فاسد ا تارة أخرى اختلافها ٠‏ ولذلك لو أكله 
“طعاماً حراماً يظنه حلالا لم يأثم به » ولوأ كله وهو حلال يظنه حر أما ألم بنيته » . 

وشول أيضآً شمن قصب بعقّد غير معنأه المتفق مع غرض الشارع : إن قصد 
نه مأ لا جوز قصده كالشكل بنكحت وتزوجت لا يقصد عشرة زوجية غير «ؤقتة ' 

بل يقصد حلايا لمطلقها الثلات » وبعت واشتريت بقصد الرنا وها أحة ذلك : 
فبذا لا يحصل له مقصوده الذى قصده » وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة إليه ء 
الأذ ق تسيل متسووه اننيد[ للجره + وإنقاعا اواخت + وإمانة 8ل ننسة 
أله ٠‏ ومناقضة شرعه و[ [عاتته على ذلاك إعا 4 ة على الم والعدوان 1 ولافرق بين 
.إعانته على ذلك بالطرق ااتّى وضعت مفضية إلى غيره . واتخذها هو ذريعة ‏ كن 
يعمد عقد شرأء ليكون ذريعة لاز : ٠‏ قالمةقدود إذأ كان واحداً لم يكز اختلاف 
الطرق الموصلة إليه موجباً لاختلاف حكنه » فيحرم من طريق ؛ ويحل بعينه من 
:طريق أخر ى » فان الطرق وسائل . وهى مقصودة لغيرها ٠‏ فأى فر ق بين التوسل 
إلى الحرام بطريق الاحتيال والمكر و الخداع ولو سع إليه بطر رق امجاهرة اتى 

. يوافق فا 4 الاعلان ل رابامن ؛ والقسها اللفظ , 0 سلك هذه 2 


اه - 


تكون عاقبته قبته أسل ٠‏ وخطره أقل من سالك :لك 0 سالاك طر:ق الخداع. 
والمكر عند الناس أمقت » وفى لوجم أوضع ٠‏ وثم عنه أشد نفرة من أنى الآم 
على وجهه : ودخله هن بأه630 , 

وهذا كلام صريح فى أن العقد ,أخذ حك باعثه » فان استيقن القاضى بأن. 
الباعث [م أو يؤدى لاعالة إلى شر كم بيطلانه » وإذا ثبت لدى القاضى أن 
الباعث على الوصية يأنافى ممع مةاصد الشريعة » وقاءت على ذلك القران فانه حك" 
أن اأعقد غير تيح , ولا أئر يترئب عليه : 

هذا والمادة يعموهها فى هذا اجّزء د وهو عدم دة الوصمة إلى كون الياعث. 
عليها منافياً لمقاصد الشارع تشمل بطلان وصية الضرار » وهى الى يقصد با 
الاضرار بالورثة » بأن يوصى بلث ماله لبعض اناس ء لا لقصد صلته » بل 
مضارة بورثته » وقد أطاءنا على .ض وثا'ق الوصايا » فوجدنا الموصى يصرح 
بأنه يوصى بثاث ماله لب.ض جهات بر إن تزوج ابنه من فلانة » ويصرح بأنه 
كان برد أن يوصى بكل ماله فى هذه الخال » ولكن القانون لا يكنه إلا من 
الثلث » فبذه الوصية وأشباهها ؛ وكل ما هو على شا كلتها » وإنه لكثير ‏ لايقصد به 
إلامضارة الورثة . فالياعث علما مناف اقاصد أأشار ع »وإذاثيت هدذا الباعث » 
كا جاء فى الوئيقة النى أشر نا إلها كانت الوصية غير صميحة . 

وقد حةق بعض ألعلباء لان وصيه ة أضرار . ومعهم الشوكاق فى نيل. 
الاوطار » فد جأء شه م أأوصيمة المشتملة على ااضرار مخالفة لما شرعه الله تعالى : 
وما كان كذلك فبو معصية . . وعن ابن عباس بإسئاد صحبح أن وصية الضرار 
من الكبائر » فا أ-دق وصية الضرار بالا بطال من غير فرق بين الثأث » وما دونه 
وما فوقه » . 
هع - أما الام اثالث » وهوالخاص بوصية غير الل » فقد ذكرت المذ كرة 
التفسيرءة فى بان مصدره الفقبى أنه مذهب ألى حنيفة فى أكثره » ومذهب. 


(1) منقول بتصرف من إعلام الموقعين الجزء الثالث ص +.؟ وما يلها . 


'الشافى فى فرع من فروعه ء فقالت : ه والاحكام موافقة لمذهب الإمام أنى حثيفة 
إلا فى الوصية بما هو قربة عند المسلمين دون شريعة الموصى ٠»‏ فإنها تصح على 
'مذهب الشافى » . 

ولنذكر أحكام وصابا غير المسلءين فى مذهب ألى حتيفة بالنسبةللجبة الموصى 
الحاء و يقبين منيأ أن الجوء المأخوذ من مذهب الشافى صغيراً جداً . 

لقد نص الحنفية على أن الموصى له إذا كان معيناً بأنكان نثخصاً مديناً أو قوماً 
معينين ؛ فإن الوصية لهم تجوز منغير المسلم » سواء أكان الهمرف لهم قربةفى نظر 
المسلم وحده أم فى نظر المسلم وغير امل » ما دامت لا معصية فيها ٠»‏ وعلل ذلك 
الزيلى بأن ذلك غلك » وتملبك غير الل جائز للمسلمين المعينين » ولو كان قد ذكر 
أن تسج 37 مسأجدثم » وقد قال فى ذلك ١‏ لخاصله أن وصيته لوم معينين تجوز 
فى الكل على أنه عليك لحم » ومأ ذكره من الجبة من تسريح المساجد ونحوه خرج 
منه على طريق المشورة » لاعلى طريق الإلزام » حتى لا يلزمهم أن يصرفوه 
فى الجهة التى عينها بل يفعلون به ما شاء , لآنه ملكبم » . 

وإذا كانت الوصية لغيرمعين» أى لقوم غير #صورين , فبنا موضع التفصيل , 
لآن الحنفية إشتر طون فى الوصية فى هذه الخال لاجلصتها أن يكون هناك ما يشير 
إلى معنى الحاجة ؛ لدكون الوصية قربة وصدقة » وإذن يشترط لصحة الوصية 
فى هذه الحال أن تنكون فى قربة» وقد قسم فقهاء الحنفية وصية غير المسل فى ذلك 
إلى ثلاثة أقسام : 

ألما الوصايا النى تعتبر قرية عندنا وعندهم » كا إذا أوصى بأن يسرج 
بيت المقدس ٠‏ أو أوصى لفقراء أهل القرية » أو لفقراء المسلمين: أو لفقراء 
مدينة القاهرة ‏ أو بغداد أو دمشق » فإن الصرف للفقراء مهما تختلف دياناتهم 
"قربة فى كل الآديان . 

وثانها ‏ الوصية بما بحرم فى الإسلام وفى ديانة الموصى » كان يوصى 
اللمغنيات والناحات » فإن الوصية فى هذه الحال باطلة إن تمحضت دلهذه المعصية 


سس # “راوج لد 


ومثلبا عند الحنفية » إذا كانت الوصية قر بة عندنا » و ليست قر به عندهم ٠‏ 

الها الوصية بما هو قربة عندهم » وليس قربة عندنا » وهذه قد اختالف. 
فها أبو حنيفة مع صاحبيه » فأبو حنيفة قرر أنها وصية جائزة » والصاحبان قررا 
أنها باطلة » ومثال هذا النوع الوصة ببناء كنيسة لغير معين » وحجة ألى حنيفة. 
أن هذه قربة فى معتقدهم , ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون » فتجوز الوصية بالبناء 
على معتقدهم » ولا يعأملون بغيره . 

وحجة الصاحين أن هذه ليست قربة فى نظر الإسلام » والعيرة فى قضاء. 
الاسلام بنظره . فعلينا أن نقضى بحكه , لآنا لا نحك بغير ما أنزل الله » فلا تححم 
معتقدم » وأمرنا بتركبم وما يديتنون يقتضى ألا تدخل فى شثونهم » ولكن عند 
التقاضى لا يقضى باعتقادم ٠‏ بل يقضى حك الإسلام . 

والعمل على مذهب ألى حنيفة من قد الزمان . 

د جاء القانون » فنص عل أنه لا نيطل وصية غير المسلم إلا إذا كانت. 
حرمة فى شريعته وفى الشريعة الإسلامية , م علبت . وهذا يتفق مع مذهب 
أى <نيفة إلافى جزء من الحال الثانية السابقة » وهو الذى تكون فيه الوصية. 
فى معناها لغير معين » وكان الصرف قربة فى نظر المسلبين » ولم يكن قرية فى نظر 
المووضي» كأن برضي لسجد فى مدينة لا ينتفع بالصلاة فيه معينون أو غدورون 

وقد أخذ ذلك الحم من مذهب الشافى وأحجد ؛ لانهما يعتبران القرية 
المطلوبة فى حال اشتراط القربة هى ماكان فى نظر الإسلام قربة » وفوق ذلك » 
فإن أحمدكالك لايشترط القربة لافى الوقف ولافى الوصية ء بل الشرط ألا يكون. 
فى الصرف معصية ء والعبرة فى كو نه معصية عند أحمد هو بنظر الإسلام » وعلى. 
ذلك نستطيع أن تقول إن الفقرة الأخير لا تعتمد فط على مذهب الشافى ٠‏ 
بل توافق أيضاً مذهب أحمد ومذهب مالك » لآن مذهب أحمد ينظر القرية عند 
اشتراطيا بنظرالإسلام» ولآنمالكاو أحمد لايشترطانالقربة فىالوقف والوصيةلغير. 
المعين » بل الشرط أن يكون فى الصرف بر أو معروف ٠»‏ وألا يكون فيه معصية .. 


8© لعسا 


م ل ذكرنا [نشاء الوصية » والصيغة ااتى تنشأ مما » ولم يشترط القانون 
بوضعه القائم شروطأً أخرى رسمية الإنشاء »ولكنه اشترط فقط اسماع الدعوى 
بعد وفاة الموصى عند الإنكار أن تكون الورقة ثابتة بورقة رحمية أو بورقة 
عرفية كتبت جميعها خط المتوفى , وعلما توقيعه » أو كانت بإمضاء مصدق عليه ؛ 
وطيق ذلاك على الحوادث الواقعة بعد سنة .١9١٠.‏ 

أما الحوادث السابقة على ذلك فقد 0-1 فى إثبأت الدعوى بورقة عرفة 
علمبا [مضاء المتوق , أو خدمه إشر ط أن 56 ن خاأمة من شمهة التصتع 1 

وقد أخذ فى ذلك مما جاءت .ه لاتحة سنة وم22 فى اجملة » وزاد علبها 
الإئيات بالورقة المصدق على توقيعبا ٠‏ وإن لم تكن مخطه جميعبا . 

م ولقد كان المشروع الذى تقدمت به وزارة العدل نجلسى الآمة نص 
على أن الوصية لا تنشأ إلا بمقد ر>مى . أو بعقد عرفى مصدق على أمضائه » ولقد 
نقدنا ذلك الجرء » وقلنا فى ختام النقد مانصه : 

ه ولو أن لنا أن نقترح شيئاً حل حل ما اقترحته الاجنة فى هذا المقام » فبو 
أن نبق ما جاء باللاحة الشرعية على ماهو عليه » وهو ألا تسمع دعوى الوصية 
بعد الوفاة عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية » أو ورقة مكةو بة كلها 
خط المتوفى وعلها [مضاوه » ويزاد على ذلك ألا تنتقل ملدكية العقار الموصى به 

إلىالموصى له بعد الوفاة » إلا إذاسجلعقد|اوصية » أو الحم الصادر ماعندالتنازع 
)١(‏ وهذا نص الفقرة الخاصة بذلك من المادة الثانية من القانون : »ولا تسمع عند 
الانكار دعوى الوصية أو الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث السابقة على 
سنة ١411‏ إلا إذا وجدت أوراق خالة من شية التصئئع تدل على حة الدعوى » وأما 
الحوادث الواقعة من سئة ١41١‏ فلا السبممع فهأ دعوى ماذكر إلا إذا وجدت أوراق 
رسمية » أو مكتوبة جميعها مخط المتوفى ؛ وعلما امضاؤه كذلك , أو كانت ورقة الوصية 
أو الرجوع مصدتا على توقيع الموصى علما » . 


فيها» وبذلك تتفق الوصية بالعقار مع 6 الناقلة لملكية العقارء نيد إلىيد 2300 

ل ران اوس ١ه‏ بت أنحك اللانحة الشرعية هو الذى 
أخذ ه بالفسبة لإنشاء الوصية ومماع الدعوى بها فى الملة » وعدل عن اشتراط 
الرحمءة » أو ضرورة الاصديق على التوقيع لانمانها . 

أما الآس الثانى » وهر اشترط التسجيل لنقل المأسكية مما فى العقار» فقد أخذ 
نه فى المبدأ العام الذى قرر عقضى قانون الشبر العقارى الذى طرق هنذ أول يناير 
سنة 417و( - أن ألوصية لا تنتقل ما المللكية فى العقار فى الوفيات الواقعة بعد 
ذلك التاريخ إلا ل ذلك النقل . فصارت الوصية لا تنقل الملكية 
ف العقار إلا إذا سج ل العقد أ هٍ و الحم عند التنازع . 

ولقد كان ذلك 5 فإن شهر العقار بالتسجيل عب زالحقوو و نع الاعتداء ؛ 
وهو منطن الدَرانين القائمة » فالاخذ به فى كل أسباب نقل 'الملكية للعةار ربط 
بين كل هذه اللاسراب »: فتسير و نسق واحد كم » وتكون وسائل 'إثبات 
الحقوق ف الءقار متحدة لا تثافر بينها . بل جر ى عل نظام مقرر ثأبت . 

وعقتضى ذلك تصير 0 تنش بالأفوال المنشئة لها ء ولكن لا تثيت 

الملكية فى العقار إلا بالتسجيل : وكذلك ابيع . 

)١(‏ داجع 2 القانون والاقتصاد السئة الثالثة عشر ص .؟ وقد بنى نقد المشروع 
فى أمور هذه ملخصها : 

أولا : أنه لا توجد غاية معقولة لاشتراط الرسمية أو ما يث.بها للاشاء ؛ فلا يكون 
الغرض الشبر لانه كدّنى بالعقدالمصدق على توقيعه؛ و بذلكلا يصلح غاية معةولة. ولا .مكن 
أن تسكون الغاية شهها بالهية لآن الباءث على الاشتراط فى الحية هو حماية الواهب و ليسذلك 
عتحقق فى الوصية . لآن الملكية لا يدبت الا بعد الوذاة » وله الرجوع فى أى وقت شاء . 

ثانياً : ان اشتراط التسجيل للانشاء فيه ضرر بالموصى » لآن قيه اهمال ارادته , 
وضرر بالموصى له . لآنه حرمان له . وإن كثيراً من الوصايا فى أبواب القريات 
فلا يصمح التضبيق فى انشائم! » بل الممقول هو التوسعة . 

الثأ: أن طبيعة الوصية تتنافى فى كدير من الاحوال مع اجراءات التسجيل ؛ 
اذهى فى غالب أ-واها تكون قرب الوفاة ٠»‏ وتلك حال لا يسول فما التسجيل » 
وقد يكون سبباً فى فواتها » وفى فواتما المضرة المودى والموصى له كأ بينا . 


9ه مسد 


شروط الموصى 
4 - ذكرنا فا أسلفنا من قول ركن الوصية , والعبارة المنشئة لما , 
وما يقترن بها من شروط ء والبواعث على الوصية » وصمة الوصية وبطلانها من 
هذه الناحية » وذكرنا فى ثنايا القول مى تنتقل ا الكية فى الوصية النافذة من غير 
عاجة إلى إجازه أحد » والآن تكلم فى شروط الوصية . وهى أفسام ثلاثة : 
رول كان بالموصى » وشروط تتعلق بالموصى له وشروط تتعلق بالموصى به . 
وانتكلم فى كل من هوٌلاء ؛ ميتدئين بالموصى . 
.هم - ذكر القانون شروط الموصى الى يجب توافرهاء لكي تنشأ ااوصة 
الاختياربة صيحة » وتستمر صحميحة إلى الموت ف المواد الخامسة .والرابعة عشرة 
والسادسه عشرة (©2 . 
وخلاصة ما اشتمل عليه من أحكام أن الموص يشترط أ نكون من أهل 
التبرع » بأن يكون بالغآ عانلا رشيداً : وعبر القانون عنهذه المعاى بكلمة «وأن 
يكون من أهل التبرع قانوناً » ومعناها هو هذا الذى ذكرناه , وعلى “ذلك إذا 
صدرت وصية عن غير البالغ ٠‏ أو عن انون ؛ أو المعتوه كانت باطلة . 
أما العاقل السفيه » ومثله من ل يبلغ الحادية والعشرين » وقد بالغ ثُمانى عشرة 
سنة شمسية » فان وصيتهم ليست باطلة باطلاق ٠‏ بل تصمم بعد استئذان الحكمة 
الحسبة وإذنها . 
وقد لاحظ القانون فى ذلك أمرين : ( أحدهما ) أن السفيه وذا الخفلة مكلفان 
)١(‏ رمئاك نص هذه المواد : 
المادة الخامسة ‏ يشترط ف المودى أن يكون أهلا للتبرع قانونا . على أنه إذا كان 
عحجوراً عليه لسفه أو غفلة . أو بلغ من العمر تماق عشرة ثمسية جازت وصيته باذن 
المجلس الحسى ( المحكمة الحسبية ) . 
مادة ١4‏ تبطل الوصية يحنون الموصى جنوناً مطبقا إذا اتصل بالموت, وكذلك 
تبطل بالنسبة للبوصى له إذا مات قبل موت الموصى . 
مادة ١‏ لا تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه أو الغفلة . 


ند “امم عمس 


كل التكليفات الشرعية والاجتماعية» لم يسقط اعتبار قوطما؛ ولم تسقط عنهما تبعة 
أعمالها , وإنما الحجر على كل واحد منهما لمصلحة نفسه ء وا حافظة على ماله » ورعاية 
٠‏ حقوق' ورثته من بعده » فكان من الق أن تنفذ وصاياه » وخصوصا أنبا 
لا تصيب أمواله بنقص فى حال حياته » وقد حافظ الشارع على حقوق ورثته يحانة 
الثلثين لهم , ويذلك أخذ الآنمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك وأحمد و اخداقول: 
الشافى . ولكن لأنه لم يحسن التدبير ولم بحسن التصرف كان للمحكمة الحسبية 
رقاءة على هذه الو صابا لتكون فى دائرة الحق » ولتسكون كوصايا أهل التدبير 
الحسن . فاستئذان الحكمة الحسبة لتكون ف الدائرة المعقولة المشروعة » ولضمان. 
ذلك من اشتهر بسوء الرأى والتدبير . 
(ثانهما ) أن سن الرشد فى القانون هى إحدى وعشرون سنة » وهى أ كبر 
من السن أنى قررها فقباء المذهب الحاى الذى كان معمولا به من قبل » إذ أن 
أقصى سن البلوغ على مقتضى ذلك المذهب هى عانق عشر مئة للغلام » وسبسعم 
عشرة سنة للجارية » على مذهب الإمام » وخمسة عشر سنة لما عند الصاحبين 
فكان من يبلغ الثامنة عشرة سنة بالغآً حك الفقه ء غير بالغ بحكم القانون , 
وقد لاحظ القانون ذلك . مل أن يبلغ الثامنة عشرة الق فى إدارة. 
أمواله نحت إشراف المحكة المسية(؟ وكان من الاتساق القانوق ٠»‏ وموافقة 
المذاهب الفقبية ال#تلفة أن يكون من يبلغ هذه السن الاق فى الوصية بعد إذن 
مجلس المسى ء ليضمن الجلس أن نكون وصيته كوصية الحستى الرأى والتدبير 
من, الا لغين الراشدين , ظ 
اهم وإذا كان العقل شرطاً لصحة الوصية عند إنشائها » فهو شرط أيضاً 
ليقائها . ولذلك إذا جن الموصصى جنوناً مطبقاً واتصل الجنون بالموت ٠»‏ فإن 
الوصية تبطل ٠‏ وذلك لآن للموصى الرجوع ف الوصية , فشرط بقائها أن يموت 
مصراً علمها » فإذا أصيب يحنون مطبق » واتصل ذلك الجنون بالوفاة لم يبه 


(1) راجع قانون انحا كم الحسبية الممول به . 


لدا هرج د 


الشعاف مصر أ علمبا ظ لاحتال أنه ر با كان يرجع لو كان مستفيقا إلى الأوت 5 
وإذا كان الجنون غير «طبق » أولم يتصل بالموت لم تبطل الوصية ؛ لآنه إذا استفاق 
بين عارض الجنون والموت كانت لديه فرصة الرجوع ء ولم يرجع ؛ فكان ذلك 
دليلا على الاصرار » وإذا كان الجنون غير م«طبق لا تبطل اأوصية » ولو اتصل. 
بالموت ؛ لآنه يشبه الإغماء » والاغماء لاببطل الوصية ؛ ولآن زوال العقل فى غير 
المطبق غير مستيقّن » فلا تزول به التصرفات الثابة . 

والجتون المطيق فى أرجم الاقوال هو الذى يمكث 00 و.ذلاك أخذت. 
المذكرة التفسيرية . 

هذا هو حم الجنون إذا عرض بعد إنشاء الوصية ؛ وختاف الحم إذا عرض. 
الحجر للسفه أو الغفلة بعد إنشا. الوصية » فأنها لاتتطل وأو اتصل الجر بالموت ؛. 
وذلك لآن الحجر للسفه والخفلة لا يزيل الآهلية » ولا بمنع الرجوع فى الوصية ؛ 
فليس ف القانون مايدل على أن السفه بمنع من الرجوع ٠‏ بل النص على أنه لا بيبطل 
الوصية ٠‏ ول يقل الحنيفية إنه بمنع [نشاء الوصية » فالآولى ألا بنع الرجوع فيها . 

؟ه - هذه أحكام قا نون فى شروظ الموصى اللازمتوافرها لتصح |اوصية ؛ 
وتستمر » وبق أن نذكر المصادر الفقبية لا » أو بعبارة أدق ما يتفق معبا 
من أقوال الفقباء » أو يقارما . 

القد اتفق الفقباء على أن وصية المجنون . والمعتوه » وااصى غير المديز الذى 
لا صد إلى معان العبارات قصداً كداً اطلة » الآن عال هَ هؤ لاء ملغاة. 
لا اعتبار لما تدل عليه » فلا تصم منهم صلاة » ولا ينعقد بكلاءهم تصرف » 
سواء أكان نفعاً حضاء أم كان محتملا للضرر والنفع ؛ فبالآولى لاينعقد بعبارتهم 
ما هو تبرع فى ذاته . 

أما الصى المميز ٠‏ فوصيته جالزة عند أحمد ومالك , وأحد قولى الشافعى ؛ 

لماروى أن صبيا من غسان له عثشر سنين أوصى لاخوال له » فرفع ذلك إلى 


مر بن الخطابرضى الله عنه 6 فأجاز وصيته ظ وروى ماألاك ٠وطنه‏ عن عبد الله 


#ج ع 


أن ألى بكرة عن أببه أن عمرو بن سليم أخيره أنه قيل لعمر بن الطاب أن ها هنا 
غلاماً يفاعاً ١‏ حل وورئتة الام ؛ وهو ذو مال » وليس فد أبئة عم 
قال عبر فليوص لها( © 

ولآانه إنما 5 من التصرف خشية إضاءةالمال » وليس فى الوصية إضاعة له ؛ 
لآنه إن عأش فهو له » وإن مات نال الثواب ؛ للآن الوصية المق لاتخلو من ثواب» 
أوير » أو معروف » ولآن الحجر على الصغير لمق نفسه . لا لق غيره, 
واو منعنا وصيته لكان عكس المفروض » ولا ينع الإنسان من التصرف ف ماله 
لام غير مةرر لغيره . 

وذهب أبو حثيفة وأكداه : والشافى فى أحد قوليه إلى أن وصية الصى 
المميز لا تجوز ؛ للآن الوصية تبرع , والتبرع منه لا وز ؛ فبالآولى لا تجوز منه 
الوصايا » ولان الوصايا شرعت على سبل الاسئناء ٠.‏ ليتدارك المكاف ما عساه 
يكون قد فاته فى حياته » وليير من وصله » ولا يتحةق ذلك فى الصى » إذ هو 
يستقبل الحياة » ولا يستديرها ؛ فلا معنى للوصية منه9" . 

ووصية السفيه جائزة على مذهب الإمام أنى <نيفة ؛ لآنه لا يسوغ الحجر 
عليه ؛ فبو كامل الأآهلة عنده ؛ وعند الصاحبين تجوز استحسااً ؛ لآن الجر 
عليه لمصاحة نفسه » ووصيته الى توافق الحق ٠‏ أو يصح أن تصدر عن حسبى 
الرأى والتديير فى دائرة الثلث لا تضره ؛ لانها تنفذ من بعده » ولا تضمر ورثته : 
لآن حتبم لا يتجاوز الثلثين . ولآن السفيه مكلف ؛ فعساه يكون قد فاتته 
واجبات كركاة ل يؤدها » وحج استطاعه ول بؤده ؛ فيجب أن يكون له الحق 
الذى تصدق الله به على المكلفين فى آخر أ عمار ثم وهو اتلك آمو الم ٠‏ وذلك 
تمكينه من الوصايا الى توافق اق » أو كن أن تصدر عن أهل الرأى تمكينا 
نطلفا لذ را 2 الاح علماية إلا 01 

ولكن القانون مخالفكل هذا : ويقيد وصية السفيه باسئئذان المحكة الحسيبة 

. المغنى ج > ص بلاه‎ )١( 
أجاز الحنفية على سبيل الاستثناء وصيته بتجبيزه و تكفينه » والاستثناء معقول‎ )0( 


لد © ]5 مسب 


وإذنها » وقد نكون الوصية فى وقت لا مجال فيه للاستئذان » والاذن » كأن 
يكون م لضا مض الموت » وَأخرق على اموت » فأوصى بأداء زكاة » أو أداء 
حم أ تصدق ؛ أو نحو ذلك من اعمال اابر ؛ فيفوت ذلك الخير الذى ببتغنه » 
ونصيب ألحتاجين أو الفقراء : 

لذلك لا نجد مبررأاً ذه التقييد الذى اشتمل عليه القانون ؛ ون غيل إلى 
أراء الفقباء » لآن الحجر على السفيه لصيانة ماله ؛ وللمحافاة على شخصه ٠ن‏ 
الضياع ؛ وأن يكون كلا على الناس » وذلك لا يتناافى مع الوصية ؛ لانها تنفذ 
بعد الموت فى داترة الثاث ؛ ولو أننا أردنا طريقا وسطا بين القانون والفقباء ؛ 
لقلنا إن وصايا السفيه تنشأ محض إرادته » ؟ تنشأ وصايا من لا حجر علبهم » 
ولكن يكون للمجلس الحسى [بطالًا . إذا كانت فى غير سبيل اق أو الير . 
وهذا توسط حمسن نتق به ضرر الإفراط فى السك بالاذن ؛ ونحةق غرض 
الفقهاء وشر طبرم ١‏ لانم أجازوها بشرط أن تكون فى سبيل لا شر فيه . 

عه - وإبطال الوصمة بوجود الجنون المطرق بعد إأشائهأ هو مذهب أى 
حنيفة وأصحابه » وعللوا ذلك بأن الوصية تصرف غير لازمءواامةود غير اللازم 
يكرن لبقائها حكم إنشائها (" أى أن ما يكون شرطاً للانشاء هو شرط للبقاء ؛ 
لان بقاءها يقتضى توافر الإرادة المستمرة للابقاء ؛ وهذه الإرادة لا تحكرن 
إلا إذا استمرت الأهلية ٠‏ فزواها بعارض هن العوارض ينع الإرادة 
المستمرة للابقاء . 

ولا فرق عند الهنفية بين الجنون المطبق المتصل بالموت » والجنون المطيق. 
الذى نحصل منه إفاقة قبل الموت » لآن عارض الجنون المطبق قد منع إرادة 
الابقاء المستمرة . 

والجنون المطبق قد اختاف فيه أئمة المذهب الحذقى فقال عمد إنه مأ يستمر 


سنة ؛ وذلك لآن أقصى مسدة للعبادات هى سنة لاركاة . فاعتيرت لانه 


ظ ١(‏ ) البدائع الجرء السابع ص .هم ' 


عات اا د 


عضبهأ تسقط العيادات كلها فى السئة ؛ فيكون ذلك دليل سقوط التكليف كماما . 
وقال أبو يوسف إنه ما يستمر شبراً ؛ لآن الشبر أدق ما تسقط به عبادة 
ألصوم فاعتسر مقدآره : وعلى رأى أى وساب 508 القانون : 


ومذهب المالكية والحنابلة أن الوصية متى نشأت » والموصى كامل الآهلية 
لا تبطل بزوال الآهلية » ولو اتصل بالموت » لآن الجنون الطارىء لا يبطل 
التصرفات السابقة عليه » فلا يبطل البيع » ولا الاجارة » ولا الوقف ولا غيرها 
من النصرفات السابقة » ولا وصح أن تتقاس الوصية على !اوكالة » لآن الوكيل 
يستمد ولايته على التصرف باسم موكله من ولاية الموكلء فاذا زاات أهاية الموكل 
فقد زالت الولاية ألى يستمد منها الوكيل سلطانه فتبطل الوكلة . 


وقد :وسط القانو ن ؛ فأخذ ذهب المنفيه فى لان الوصمة بالجنون الذى 
ييتصل بالموت ؛ وم يأخذ بنظرثم فى الجنون الذى ل يتصل الموت ٠‏ بل أخذ فيه 
بنظر المالكية والختاللة . ظ 


وهذا التوسط تصرف فقبى حسنء لآن الجنون الذى لا يتصل بالموت 
توجد فنه للبوصى فرصة الرجوع إن أراد ؛ ذان لم يرجع فقد أصر . 
وه م - ولم يشترط القانو ن فى الموصى ألا ييكون مديناً , لآن ذلك ليس 
شرطاً للانشاء » ولا للبقاء ء بل يتأت اكلام فى الدين عند التنفية »فوصية المدين 
ولو دين مستغرقف تنشأ كى.دة وتستمر جوريرة إلى اموت ؛ وعند تتفمذهأ يعدم 
الددن » قل أو جل عليها » ذإن كانت التركة مستغرقة بالدين توقف التنفيذ على 
إمراء الدائنين للميت من الدينء فإن أبرء موه نغذت الوصمة من ااتركة » وقد خلصت 
عن الدين ٠‏ وإن لم «بروه سدد الدين » وما بق تافذ منه الوصية فى دايرة الثلث ؛ 
ظ أى ثلث الباق » حيث لو تجحاوزته لا ينفذ فى الراض إلا بإجازة الورثة . 


وهم ذكر القانون أحكام الموصى له فى موضوعين ‏ (أحدهما) فى الكلام 
فى شروط حة الوصية » ( ثانيهما ) بعتوان خاص للموصى له ء ونحن نتكلم على 
أحو ال وشروط الموصى له المذكورة فى الموضوعين»فى موضع واحدء للارتباط 
الواضم بين عناصر القول » وذلك أقرب إلى السك العلى . 

و نبتدىبالكلام فى الشروط اللازءة فيه لتصحالوصية » و لنستمر ديحة »وى 
شروط نفاذها ء ثم نتكلم فى أحكام الموصىلهءذا كر بن حكم كل حال على انفرادها . 

5م والذى ستخلص من مواد القانون الى تعرضت لبان الشروط 
أن ا » وأستمرارها صص<ة فى : 

. أن يكون الموصى له معاوماً : معيناً بالتعيين بالإشارة أو الإسم‎ )١( 
كفلان أن فلان » أو جمة البر الفلانية , أو لل فلاءة المستكنف بطنها » أو لهذا‎ 
ويشير إليه » وقد يكون 0 المودى له بتعريفه بالوصف كفقراء‎ ٠ الشخص‎ 
طلبة العلمء أو طلبة الأزهر . أو القبيل » كبىتمي » أو بنى فلان وهكذا ء ففى كل‎ 

هذه الا<وال لايكون المودى له معيناً بالتعيين » بل هو معرف بالوصف . 
وإذا كان الموصى له معر فا بالوصف , لايشترط وجوده وقت الوصية . 
أما إذا كان معيناً بالتعيين فيشترظ وجوده فى وقت الوصية » ليستقيم القول ؛ 
فان التعين يقتضى الوجود , <ى بوجه القول حوه توجما ا فان غير 
الموجود لا إصاح للتعيين » وإنكان يصلح للتعريف (© 
والمعروف بالجنس أوالوصف لايشترط وجودهعندالوصة»الايشترط وجوده 
عند ألموت؛ لآن الوصية للمعدوم مادام معر فأ : بجوزء كأاسيتيين من كام , الموصى . 
لاوم - هذا مايشترط ف المودى له لتنشأ ألوصمة ا 
ا النادنة عل هده :الأسكام , :ورمدا اتسنا« ينتزة فى امرض 
له(١)‏ أن يكون معاوماً () وأن يكون موجوداً. إذا كان معينا ؛ فان لم يكن معيناً 
لايشترط أن يكون موجوداً عند الوصية » ولاوقت موت المو صى ؛ وذلك مع مراعاة 
مانص عليه فى المادة . ؟ , والمادة .+ هى الخاصة بالقبول . 


لاستمرارها' صيحة ألا يموت الموصى له المعين قبل موت الموصى . 

ويشترط أيضاً ألا بقتل الموصى فإن آتله عمد بطلت الوصية » سواء أكان 
مباشرا أمغير مباشر » وسواء أكان فاعلا أصاياًء أم شريكا أم كان شاهد زور أدت 
شبأدته إلى الحم الإعدام على الموصى:ونفد اله كءوذلك بشروط ثلاثةفى القتل: 

) أن يكون القتل عدواناً بلا حقء فإن قله تصاصاً بأمر عن الاك » فإن 
ذلك لايعد .طلا لأوص.ة 0 الام هو الذى قتله . 

)١(‏ أن يكون عاقلا بالغاً من الحمر نخس عثيرة سنة . فإن لم يكن عاتلا» 
فقد سقط عنه التكاف»ء فلا يتور منه اعدوان أو العدد » وإن تصد هن لم ياغ 
من السن هذا الحد قصد غي ركامل » حتى :كون تبعته عليه كاملة . 

(م) ألا يكونااقتل بعذر » فإنكان بعذر كال من يتجاوز <ق الدفاع الترعى 
وغير ذلك من الاعذار التى نص علما فى قانون العقوبات المصرى لاتبطلء ومن 
ذلك قتل زوجته مع الزانى إذا فاجأهما » ومن الاعذار الششرعية اتىلم يتعرض لها 
قانون العقوبات ؛ أن تتكون ذات الرحم زانة فيةتلبا ؛ وإن هذا القتل لايعد 
مائعاً من موانع الميراث مقتضى أحكام الميراث : وااشرع : فك.ذلك لايعد مبطلا 
لالوصية ؛ لآن الوصية أخت الميراث ؛ وهما فى هذا متشامان ٠‏ وذلك لأنه ممع 
وجود العذرء لايتوآفر العدوان الموجب احرمان'" وم يعتبر القانون القتلا1طأ 
طلا لاوصية» ويءتبر القتل مائعاً من نفاذ الوصيةواو أجازها الورثة علىماسنبين. 

موم - ولم يشترط القانون لصحة الوصيةء اتخاذ الدين » ولذلك يجوز 
رصية المسل لغير الم »يا تجوز وصية غير المسل المسل ؛ وكا تجوز وصية المودى 
للسيحى » وهكذا , لآن الوصية صلة » والصلة يحوز مع اختلاف الدين ؛ وأعمال 
الر تجوز بين أهل الاديان الختلفة ؛ لان الاديان ما<درمت التواصل والتراحم ' 

)١(‏ اشتملت المادة ن0١‏ على هذه الاحكام . ونصبها : « نع من استحقاق الوصية 
الاخشارية » أو الوصمة الواجية قل الموصى ء أو المورث عمدا . سواء أ كان القاتل 
فاعلا أصلياً» أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شبادته إلى الحم بالإعدام على الموصى 
وتنفيذه » وذلك إذا كان العتل يلا حدق » ولا عذر وكان القاتل عاقلاء بالغا من العمر 
خمس عشرة سلة 2 ولعد من الأعناار حار عق الدفاع الشرعى . 


. وكذلك لا يشترط اتحاد الدار بين المسلمين » الل هبما تكن تبعيته #وز 
وصة المسلم التابع لدولة أخرى له أن الولابة الاسلامية واحدة وهى 'ليت 
الرابطة بين المسلمين . مهما تناءعت ديارمم ؛وتيأعدت أقالييم ؛وتخالفت دوطم ٠‏ فهم 
متحدر ألولاية مع هذا الاختلاف . أما الوصية اأتى يكون فها الموصى له غير مسل» 
فان كان تابعا للد غير إسلاى ماع شريعته أأوصية لل الموصى 7 أ 
لو فرض العكس أىكان الموصى تابعا لهذه الدولة والموصى له تابعا لدولة إسلاممه 
فان أجازت حكومته مثل هذه الوصايا ول تمنع قوانينها تنفيذها . فكذالك نعاملبا 
إذا كان الموصى منا ء والموصى له منهم . 

والخلاصة أن ن الوصية مع اختلاف الجنسية تنفذ إذاكان اابلدان إسلاهرين ؛ 
ولو اختلف الدين », لأنه لا اختلاف دار بين الدول الإسلامية » وإن اختلفت 
الداران ٠‏ والأموصى والموص له كلاهما مسلم تنفذ الوصية لاتحاد الولاية ‏ وإن 
كان الموصى له مسلا تابعا لدولة أجنيية » وكان الموصى ذميا » كذالك تفن اأوصة 
لاحاد الدار بأحاد أأولاية . 
بيت الصورة الرابعة » وهى إذا كان الموصى له غير مسل » وكان تابعا لدولة 
أجنبة لا منع قوانينها الوصايا لغير رعااها فبى صحيحة نافذة » وإلا فبى غير 
نافذة » سواء أ كان الموصى مسلا أم غير مسل ء وذلك للمعاملة بالمثل ؛ وتحقرق 
المساواة فى التعامل الدولى (2 , 
ولم ينص الفانون على وقت الحك بعدم الصحة » أهو وقت إنداء الوصية 
ومعى ذلك أن الوصمة تنشأ أطلة فلا تصم : .وأو اختلفت رعوية ة الأجنى بعد 
ذلك فتبع لدولة تنفد الوصاأياأ من رعاياها بع م هو وقت أأوفاة قاأوصية ؟ 0 
تنشأ صحيحة . ولكن عند تنفيذها بعد ااوفاة ينظر ذالك النظر ؟ فان اتلفت 
)١(‏ هذا مما اششتملت عليه أحكام المادة التاسمة » وتصبا : 

بصح الوصية مع اختلاف الدين والة ٠‏ وانصح ممع اختلاف الدار ينمالم يكن الموصى تابعة 
لبلد إسلاى :و الموصى له غير مسلم تاببع [ لد غير إسلاى هنع شر يعته من الوصيه لل الموصى 
والمراد من اللة فها يظبر المذهب الدينى, كالكاثو ليكى والبروستانتى والآرثوذكى ال. 


سا هج" سب 


( ه الوصية ) 


الخال عند الوفاة عن وقت الانشاء كان | الحم تابعا الخال الوؤأة . 
/ بين القانون ولا المذكرة الابينا ع الاق والذى تراه أن 'الاعساد. 
باختلاف الدار هو وقت الوفاة » لا وقت الانشاء » وذلك لأاهرين : 
أحدهها أن قانون الوصية كقانون المير اث بالنسة لاختلاف الدار ء فا 
أخذ به فى قانون الممراث هو ما أخذ به فى قانون الوصية» والمعنى فى كابهما متحد؛ 
ولماكان ذلك النظر لا يكون الميراث ف بداهه إلا وقت الوفاة » فكذلك يكون 
فى الوصية وقت الوفاة » والوصية أخت الميراث شرعاً ‏ إذ كلاهما الامتلاك فيه 
بالخلافة » وللآن التقصد ؛ وهو المعاملة بالكل لا كون إلا وقت الوفاة إذ أنه 
عسى أن تغير قانو نها الذى كانوقت الانشاء » فيكون حم الوص.ة تاها لهذا الدس: 
تأنوما أن الفقباء الذين | ستق القانون منهم أحكامه فى المنع يشبوون 
الوصية بالميراث » من حيث إن ل اليا الآارث فيكون 
أيضأ مانعا من موانع جواز الوصية » وذلك يقتضى أن يكون هذا النظر عند 
الوفاة لا عند الانشاء . 
وهم - ول يشترط القانون لنغاذ الوصية أن تكون لغير وارث ؛ بل اباد 
الوصة لوارثك »5 تجوز لأجنى » وأ: نها فى كلمهما تتقيد بالثلث » فالوصية للوارث 
وغير الوارث حكمبما واحد 2(" . ولعل هذا أشد ماجاء فى القانون مما جعل له 
خطراً ؛ نرجو أن تكون عقباه على الآسرة المصربة ليست سيئة بمقدار ما نتصور. 
.و - هذه أحكام القانون فى 3 الموصى له ء اشترط بعض الشروط 
الىكان ينص علا الفقه الحنى , وأهمل بعض الشروط الآخرى » ولم يسلك فى 
القتل مسلك الحنق ؛ هلم يعتير المباشرة هى المطلة للوصية ؛ ولو كان المتل 
خطأ يعذر فيه القائل , إل أعتير قصد العدوآن و همكذا ؛ ونريد أن أبن المصادر 
الفقبية لما خالف فيه الفقه الحنق ؛ لمكن الرجوع [إبها فى توضيح مهمه » وتفصيل 
() هذاما اشتمات عليه المادة بمرونصبها : ,نصح الوصية بالثاث للوارث وغيره . 
تنفذ من غير اجازة الورثة ؛ وتصح بما زاد على الثاث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجاذها 
الورثة بعد وفاة الموصى ؛ وكانوا من أهل التبرع عالاين بما يجيزوته . 


جد ]1 سد 


جملة » واستخراج حك مالم ينص عليه . مما له صلة هذه الاحكام . ظ 
أما القسم الذى ماعطب حنيفة ؛ فهو الخاص ععلومية الموصى له 
درس اميا بالتعين اعدنو أهأ إذا كأن غير معين بالتعين ؛ فذلكستفصل 
ا 0 نحصون ومألا حصون ؛ والجبات وغيرها . 
وهنا تريد أن تكلم المصادر الفقهة. 86 الموصى له القاتل  .‏ وأشتلااف 
'الدين أو الدار: والوصة للوارثك .20 

١‏ - قد أخذ للقانون أحكام الوصبة الخاصة عنع القائل من الاستحقاق 
من مذاهب مختلفة » فأخذ برأى ألى بوسف فى اعتبار القتل مانعاً من الاستحقاق 
مطلقاً ؛٠‏ سواء أجاز الورثة أم لم بجيزوا » وحد سن الو اخذة بالقتل أخذ فى اجملة 
“من مذعب اللدئضة والشافعية » والقتل بالنسيب الذى يشمل شبادة الوور الى:ؤدى 
إل القتل عق مدعي اده و كن القت فين دق ورينيى عد لمن .كفن 
أن بوسف وسائر الاعة . وهكذ! أخذت سائر أحكام هذه المادة من القانون 
من عدة مذاهب مختلفة » وأدجج بعضها فى بعض . وكان منها ذلك المجموع 
التناسب الذئ جاءت /ه المادة . 

هذا موجز لمصدر القانون الفقبى : ولتفصل بعض التفصيل آراء الفقباء 
ليتجلى فقه المسألة . 

وأقوال الفقباء تنحصر من أول الأمر فى أربعة : 0 

أوهًا ‏ استحقاق ااقائل للوصية ؛ سواء أ كان القتل عمد أم كان خطأ 
:وهذا قول مألك , وأحد قول الشافى » وحجته أن اوضه سن والقتل 
لا نبطل الطبة فلا ببطل الوصية . : اا 

ثانها ‏ بطلان الوصية بالقتل أجازها الورئة أو لم يجيزو ها للأثر الضحيدم 

« ليس للقاتل وصمة؛ ولانه تعجل الآمر قبل أوا نه م ولآن الغرض ا 

ثبت بطلانه » وهو أأصلة والمعروف بين الموصى والموصى له ء ولآن اوصية 

.كالميراث ٠‏ وقد بنع القتل فيهمنغير نظر إلى إجازة الورثة » فيمنع هنا ء ولآن القتل 


بغير دق أكبر جناية إنسانية » فاستحقت الرجر بالرمان المطاق من الوصية . 
يا استحقت الحرمان من الميراث . ومذا أخذ القانون . 

الها أن القتل ينع الاستحقاق إلا إذا أجاز الورئة » وهذا هو رأى. 
أى حنيفة وحمد . لان تناع الجواز هق اورثه » إذ م أأذن تأذون بأخذ 
القاتل للوصية . ولآن القائل الموصى له كااوارث الموصى له ؛ وقد نفذت. 
الاجازة الوصية فى الهااة الثانية تجوز فى الآولى » وتنفذها . 

رابعما أن الوصية إن حصات بعد الجرح الذى أنضى إلى اموت صحت. 
ونفذت ف دائرة أأثاث الذى هو النصاب العام » وإن كانت الوصية قبل ذاك. 
بطلب بالقتل . وهذا رأى فى مذهب الإءام أحمد » وهو:قصيل <سن » لآن متع 
الوصية كان +ق الموصى أولا وبالذات » فإذا كان قد أوصى » أو أ كد وصيته. 
بعد أن نزل سمه سبب الموت من يد ذلك الاثم » فقد وضحت إرادته للوصية 
مع هذا الإلم ؛ فكان جواز تنفيذها تحقيماً لإرادته . 

هذا حم الوصة للقائل فى المذاهب امختافة » وقد علدت أن القانون اختار 
رأى ألى بوسف .» ولا مانع من أن تقول إن عبارة ااقانون لا ترفض ذلك. 
التفصيل الحسن الذى جاء فى القول الرأبع من حيث أن المادة مفروطة فى 
أنالقتلطرأ على الوصية » فإن كانسيب الةتلمقدماً على الوصية » فن تحقرق إرادة. 
الموصى تنفيذها » إنثيتتإر أدتهالكاءلة وللكن ا اذكرةالتفسيريةفررت أن ااقتل 
ببطل!اوصية سواء أكان قباما أ مكان بعدهاو او أجازهاالموصى بعدالقتلوةبل أ موت . 

ولكن ماهو القتل ااذى بيبطل الوصية وقال المنفية إنه القتل المباشر خطأ 
أو عمداً : وقال بعض الشافعية إنه القتل العدوان سواء أكازمبائرأ أم غيرمباشر 
ولا مأنع من أن نقول إن القانون قد أخذ حقيقة القتل المبطل ألوصية من تعر يف 
القت المافع من الميراث , وقد أخدذ هذا من مذهب مالك وأحمد رضى الله عنهما ؛ 
إذهما اللذان اعتبرا القتل ااعدوان ,كل صوره مانعاً , ولا يعتير القتل الطأمانماً 
عن المبراث عندهما ؛ إذ هوم بقصداامتل ؛ وقدعوقب على ت#صيره بالدية » ولا عنم 


“من الميراث ولاالوصية ؛ إذ هو ماقصد التعجيل الآثم » ولاارتكب العدوان المبطل , 
«وبدخل ف القتل العدوان الآمر والدال والحرض والمشمارك والربيئة27 والشاهد . 
وقد انفق الفقباء على أمرين : ( أولها ) أن القتل حق لا بمنع نفاذ الوصية 
كالقتل قصاصاً أو دفاعاً عن الننفس إن تعين الإنقاذ يذلك . أو القتل حداً » أو قتل 
'العادل مورثه الباغى ٠‏ وقال الطرفان مثل ذلك قتل الباغى مورثه العادل , لانه 
فى زعمه غير عادل » وهو محاسب نزعمه . ولكن رأى ألى يوسف ف هذا أمثل . 
الآمرالثانى ‏ أنالعقل إذا فقدء أوغاب لءارضء لايعتير القتل فىهذه الحال , 
.وكذلك إذا كان هناك عذر ف القتل كقتل من يفاجئه مع أهله ؛ أوقتل ذات رحم 
حرم منه ‏ إن تين زناها » يسقط ممنى الإثم فلا يكون الحرمان أوكان غير بالغ . 
وقد أخذ فى البلوغ ذهب الصا حيين وهو #س عشرة سسنة . 
وقد سلك فىتفسير الاعذار المسلك القريب من قانون العةو بات مع المةررات 
الشرعية ب فى المواد 51 #دء م5 » و4« ء .ه؟ ؛ وه؟ ولاشك أن ذلك يجعل 
#انسجاماً بين قوانين الدولة ال#تلفة » وليس ففهه بعد عن الفقهء بل هو متلاق معه . 
؟> - وققباء المذهب المئى الذى يعتبر الاصل فى العمل على أن اختلاف 
الدين لابنع الوصية » وقد أجمءوا عل ذلك ؛ أما اختلاف الدار ء فقد اختلفوا 
فيه » أهو مانع من الوصية أم غير مانع ٠‏ والاصل الذى انشعب منه الحكم 
هو أن الصلات نمو ز بين المسل والحربى إن جمءتهما رحم واصلة ؛ فإن اختلاف 
الدار لا ملع صلة الرحم ٠‏ وقد بعث النى ا عله خصمالة دار إلى مه حين 
قحطوا » وأمر بدفع ذلك إل أب سفيان بن حورب وصفوان بن أمية ليفرقاها , 
ثم إن صلة الرحم واجبة ىكل وقت ٠‏ وحمودة عند كل عاقل » والإهداء من 
مكارم الأخلاق » وقد قال النى ملي بعثت لاتمم مكارم الاخلاق . 


)1( الربيئة فو من «راقب المكان فى أثناء مباشرة القتل ونع الناس أن شاهدرء , 
فيقيضوأ على الجناة أو بمماعوثم . ا 0 


هذا أصل مقرر ؛ ولكن .اختلف بعد ذلك ققباء المذهب الى وأته. 
فى جواز الوصية للحربى» فأجازها بعضهم لآنها صلة والصلات مباحة » وكذلك. 
تكون الوصايا » ومتعها بعضهم ؛ لآن الحربى مباح الدم » فهو فى حم الميت. 
كالمرتد » فلا تصح الوصية له . 

وقد اختلف النقل أيضاً عن الأآنمة الأولين لللذهب الحنقى ؛ فقد ذ كر 
فى الأصل ٠‏ وف الجامع الصغير ٠‏ أنه لا بجحوز » وقال السرخسى فى شرح السير 
الكبير : دلا بأس أن يبر الرجل المسل المشرك قرياً كان أو بعيدأ حربياً كان. 
أو ولياً » ففهم من هذا الجواز, . 

وقد قال الزيلى فى وجه التوفيق بين هذه الروايات انختلفة : ١‏ إنه لا ينغي 
أن يوصى لمم » وإن فعل ثبت الملك لهم ؛ لانهم من أهل الملك والمستامن 
كالذى فى حق الوصية » لآرب له أن بملكة المال حال حياته ٠‏ فكنذا مضافاً 
إلى ما بعد مماته »20 . 

وأقوال لافقباء الغالبة على أن الوصية جائزة لاحرى المستأمن أى الذى. 
بق ببلاد المسليين لآمد معلوم مع بقاء ولايته لغيره , أما غير المستأمن فلا تجوز 
الوصة له » وقد روى عن ألى يوسف وأنى حنيفة عدم جوازها الستأمن ء 
وقد رأيت أن الزيلى يفسر عدم الجواز بأنه لا يننى » ولكن الملكية تثيت » 
إذكل قواعد الملكة ثابتة . 

وقد فصل القانون تفصيلا حسنا : فأخذ فى الوصية لغير المسل الذى لا ينتعى 
إلى دولة إسلامية عبدأ معاملة المثل ٠‏ فأجاز الوصية إذا كانت دولة الموصى له. 
يجيز مثلبا » ومنعها إن تحر مثلبا » وأخذ ف المنع برأى المانعين لاختلاف الدار, 
وقد روى هذا كا عليت عن ألى حنيفة وأنى يوسف » وسار على المنع بعض 'قةباء . 

ع ب أما إجازة الوصية لوارث » وجعابا كوصية الأجدى ٠‏ فهذا هو 
المبدأ الخطير الذى استحدث ف قوانين الدولة المصرية » ويكاد يكون انقلابآ 


٠ ١86 شرح التبيين ج+> ص‎ )9١( 
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فى التو توويت الادلاى» لآن أساس التووويف الإسلامى أقسيم اشارع اتركة بين 
ألورثة » وقد أعطى المورث ألثلث يعطيه ٠ن‏ ششساء من غير ١ااورئة‏ » فإذا جاء 

الموزت وأعضى هذا ومنع بعطائه ذلك ٠‏ ذقك غاير قسمك 4 الششارع ٠‏ وزأد نعض 
الانصية 3 أخرى . [ 

وقد ذكرت المذكرة التفسيرية اتى صحبت إنشاء القانون فى أولى مراحله 
عند عرضه على مجاسى الآمة أن القانون اعتمد على ما يأنى : 

)١(‏ الآية الكرعة وهى قوله تعالى : « كتتب عليكم إذا حضر أحدك المود 
إن ترك خيراً الوصية للوالدين والآقربين بالمعروف حقاً على المنقين » . 

(0) قول بعض المفسرين إن الوصمة للوارت نافذة » وذكرت أ ن منهم 
أبا مسل الأصفباق . 

(م) أن بعض اافقباء من غير المذاهب الأربعة نفذوا الوصية لوارث من 

غير إجازة األورثئة . (4) أن الناس قد احتاجوا للوصية لوارك . 

هذا خلاصة ما ذكرته المذكرة التفسيرءة . 

أما اعتمادها على الآية الكر بمة » فبو منضم إلى قول بعض المفسرين الذين 
اعتمدوا عليهم » إن الوصية الوارث جائزة نافذة . ظ 

ونحن فس أن بعض المفسرين » قد اعتبروا الآبة 0 منسوخة ولكن 
حاووا التوفيق بينها وبين 'آية المواريث » ومن «ؤلاء أبو 9 الأصفباق : 
وقد أخطأ كاتبو المذكرة التفسيرية فى زعبم أن أيا مسم رأيه إجازة الوصية 
لوارث » بل هو فةّط قال إن الاية غير مهنسوخة ء, لآنه قرر أن لا سخ قاكتان 
أنه تعالى قط 20 

)١(‏ قد حرر الفخر الرازى ف التفسير الكبير رأى أنى مس فقال بعدأنذ كر عض 
العلداء قالوأ إنها منسوخة : « ومنهممن قال إنها ماصارت منسوخة . وهذااختيار أبى مسلم 
الاصفباى ٠‏ وتقريرقوله من وجوه : (أحدها) أنهذه الآية ماهى غذالفة لآءة المواريث : 
ومعناها كتب عليك ما أوصى به الله تعالى من توريث لوالاو وال قرين مقر تعالى : 
بوصيم الله فى أولادم ؛أى كتب على امحتضر أن يودى ل والدين و الآقر بين بنوفيز ها وض 
الله به لهم عليهم عليهم » وألا ينقص من أنصبائهم . 55 
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ومع أننا نمنع ذسبة نفاذ الوصية للوارث منغير إجازة الورثة إلى أنى مسل 
نقول إن بءض مفسرى الساف27؟ ذكروا جوازهاإذا كانهذاالوارث أحوج 
من غيره , والآبة تشمير إليه » لآنها اشترطت لنفاذ الوصية ألا يكون فبها تجائف 
لوثم ؛ إذ قال تعالى بعد آية الوصية . ه فهن خاف من موص جنفا أو نمأ فأصلح 
بينهم فلا إلم عليه» ولقد ذكر ذلك القول الر#شرى فى الكشاف » فال : 
دوقيل م تنسخ الآية » والوارث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم الايتين » . 

ومن الهق أن نقرر أنه وإن كان قد ذكر ذلك الرأى فى كتب التفسير , 
هو رأى مغمور ء وليس عشهور » والعمل على غيره فى جماعه المسلدين من أقدم 
العصور أ مدل عهد الذلفاء الرأشدن إلى وله سئة 954 ء: أى حَىَ 50-6 
مصر مأ أحدثت من ذلك . 

هذان هما اللأمران الآولان.أما الآمرالالك:وهوقولبعض الفقباء منغير 
س (وثانيها)أههلامنافاةبين ثبوت الميراث لللاقرباء مع نبوتالوصية بالميراتعطية من 
الله تعالى والوصيةعطية من حضرهالموت , فالوارث جمعله بين الوصية والميراث حك الأيتين. 

١و‏ ثالنها) لو قدرنا حصول النافاة لكان يمكن جعل آية المواريث غخصصة لهذه الاية : 
وذلك لآن هذه الآبة توجب الوصية للافربين ثم آية المواريث خرج القريب الوارث , 
ويبق القروبالذى لا يكونوارثاداخلاتحت حك هذه الآية : وذلك لآن من الوالدينمن 
برث رمنهم منلا.رث وذلك بسوب اختلاف الدين . . ومن الآقارب الذن لايسقطون 
فى فر بضة من لابرث » ومنهممن يسقطف حالءو يثبت حال .. فكل من كان من «هؤلاء 
وارهالم تجرالوصية له . ومنل يكن وارثا جازت الوصية له .. فبذ! تقرير مذهب ألى مسلط 
فق هذا الماني .: 

)١(‏ قد جك الاستاذ الشيخ مد عبده هذا القول.فةال « وجوز بعض السلف الوصية 
لاوارث نفسه أن بخص مها من يراه أحوج من الورئة كا ن «كون لعضوم غئنا » والبعض 
الآخر 5 . فحن نرى أن الج الخوير اللطيف بعبادهالذى وضعالشريعة والأحكام 
لمصاحة خدائه لاءتم أن يسارى الغنى المقير ٠‏ والقادر على المكسيمن يعجز عثه » فاذا كان 
قد وضع أحكامالمواريث العادلة على أساس التساوى بين الطبقات باعتبار أنهم سواسيةفى 
الحاجة » يا أنهم سواء فى القرابة » فلا غرو أن حمل أمر الوصية مقدما على الميراث , 
أو بحءل نفاذ هذا مشروطأ بنفاذ ذلك قيله . ظ 


أحاب المذاهب الأربعة »فلم تذكر المذكرة من ثم » ولاندرى لأى سيب لم تذكره , 
ولاشك أنهم معروفون عندكانبيها » وم بعض أنة الشيعة الآمامية الاثنا عشرية؛ 
والاسماعيلية » والحادى والناصر وأبوطالب وأبو العباس من الأمة الزيدية » وقد 
احتج أولئك هذه الآية » وبزيادة ظنوها صمحة فى قوله لَه : . ولاتجوز 
الوصية لوارث بأ كثر من الثلث » وهذه الزيادة لم يقبلها علماء الحديث » بل لميةيابا 
أحد هن مدلى اجماعة » وإق<امها فى القول واضح , لآن منع اوصة بأكثر من 
ألئلث لا مختص به الوارث : ٠‏ بل يعم الوارث والاجنى . 
وحدة اماعة قامة وهى قو له كلاش :د أن لله أعطى كل ذى <ق » فلاوصمة 
لوارث » وهوحديث أحاد » ولكن تلقاء التابعون وعلياء الانصار جمعاً بالقبول 
فكان هذا إجماعاً على ته » وهو يتفق مع آية المواريث . ولا منافاة بين الآية 
الكر بة الخاصة بالوصية وآية المواريث ٠‏ بل لامنافاة بينها وبين الحديث» واججمم 
يمكن , لآن الآبية ما أجازت الوصية للوارث ؛ بل أجازت الوصية للوألدين 
والافربين بالمعروف » وليس متعيناً أن 7 ورلثة . 
وقد قال المغنى فى هذا المقام : « إن التى صلل قد مشع إعطاء بعض الاولاد 
وتفضيل إعضهم على بعض ق حال 0 0 ٠‏ وإمكان العدل بينهم بأعطاء 
الذى ز بعطه فم| بعد ذلك » لما فيه من قاع العداوة والحسد بينهم »فق حال موتهء 
أو مرضه » وضعف ملك , وتعلق الحقوق بهء وتعذر العدل ب: نهم أولى وأخفر ىد 
وأما الوجه الرابع » وهو حاجة الماس إلى ذلك ؛ فل دن 1 ة وجه الحاجة. 
ولقد نقدنا هذا الجزء من القأانون» وهو مشروع"!! وخخللاصة ما وجهناه | ليه: 
)١(‏ أن القانون فى هذا الجرء يخالف ماكان عليه المسلمون من أقدم العصور 
إلى اليوم من غير حاجة واضحة إلى هذه الخالفة . 
وأن هذه الخالقة تنتهى إلى عخالفة قسمة الله العادلة فى المواريث من غير مبرر 
وقد يقول قائل إنه قد توجد الحاجة إلى تخصيص بعض أأورثة بأكثرهن نصبيه : 
0 (١)داجع‏ بيلة القا نون رالإقتصاد السنةالثا ثثةعشرة الاعدادالثالك والرابعو الخامس. 


لان حاجته أشد , وقد كنا نسوغ هذا مع أنه غير الآولى لآنه بدعة لو اقتصر 
اشرو على اماج بأن بيجم الورئة حق الاعتراض عل الوص © إذالم تخون 
مة حاجة بينة الموصى لد 

م( أن هذا الجرء من القانون شر اليغضاء بين أحاد الاسرة لانه سؤوغر 
مدروس ١‏ الوا كل اال و اطعوة بور ن. مكون سسا عسيند ل انل 
سكون فى أكثر أحواله لغير العدل , ولغير ذى الحاجة » واعتير ذلك بالاوقاف 
الى استخدءت نحاءاة بعض الورئة » أو العقود التى كانت فى حقيقتها وصاياء وف 
مظاهر من اليبوع فأكثرها م تدفع [أمه الحاجة عند المختص بالير , بل المحية 
الجاحة , والاثرة الظالمة » وإن كان قليل منها لذى الحاجة فق اغالب يز الور له 
ولا عتنعون . 

(م) أنه بإضافة هذا الجرء من القانون إلى ما اشتمل عليه قانون الوقف من 
إجازة حرمان غير الزوجين والابوين والاولادء يكون الميراث الذى قرره 
الله للأاخوة وسائر العصبات قد ألغى أو أهيل «© , ولا حول ولاقوة إلا بالله 
العلى العظير . [ 

,> هذا وقبل أن نترك ذلك الجرء من القانون ننبه إلى أمرء هو أن 
لقان ن المدنى القدم قد اشتمل فى بعض أحكامه على قبود خاصة ببيع المريض 
لوارث »ء فالمادة ع.ن؟ منعت نفأذ أأبيع لأوارت إلا باجازة الورثة » وهذا نصبا : 
« لاينفذ الببع الحاصل من المورث » وهو حالة مرض الموت لأحد الورثة إلا إذا 
أجازه باق الورثة . . 

وقدكانت هذه المادة حاية قانون الميراث الاثم عند شرعما . وقد كان لاجيز 
حاباة الوارث » ولا الوصية له , ولا تخصيصه بعين من أمواله » ولو بطريق البيع 
عثل القيمة » 

0 (0) بالغاء الوقف الأهلى بالقانونين رقم مو «عم لسئة وهو قد ألغى ذاك. 
التخصيص ١‏ الحد لله رب العالمين . 


وإذا كان ذلك هو الغرض فقد تغير الوضع الآن : وأصبح المريض مرض 
الموت أن يوصى بثاث ماله للوارث » فيجوز بالآولى أن يبيع له ؛ بشرط ألاتزيد 
الحاباة فى العن عن الثاث » ويذلك كانت هذه المادة فى كم الملئاة أو الملسوخة » 
واكتق با يليهاء على أن تعم أحكامها الوارث وغير الوارث . 

ولما جاءالقانون المدى الجديد ربط بين:صرف األأريض مرض الموت والوصيةه. 
وما أنى به قانونها من أحكام جديدة , وقد بينت بذلك المادة 6٠1وو15وو410‏ . 

وإن أحكام م تصرفات المريض مرض الموت كلبا أتى كانت تقيده ؛ لمصاحه 
الورثة ؛ منمأً لإيثار بعضهم على بعض أصبحت بعد صدور قانون الوصية «طلفة 
من هذه القيود » فكفالة المريض مرض الموت لوارثه » وحكفالته عن وارثه 
مطلقة اق حدود الثلث » وقد كانت من قبل مقيدة باعتبارها لدعا رفن 
الوى ار ادهب و كذللةيها بانه فى مرض موته لاحد ورثته : فبى الآن مطلقة 
غير مقيده إلا بالثأث , وكذلك إقرأره وهو مريض . ظ 

وذلك لآن كل التصرفات كان أساسها أن الوارث لابحوز تخصيصه فى 
مرض الموت بجحزء من المال أكثر من نصييبه » إلا إذا أجاز الورثة » والآن 
وقد جازت الوصية للوارث بالثلث ؛ وكل تبرع فى مرض الموت يأخذ حمم 
الوصية فى ما له . فبو جائز يجوازها » وغير منوع بعد قانون الوصية . 

ولقدكان الانسجام القانوق بوجب على مقترجى ذلك القانون » وقد قرروا 

ذلك » أن يضيذوا مادة أو مواد تبين إلغاء هذه الاحكام وأشباهها مما كان مبنيا 
على اعتبار أن الوارث لاوز له الوصية , لكلا يكون ثمة اتباس فى إلغائها 
ولكلا يقشع خطأفى تطبيقها » والله سبحانه وتعالى هو المستعان . 


ا 


الو صمة للج اك" 

هوكم - لصح أن يكون الموصى له جبة من الجهسات » قتصح الوصيه 
لاما كن العبادات » والمنشات الخيرية ‏ كالمصالح والملاجى. وجبات لبر بشكل 
عام »كي تصح الوصية لمعاهد العلل والجامعات والمكاتب العامة » وغيرها ما يكون 
خيرها عائدأ على كافة الناس » بل تصح الوصية لله تعالى أو لاعمال البر والننفع العام 
بان جبة خاصة من وجوهه » وتصرف فى أى وجه من وجوه آلبر والنفع العام 
والمصالح العامة » كصلحة الكيمياء أو إدارة المرور ونحو ذلك . 

ولايشترط إذا عين جبة من الجبات » أن نكون موجودة فى الحال . 
مادامت ستوجد فى المستقبل ؛ ولو بعد وفاة الموصى » وذلك يسير على مبدأ 
جواز الوصية للمعدوم الذى أخذ من مذهب مالك رضى الله عنه : فإن وجدت 
الجبة صرفت [لها الغذلات أو اختصت بالعين على حسب الموصى بهء فإن لم 
'توجد وتعذر وجودها بطلت الوصية» لتعذر وجود الموصى له .. ظ 

والصرف على الجهات يكون على حسب شرط الموصى المفبوم من عبارته 
بالدلالة اللغوية أو العرفية » مالم يكن الشرط هن الشروط غير المعتبرة فى نظر 
القانون . نان لم دعين الموصص طريقا للصرف صرف على عمارمأ ومصالحما 
وفقرائها » وكل هصرف يعد من الشئون المتعلقة بهاء والصرف فيه صرف لا . 

وبلاحظ أمران : ( أوما )» أن الوصية للجبات تعم الوصية لا بالقليك 
)١(‏ سان الوصية للجرات اشتملت عليه المادتان السابعة والثامئة . وهما : 

المادةب ‏ تصم الوصية لأما كن العبادة » والمؤسسات اليرية » وذيرها من جبات 
الب » والمؤسسات العلمية والمصالم العامة » وتصرفءلىعمارتما ومصا با وفقرائها؛ وغير 
ذلك من شونا مالم يتعينالمصرف بعرف أو دلالة وتصبح الوصية لله تعالى ولأعمالهالبر 
بدون تعمين جبة » ولصرف فى وجوه ألير . 

المادة.م ‏ تصح الوصية لجبة معيئة من جمات الير ستوجد مستقبلا » فان تعذر 
وجودها بطلت الوصة . 


النام أى ملك العين والمتفعة كالوصية بالعليك لمعهد من معاه د العلل » تكون. 
الملكة باعتباره شخصا معنويا يقبل القليك , وقد نكون الوصية بالمنافع 
على وجه الدوام » أو على وجه التأفيت بعدد معين من السنين » ونكون الوصية 
فى هذه المال كالوقف ء أو تخرج تخر به . 

(الآم الثانى ) الذى يلاحظ أن القانون فى المواد التى ذكرت حة الوصية 
للجبات قد ذكرتها بوصف ابرء أو الخيرءأو النفع العام»وهذه الأوصاف تشير إلى 
أن الجبة تكون قربة.والصرف إلا يعد صدقة مبرورة وصاحبها يكون مأجورا. 

وإذا كان القانون ل يذكر الجبات إلا موصوفة يذلك الوصف ء فبل هو 
يعتبر ذلك الوصف شرط صمة . فلا تصم الوصية للجبات إلا إذا كانت قرءة . 

فد يفهم ذلك من القانون » ولكن الآولى بالفبم غيره ؛ لآن المادة ذكرت. 
ذلك للجواز والصحة لالمنع غيره , فن أوصى لجبة من الجهات المالية التى 
خصصت لنوع من أنواع الاستغلال ليس فى المادة ما يدل على البطلان » 
وإئما البطلان يؤخذ من المبادىء العامة الى قررها القانون . وهى أن الوصة 
لا تبطل إلا إذ كانت معصية فى الاسلام . ودين الموصى » فا لم حكن معصية 
فالوصية ا ل ولو كانت جبة ‏ صحيحة لآن الوصية بالمعروف الذى لامنكر 
فبه وصية فى ذاتها صحيحة » فلا مانع من أن يكون الموصى له جبة للاستغلال » 
من شخص أسادت إليه هذه الجبة خدهة يصمح أن نكافأ عليها ؛ ولم يحد سبيلا 
للكافأة إلا ألوصية لا . 

5 - والوصية لاجبات كالمساجد والقناطر والجسور والمدارسءوالمَصاس 
والملاجىء جاءزة عند الفمراءجميما كندل على ذلك الفروعالكثيرة للبذاهب! لإسلامية 
الختلفة.وإن عبارات الفقباء صربحة فى جواز أأوصية إصرف اغلات لمنافع هذه 
الجبات » وكذلك إذا أوصى بأن يصرف مقدار من المال لمنافع هذه الجبات . 

أما تمليكما المين فان ذلك يحتاج إلى نظرءفانهم قد ذكروا أنه إذا قال أوصيت 
لمسجد كذا ‏ أن أبا حنيفة قال إن الوصية :نكون باطلة؛لآن المسجد ليس أهلا 


للتملنك ؛ وهذه وصيكه بالعليك وقال عمد صمح أأوصيه ؛ويصرف الموكدى : ق 
مصال المسجد أو الجبة الموصى ها بالعين <" . 

وأنه على مقتضى التصوير الفقبى فى عصورنا الحديئة الذى جعل للجبات. 
شخصية معنوية تصلح للامتلاك والعايك . وقد دفعهم إلى ذلك كثره المؤسسات 
الخير به والشركات الاستغلالية ‏ تكون ألأوصمة للجوات صحيحة »2 ولو كانت 
تمليك أعبان ها ء وينبغى أن يسكون ذلك قول أى حنيفة ؛ لآن علة المنع عدم 
قبوها للامّلاك , وهى الآن قابلة للامتلاك , كالاشخاص الحقيقيين . 

والوصية مه غير موجودة وقت أأوفاء » وس وجد مأخوذة من مذهب 
مالك رضى الله عنه ؛ إذ يز الوصية المعدوم ٠ك‏ سنبين إن شاء الله تعالى . 

الو صة [لمعد وه”" 

ام ل أجاز القانون الوصمةه للبعدوم ٠‏ وهو من ل نكن موجودأ وقت 
إنشاء الأوصية » وحتمل أن اوسن فى المستقل » سواء أوجد عند الوفاة : أم م 
يوجد إلا بعدها . وقد حصل اليأس من وجو ده بعدها . كأن يوصى للن يواد 
<< () قد وجد ف المدونة مايفيد أنه إذا أوصى لمسجدء فان الءين تتكون وقفا على 
المسسيجد » ققد جاء فى بان من يبوص سجد و بوصايا أخرى لغيره : ١‏ ماصار للسجدمن 
ذلك فى الخاصة وقف فستصم منه . . قال سحئون وكذلك كل ما كان إلى النأس بغير 
أجل, المدونة الكبرى ج ٠‏ ص ١ه‏ . 

(؟) بيان أحكام الموصى له إذا كان معدرماجاء فى المواد د م؟ء/م.مر؟؛ وهذا نصبا: 

المادة +م ‏ نصح الوصية بالأعيان لللعدوم ‏ ولما يشمل الموجود والمعدوم من 
حصون . ذفان لم بوجدأحد من الموصى نر وقت موت الموصى كانت الغلة أورثته » وعند 
اليأس من وجود أحد من الموصى ليم نتكون العينالموصى ما ما-كا لاورثة » وإن وجد 
أحد من الموصى ليم عند موت الموصى أو بعده كانت الغلة له إلى أن يوجد غيره فيشارك 
معه قبا » وكل من يوجد مترم يشدرك قبا مع من يكون موجوداً وقت ظبور الغلة إلى 
حين أليأس من وجود مستدق آخر » فتدكون العين وااغلة للدوصى ليم مها ا وبكون. 


الصيب من مأت مهم ار ضيف . 


سس كر/غ. اسه 


لفلان » ول يكن له ولد عند الإنشاء » ولم يولد له ولد عند الوفاة » أو ولد له ولد 
ومات : أو حصل اليأس من أن يكون له ولد بعد الوفاة » إذ بموت عقما ؛ 
فقد أجاز القانون إنشاء الوضية مع كل هذه الفروض ٠‏ وإن كانت فى الحال 
الاخيرة تنشأ صصحة . ولكنا تنتهى بالبطلان لتعذر وجود من يستحقها : 
كبطلان الوضية للموصى له المعين الموجود : إذا مات قبل الموصى » فإن الوصية 
نشأت فيح , ثم بطلت لتعذر تتفيذها . والوصية يم تصم للمعدوم منفردآ ببا ؛ 
تصح له مع موجود, كأن يقول أو صيت الأولاد فلان الذين ينتسيون إأيه 
فى الحال والاستقبال فإنه يدخل فى الاستحقاق أولاده الذين كانوا وقت إنشاء 
الوصية » ومن يكونون بعد ذلك . ظ 
وقد أجاز القانون الوصية بالأعيان» أو المنافع , والوصية بالآولى تمليك 
تام عند توافر شروط الوصية ء والثانية تمليك نأقص . 
٠‏ والأعكاء لخاصة اارهية اللعدوم تقر | امول ثلؤلة ووومارا تقر ين 
الاحكام وهذه هى الاصول وفروعما : 
الآصل الآاول ‏ أن الملكية التامة لا تنتقل إلى الموصى لهم إلاعندوجودم 
بالوصف الذى ذكره الموصى ؛ وعدم إمكان دخول غيرهم ٠‏ فإذا قال أوصيت 
هذه العين لمن بولد محمد ؛ ومات الموصى ؛ وحمد له ولد واحدء لا تنكون له 
ملكيةالعين » بل لدغلتها ‏ فإنو جد آخرشركه فبها : وإن وجد ثالث!شترك معبما : 
ح المادة + إذا كانت الوصية لمن ذ كرواقى المادةالسابقة بالمنافع وحدها , ولم.وجد 
أجد منهم عندوؤاة الموصى أو بعدها كانت لورثة الموصى . وإن وجد مستحق حين وفاة 
المورضي:: أو. بعدها كانت المافعة له . و لك من ,«وجد بعده من المستحقين إلى حين 
انر اضهم : فتسكون المنفعة لورثة الموصى ؛ وعند أليأس من وجود غيرهم من الموصى لم 
ترد ألعين لورثة الموصى .. ظ ظ 
المادة م؟ ‏ إذالم يوجدمن الموصى لم غير وأحدا نفرد بالغلة أو العين الموصى ا : 
إلا إذا دلت عبارة الموصى » أو قامت قريئة على أنهقصد التعدد » وفى هذه الحالة يصرف 
للبوصى له نصيبه من الغلة و يعطى الباق لورثة الموصى ؛ وتقسم العين بين الموصى له و بين 
ورثة الموصى عند اليأس من وجود مستحق آخر . 


وهكذا . <تى عوت يمد . فعنديل تكون ملكية العين والرقبة للموصى لهم > 
وقبل ذلك ملكية الرقبة تتكون الورثة . وإذالى بوجد «صرف للذلة كانت لهم 
أيضاً . ولذلك إذا مات المودى » وليس لممد ولد تكو نلة للورثة ؛ <تىيوجد 
له أولاد » وهكذا كايا كانت ااخلة لامصرف طا فى وقت وجود الرقبة فى ملسكهمء 
فالغلة بالتبع للرقبة . وإذا آلت ملكية الرقبة والمنافع الدوصى ذم» فان من 
موت ممهم بكرن لصييه لورتته 1 وكذلك مات قبل ذلاك 2 حيأة عمد , 
فانه عندما تثول الآع.ان نرائياً لآولاده تقسم بين الاولاد الاحماء » وءن ماتوا, 
وبأخذ ورثة الماوفى مابخصه هن غلات فى حياة عمد ويكون لورثتمم مأخصرم » 
ولآاجل كال الفائدة تنقل ماجاء بالمذكرة التفسيرية فى هذا وهو ء ١‏ وإنكانت. 
الوصية ل بمكن حصرثم 6 دواد أذكر م الموصى بأفظ يدل على أنهم م بوجدوا 35 
الرمناان مبرعد اللات» أر ان تارق قو [حبيء و1 كن ينم الى سو 
الوصية أم ذكرم بلفظ يشمل الموجود منهم , ومن لم يوجد كالوصية لاولاد 
زبدء أو لطلبة العل منهم » فالغلة قبل وجود أحد تكون ملكا لورئة الموصى . 
وعد الأس من وجود أحد يكون الاصل وأأغلة فم 6 إلا إذا كأن ال موصى 
وإن كان أحن مم موجودآ دين موت الموحى أو وعدل لزعل ذللى أمتحق 
الغلة إلى أن يوجد غيره فيشاركة فيها 6 وهكذا كديا وجد وأحدد اشترك مع من بكون 
موجوداً وفت الغلة : 
وعند أللأس من نزادد أحن فى أأوصية بالآعيان تقسم الءين الموصى بها بين 
ا مودى طم الاحماء مهم والادوات ١‏ و هسم أصيب من مأت بس وردته قسمةه 
الميراث . وف الوصية بالمنافع يستبد الموجودون/ااغلة إلى أن ينقرضوا ؛ فتكون 
بعد ذلك العين وااغلة لورئة الموصى إن لم يكن موصى بها لأخر . فتكون له . 
وإذا أنقرض ال موصى هم قبل اليأس هن وجود غيرهم نكون اأغلة لورنه 
الموصى : ع بوسيحق نين فيستدق الغلة . 


ل وخر سسب 


وإذا لم يوجد إلا واحد عند وجود العلة ء أو عند إليأس من “زايد أحد 
أستح قكل الغلة فى الوصية بالمنفعة » واستحق العين الموصى مما فى الوصية بالاعمان» 
وهذا إذا لم يوجد نص أو قرينه ترل على أن الموصى قصد بوصيته متعددأ » فق 
هذه الحال يأخذ الموصى له حصته من الوصية » . 

الأصل الثانى ‏ أنه إذا كانت الوصية بالمنافع للمعدوم الذى سيوجد فان 
ماكية الرقبة تكون للورثة دائماً : وليس للموصى طم إلا المنفعة »يا دو الشأن 
فى الوصية بالمنافع » فان ملكية الرقبة فنها فى مدة تنفيذ الوصية تتمكون لأورثة , 
والوصية بال منافع لللحصورين تتكون مؤقتة داعأ » إما بحياتهم . وإها بالوقت الذى 
يعينه الموصى » وإن قدر زمناً معلوماً » فان الوصية تنتهى بانتهاء ذلك الرمن . 

ويثرتب على اعتبار ملكية الرقبة ثابتة لورئة الموصى داتاً , أنه إذال يوجد 
لخن من الموصى ْم وقت الوفاة تسكون الغلة نهم ؛ فان وجد واحد من الموصى 
لهم أستحق الغلة » فان وجد أآخر اشترك معه » وهحكذا , حى يكون اليأس 
من وجود غيرم » فإنها تكون هم مدة حياتهم » فاذا القرضوا جميعاً » ولم يكن 
الموصى جعل الغلة من بعدم لأحد غيرم » فان الغلة تتثول إلى من لم ملكة الرقة ‏ 
وثم الورثة » وإذا !نتقرض بعضهم فان القانون لم يصرح بحكمه » ولكنه يهم مما 
ذو ه بعد ذلك , فانه إذا كان الإسم ينطبق على الباقين يأخذون الغلة » وهمكذا, 
حتى ينقرضوا ء فنئول ااغلة بعد ذلك إلى الورثة » وإن كان الاسم لا ينطبق 
على الباقين : أو قبد الموصى بقيد يغهم منه أنه لا يأخذ الغلة كلها إلا عدد معين » 
فأن الباقين بأخذون ها يستحقون مقتضى الشرط , والباق يكون الورثة » وهكذ! 
حى بنقرض ايع : 

الاصل لثالك ‏ أنه يلاحظ عند تنفيذ الوصية لفظ الموصى ٠‏ والقرائن . 
اللفظية والعرفية التى قارنت إنشاء الوصية »هن حيث اعتبار الوا-دمستحقاً لكل 
الموصى به » أو بعضه ٠‏ فإنه إذا كان الافظ يدل على أن الواحد ينفرد بكل الموصى 
به » ولم يكن إلا واحد أخذ الموصى بهكله فى الدائرة التى بيناها » وإن كان اللذظ 


شع ا بقل نت 
(53 الوصية ) 


دل على شرط النعدد لاستحقاق الكل . كأن قال أوصيت لمن يولد لفلان يأخذ 
الاثنان كل العين » ومن دونهما يأخدذ عقدار هذه النسية لا ستدق | حول إلا انان 
أو أكثر » وحث لايتوافر الشرط بأخذ الموجودون ماس:<ةوزواأا باق كوك 
للورثة أياكان الاستحقاق غلة فقط أو غلة ورقية علد حسب الا<وال المبينة 
فى الاصلين السابقين . ْ 

4دم - هذه خلاصة أحكام الوصة بالمنافع والأعياناللعدوء ؛ إنما ا 
فى المنافع أمران ‏ أحدهها ‏ أن تكون اأوصية بالمنافع غير متجاوزة الطبقتين 
على ماسنبين فى بان أحكام الوصية بالمنافع , وفى أحكام الوصايا با اتى 0 
لطبقات » ولذلك فضل ببيان فى موضعه . .3 

ثانيهما ‏ أن الوصية بالمنافع قن كون اخين الخصوه رين الذن لا بتقطعو: 17 
عالياً 6 ولا تنكون المنافع فيها قابلة حيائذ لآان تعود إلى أأورثة ؛ لانم فى الغاأب 
لا ينتهون » وكذلك الحك إذا اشترك مع 'الموصى له المعدوم موصى له غير 
حصور ء وسنيين قريبأ الوصية لغير ال#صورين » وأحكام القانون فيها . 

4 - ولننتقل بعد ذلك إلى بان المصدر افقبى لذلك الجزء فى القانون 
.وإنه مذهب مالك المنسع الرحاب ٠‏ ولقد قالت المذكرة التفسيرية فى المواد 
المتعلقة يذلك : « اشتملت هذه المواد على أحكام جديدة مأخوذة منهذهب الإمام 
مالك بقصد التوسعه على الناس , لانه لا يشترط فى مذهيه وجود الموصى له 
وقت هوت الموصى ء خلافاً لمذهب الحنفية » فإنه يشترط قيه ذلك » . 

ولنبين بعض الببان مذهب ألى حت.فة ومذهب مالك فى هذا المقام  .‏ 

اتفق فقباء المذهب الحننى على أن الموصى له إذا كان غير معين بالإسم 
أو الإشارة » بل معروفاً .الوصف لاحب أن يكون موجوداً وقت الوصية»؛ بل 
يحب وجوده وقت الوفاة » وإنكان معيناآً بالإسم أو الإشارة » فقد يغهم من كلام 
الكاساق فى البدائع عند الكلام فى الحل أن فى المسألة روايتين . إذ قد قال.: 
إذا قال أوصيت بثلثمالىلم فى بطن فلانة ‏ فإنها إن ولدتلما بعل أنه كانمو جوداً 
بفى البطن صحت الوصية » وإلا فلا . و[يما بعلم ذلك ولدت لاقل من ستة أشهر 


ثم يعتبر ذلك من وقت موت الموصى فى ظاهر الروانة » وعند الطحاوى رحمه أله 
منوقت ألوصية » وجه هاذ كر الطحاوى رحمه الله أن نبب الاستحقاق هو الوصة 
افيعتير وجوده ٠‏ ووجه ظاهر الروآية أن وقت نفاذ الوصية واعتبارها فى حق 
الحم وقت لموت » فيعتبر وجوده من ذلك الوقت » . 

وإن هذا الكلام فيه ثثىء من الغرابة ٠‏ أو على التحقيق فيا يسند إلى ظاهر 
ألرواية ثثىء من الغرابة » لآن رواية الطحاوى واضحة ؛ إذ أنه مادام معيئاً بالإشارة 
ُ ا 0 ' يب أن رن هو سوا ف ذلك الوقت ٠‏ 
لتصح العبارة » وكذلك كل معين بالتعيين » وعلى ذلك يحب حمل ماجاء فى ظاهر 
الروابة على امل الذى يكو ن فى من المعرفين بالوصف لا التعيين 

ومهما يكن من القول ف المعين بالتعيين . فإن المعرف بالوصف يشترط 
وجوده وقت الوفاة » لآن الملك بالوصية كالملك بالميراث . وشرط الميرات 
تحقق وجود الوارث وقت وفاة المورث ٠»‏ كداك: شرط نفاذ الي تحقى 
:وجود الموصى له وقت وفاة الموصى . ظ 

اس أما مذهب مالك . وو المصّدر الفقهى للقانون فى هذا الموضع ‏ فإنه 

حور الوصصة المعدوم ٠‏ بل جوز الوصية للمست ف الاقوال المشبورة عنده ؛ 
0 وقت الوصية ٠‏ ويصرف الشىء الموصى به فى أداء ديونه ' 

وإن لم يكن عليه دين كان الموصى به لوارثه ٠‏ فإن لم يكن له وارث بطلت الوصية 
لاستحالة تنفيذها » ولا تعطى لبيت المال ٠‏ لآنه ما قصد الإعطاء له . إِنما قصد 
الاعطاء للم بت ١‏ ومعناه الإعطاء أشخصه وذاء دينه, أوالإعطاء لأقاريه ١‏ وأرثين , 
إن كن الموصى لا يعم وفت الوصية موت ” ٠‏ لآن! طريا” 
#صد الوصة له صا يأ بفغرض ححاته . 

ووافق جمهور الفقهاء فى بطلان الوصية للميت من المالكية عمد بن عبد .الحم 
«وحجته معهم أن الميت ليس أهلا للتمليك . ولكن امالكية لا يجعاون القواعد 
حائلا م ويد الماع ٠‏ وإذلك فهر بان المصاحة و + «ارعالف لزانم 


والمصلحة هنا فى ”نفيذ الوصية » إذ تتحقق مصلحة الموصى » فلا هدر قوله . 
ومصلحة الموصى له بسداد ديوته » وإعطاء ورثته » وذلك توجيه لكلام العاقل. 
نحو غرض صحييح مقصود 
ب والوصية للمعدوم الذى سيوجد حيحة نافذة بالاتفاق فى المذهب. 
المالى , سواء أوجد وقت الوفاة أم ل يوجد إلا بعدها » وغالفه الحنفية » 
فاشترطو | الوجود وقت الوفاة يا ذكرنا لى تنكون الملكية للموصى له بالخلافة. 
عن ا موصى ؛: ولكن المالكية لا يستمسكون بالقواعد إن عارضت المقاصد 
والمصال . والمصلحة فى تنفيذ الوصيه ؛ » فلا بمنع تنفيذها قاعدة ' 
ذإنكان الموصى له موجوداً وقت الوفاة » ول يكن نمة احتمال لوجود غيره. 
من يشممله الوصف ء فإن الموصى به » يكون له بالملكية التامة إن كاف عينا ٠‏ 
وبالملكة الناقصة إنكان منفعة » وإنلم يكن قد وجد وقت الوفاة أحد انتظر , 
فان حصل يأس من ألولادة : بأن مأت عةم) إطلت الوصية ٠‏ وإن ولد له ولد. 
استحق الغلة من وقت ولادته فقط على المشهور » والغلة فيا بين الوفاة » وولادته. 
تكون للورئة » لآن الرقبة على ملكهم , ولوكانت الوصية بالعين » وقيلإنه يستحق 
الغلة منوقت الوفاة » للانها هى والعين تكونموقوفة حتى يولد » فإنولد أخذ الغلة .. 
وأخذ ااقانون بالآول ؛: وإن وجد ثان شارك إلى أن حصل اايأس من 
وجود غيرثم » قنكون ملكية العين لهم وتورث عنهم إن كان الوصية بالعين » 
وإن كان بالمنفعة لايكون ل غيرها . وإذا انقرضوا انتقات إلى ااورثة الذين 
ملكون الرقبة . 
ولاشك أن توسعة المالكية فى فتم باب الوصية هو الذى يتفق مع المصلحة. 
والفقه » لآن الوصية من عمل المعروف »؛ وعمل المعروف بتوسع فيه بما لا يتوسع 
غيره . ولآن الوصة كالوقف ؛ وقد جاز |أوقف على من سبوجد » فتجوز 
الو صبة أيضاً » ولا نالفقباء جميعاً أجازوا فيا مال بجيزوا ففغيرهاء فأجازوا الوصية. 
بانجهول ؛ والمعدوم الذى مسوجد عند الوفاة » فنساحح الفقباء ء جمعاً ف القواعد ‏ 
بشأنها . فكان من الواجب التوسعة أيضاً بإجازة الوصية للمعدوم الذى سيوجد .. 


الوصية للحمل”" 

اام وآأخل له شبه بالمعدوم الذى س.وجدء ولذلأك يذكره عقيه . 

أجمع الفقباء على جواز الوصية للحمل المستكن , وإن اختلفوا فى الهبة له , 
-ووجه الفرق بين الهبة والوصية فى هذا أن اللبة تمليك فى الخال » فقتضى وجود 
المملك فى الحال على وجه اليقين » والهبة عند أكير الفقباء لاتم إلا بالقبض , 
ولايوجد من يقبض عن اجنين ٠‏ لعدم ثبوت الولاية عليه » وهو جنين . 
أما الوصية فبى تملك مضاف إلى مابعد الموت » فتنفيذها لايكون إلا بعده ' 
فلا ضرورة لوجوده يققين وقت الوصية , ولان الوصيه كالميراث من حيث 
إن الملك فيا يثبت بالخلافة » والخل يرث» فصم أن ,يوصى له . 

ولكن الوصية للحمل توجب أنيثبت وجوده فى بطن أمهعند إنشاء الوصصة 
إذا كان معيناً بالتعيين , لآن الموصى له المعين يشترط وجوده وقت الوصة : 
نونجب أن يكون مرصوفاً بالأرصاف الذىذكرها الموصى: فان ذكر أنالوصة حل 
“فلانة من فلان » فلابد لصحة الوصية من أن يت نسبه من فلان هذا ء لآنه عرفه 

)١(‏ الوصية للحمل قد اشتملت على بيانها المادة مم ؛ م من القاتون . وهذا نصهماأ: 
المادة مم : نصح الوصية للحمل فى الأحوال الآتية : 

-١‏ إذاأقر الموصى بوجود الل وقت الوصيةء وواد حا لخنسة وستين وثلا مائة 
.بوم فأقل من وقت الوصية . 

؟ ‏ إذالم يقر الموصى بوجود امل وواد حياً لسبعين ؛ ومائتى بوم على الآ كثر من 
.وقت الوصية .مالم نكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو قرقة بائئة ؛ اصح الوصية 
.إذا ولدحياً لزسة وستين وثلاعانة بوم فأقل من وقت الوفاة أوالفرقة البائئة » وإذا كانت 
الوصية لهل معين اشتئرط لصحة الوصية مع ما تقدم نبوت نسيه من ذلك المعين . 

وتوقف غلة الموصى به إلى أن فصل المل حياً فتتكون له . 

المادة م إذا جاءت الحامل فى وقت واحد ء أو فى وقتين بينهما أقل من ستة أشهر 
بولدين حيين أو أ كثركانت الوصية بينهم باالتساوى ء إلا إذ نصت الوصية على خلاف ذلك 
«وإذا انتقصل أحدمم غير حى استحق الى منهم كل الوصية , وإن مات أحد الأولاد بعد 
:الولادة كانت حصته بين ورثتة فى الوصية بالآعيان:و تنكو نلورثة الموصىف الوصية بالمناقع . 


ملم سمس 


هذه النسبة » فيكو نكن يقول أوصيت لولد فلان ٠‏ فلا بد من ثبوت ذسبه منه . 

وتأكد وجوده فى بطن أمه له طريقان : طريق التأكد الطببيع » وطريق. 
التأكد المكبى ء ولكل واحد متهما حال يثيت فا . 0 

فالتأكد الطبيعى ذكرهالقانون ؛ وهو أن ب ولدلسبعين يوماً ومائتى يوم (٠0؟).‏ 
على الاكثر من وقت الوصية ؛ ويكون إذا كانت الحامل زوجة أو معتدة من. 
طلاق رجعى وقت الوصية ؛ ول يكون فى عيارة الموصى ما يدل على إقراره بأن. 
الل مستكن فى بطن أمه وقت إنشاء الوصية ؛ و[نما اعتبر االتأصكد الطبيعى 
بولادته لنسعه أشهر أى (.نم) لآن الخل عادة بكون لذه المدةء ويندر أن. 
يولد حا لاقل من هذه المدة كا هو بجرى العادة عند سائر الناس . 

واعتبر التأكد الحقيق فى حال قيام الروجية ؛ لآن القانون ليس له حكم بأمد 
معنن | كثر هن هذا . حى يعتير الاخذ به لدة عننها اأشارع قٌْ أحكام ثبوت 
النسب أو غيره ؛ وتعتهر الزوجية قائمة حكما فى حال الطلاق الرجعى ٠»‏ ولذلك. 
ألحق فى الوصية بقيام الزوجية » وسنناقش 'ذلك . 

واتأكد الحكى يكون بو لادنه فى المدة التي اعتيرها القانون المصرى أقمى 
مدة لوجود الل قى بطن أمه » وهى خمسهة وستون بوماأ وثلانمائة » وقد أخذ. 
هذه المدة فى حالين . 

الخال الآولى ‏ حال الاقرار بالخمل ؛ لآنه فى حال الإقرار يوذ الممر 
باقراره » إلا إذا ثبت يقيناً كذبه فى هذا الإقرار » وذلك يكون بولادته فى المدة. 
ألتى اعتيرها الشارع أقصى مدة للحمل » وهى (ه+م) أى سنة شمسية ء فالم تلده. 
لاكثر من هذا لايسوغ نكذيب المقر فى إقراره » بل ,ؤخذ هو وورلته . 

والحال الثانية ‏ هه حال اعتداد الحامل من وفاة أو فرقة بائنة . فان الخل. 
دخل فى الوصية إذا ولدته لاقل من (ه>م) من وقت وفاة الزوج » أو من وقت. 
حدوث الفرقة»فانه فى هذه الحالتصح الوصية » وإن ولدته لا كثر من نسعة شبور 
من وقت صدورهاءوذلكلان الشارع <كم يبو تالنسب فىهذه الحالإذاجاءت به. 


لهذه المدة » ومعنى ذلك أنه حكم بأنهكان فى بطن أمه وقت الوفاة أو الفرقة : فكان 
واجب التنسيق الفقبى أن >كم بوجوده فىكل الأحوال » وهنها حال الوصية . 
وإمما جعل القانون المصرى 9 «دة لثبوت 'الخل هى 0م أى سنة شمشية: 

لان الاطباء قرروأ أن المل لامكن 2 يستقر فى بطن انها كتردهن خمسه وستتين 
يوما وثلاثمائة » وإن ذلك يتفق مع رأى محمد بن عبد الحم من فقباء المالكية 
تأنه جعل أقصى هدة أل سنة. وكذلك راف بعض الخحنابلة » غير نه ألسئة 
كلسب عند هو لاء بالسئة الحلالة . 

٠‏ سا هذه هى المدة التى عينها القانون للتأكد من وجود الخل فى بطن أمه 
وقت الوصية » وبحب أن نشير هنا إلى أمرين : ظ 

الآمن الأولنب أن القانون تومم عبارته أنها إن ولدت لأكثر من (60+م) 
من وقت وفاة الزوج الذى تعتد من وفاته » أو من وقت الفرقة البائئة الى تعتد 
منها ء ولكن أقل من تسعة أشور من وقت الوصية أن ااوصية لاتصحء لآنهبا 
داخلة فى الحال الثانية فى المادة و وهى كنع الصحة » ولكن المنطق يوجب 
أن تصح الوصية مادام لم بذك أن امل لايد أ ن يحون ٠‏ ن ألزوجء ؛ لوجود 
ألتأ كد الطببيعى ٠‏ وهو وجوده فى بطن أمه وقت أأوصمة وروح القانون .ؤدى 
إلى ذلك » وإن كانت النصوص الاتسءف به . وذلك لآن الاصل فى ث.وت 
وجود الل فى بطن أمه , أن يلاحظ فيه الطببعة والفطرة . وكانت زيادة المدة 
إلى ( 56" ) على خلاف الأصل من غير أن ع<وه ٠‏ وتزيل اعتباره ؛ وذاك 
لصدور الاقرار » والحكم بثبوت النسب » وعلى ذلك يكون تقدر مدة أطول 
غير ملغ لاعتبار المدة القصيرة » فاذا ولدنه لاكثر من ه+م من وقت الوفاة 
أوالفرقة » ولكن لاقل من نسعة أشبر من وقت الوصية تعتبر الوصية صيحة ؛ 
إلا إذأ ربط الموصى الوصية بك.وت النسب ء انها حمائذ لاتصيم 3 أوصى 
للحم ل على أعتبار نسبه » ولارثبت قضاء هن أأطأة 1 ألمت بعد هذه الدة . 

الآمر الثاى ‏ أن الوصية غالفت الميراث فى الل بالنسبة اولادته فى حال 


الاب دس 


اعتدادها من الفرقة بطلاق رجى ٠‏ ققانون الوصة يعتير الوصية ضحة إذا 
جاءت لنسعة أشبر هن وقت الوصية لا أحكثر , ببنا قانون الميراث جعلبا 
كالمعتدة من فرقة بائنة أو وفاة » وقانون الميراث يسير مع أحكام ثبوت النسب 
إذا أنت به لأكثر من ( 0م ) يوم ء فإذا لوحظ فها التأكد الحسكى يكون 
الانسجام القانوق ثابتا » إذ حم بوجوده فى بطن أمه فى حال النسبء وحك به فى 
حال الميراث ؛ بلا فرق فرق بينهما . 
. أمافى الوصية فقد كان التخالف واحا .إذ أنه قد حم بوجوده فى بطن 
أمه فى حال النسب ء بنهالى حك بذلك! فى حال ااوصية » وذلك تفارق لايسوغ 

فى قوانين الدولة الوا-دة » وفى موضع واحد . 

ولذلك بحب أن يوحد الآءر فى هذه القوانين الثلاثة : النسب » واليراث 
والوصية ؛ إما بجعل المدة نسعة أشهر فى النلاثة » بالنسبة للمعتدة من طلاق رجعى 
أو (50م) ف الوصية أيضاً . 

وب ولقد قرر القانون احيال ولادة أكير من وإد فى حمر واحدء ىوقت 
واحدأوف وقتين مختلفين بينهمازمز,دلعل أنهما توءمان» وهو أقل منستةأشهبر . 

فرض القانون ذلك , فقرر أنه إن ولد أحدهها حياء والاخر ميتا كان 
الموصى به كله للحى . وإن ولدوا أحياء كان الموصى به بننهم بالتساوى ؛ إلا إذا 
كان لللوصى نص ف مثل هذه الحال » فانه يقبع نصه . 

وإذا ولد أحدهها حي ثم مات »ء فانه يتتقل ماست<ق إلى ورثته , لآنه مات 
بعد استحقاقه » ودخول الموص به فى ملحكيته » وجب أن يفرض أن ذلك 
مشروط بقبول من تكون له الولابة » لآن القبول شرط لثبوت المامكية 
فى الوصية , وقد اشترط القانون القبول فى كل الوصايا » ولم يستئن من ذلك 
الوصاياالحمل » فانه جعل القبول لمن له الولاية على ماله بإذن من الجاس الحسى ‏ 
فلكي نقول إن نصيب المل الذى بولد حيآً ١‏ 3 موت ينتقل إلى ورثته : بجحب 
أن نفرض أن الملكية انتقات اليه ء فإن لم يكن القبول قد وجد , فإن حق القبول 
والرفض ينتقل ى نصيبه إلى ورالته . 


وهذاكله إذاكانت الوصية بالاعيان » أما الوصية بالمنافع له » فبى وصية 
بالمنفعة لمعين » فتنتبى عوته , لآن الوصية بالمنافع » إن لم يكن لما شرط معلوم 
تنتهى بوفاة الموصى له بها . 

هبام والظاهر من قانون الوصية كالظاهر من قانون الميراث » أن شرط 
أستحقاقه للموصى به . ولادته كله حياً : وتعلُ حمأنه حركة أو صوت »ء من بكاء 
أو عطاس أو نحو ذلك . فإن ل يظهر ثىء بعد ذلك كان للقاضى أن يرجع إلى أهل 
الخيرة من الأاطباء لمعرفة حياته بعد ولادته » واشتراط ولادته كله حأ لاستحقاق 
الميراث والوصية هو مذهب الأئة الثلاثة مالك » والشافى . وأحمد أمأ مذهب 
الحنفية فالشرط ولادة أكثره حيا , لآن للأكثر حم الكل . 

وقد صرحت المذكرة بذلك فقالت ؛ مذهب الحنفية الذى جرى عليه العمل 
( من قبل ) أنه يكتى فى حياة الل الموصى له أن يولد أ كثره حيأ . وقد رفى من 
المصلحة العدول عن مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعى الذى يشترط فى الحماة 
أن يولد امل . وبه حياة مستقرة , والحياة المستقرة تثبت بوجود الاعراض 
الظاهرة للحياة ؛ كاليكاء 0 ه لم توجد هذه الأعر امو روجع 
إك رأى الأآطباء الشرعيين من أن الجنين ولد حياً حياة يقينة » . 

ل وأحكام امل اعد فى الزء السابق كما ترى من رأى الامة الثلاثة 
كا ذكرنا » ومن رأى الشافعى خاصة .5 ذكرت المذكرة التفسيرية » لق على 
الباحث أن برجع إليه فى تفسير مهمه » وتفصيل يمله . 

وأما المدد فقد أخذ الحد للميعة أخوز من هذهب أحد بن حنيل » وهو يتفق 
مع الاغاب ب الشائع الاعم اد الحد عدة مسنة من دأى مد بن عبد الحم من 
فقباء المالكة . 

ولكن أخخذ بالنظام الشمسى فى السنة ؛ للاحتياط لاحمل : وخولف بذلك 
الاصل الذى أخذ منه القانون » فإن رأى ابن عبد الحك هو الحد بسنة هلالية ؛ 
واعتيرت تسعة الاشبر بالآيام . وخواف يذلك الاصل ؛ لآن تسعة الاشبر 
فى مذهب الإمام أحد هى ملالية أيضاً . - 


--- 4لى كت 


وقد اشترط القانون للوصة للحمل إن ذكر أنه من فلان أن ثبت نسيهمنه » 
لا أن يثبت مجرد العلوق , وذلك لآنه قد يكونا+ل منه » ولكن لايشيت النسب ». 
لآنه إذا كان من زفى لا يثيت النسب »ء فإذا أوصى لخملفلانة من فلان » وكان من 
زقى لابثبت النسب » فلا تثبت|اوصية » وهذا مذهب الشافى , وبه أخذ القانون . 
هذا ويلاحظ أن الموصى إذا مات قبل أن تلد » ولؤمت الوصة للحمل 
بالقبول تكو نالملكية موقوفةحتى بولدحبما ء فإن ولد ميت كانت لورثة الموصى. 
وإن ولد حي كانت له ء سواء أكانت ااوصية بأعيان أم عنافع » وإن كانت 
بالاعيان تكون الغلات تابعة الأعيان » فتكون موقوفة على ولادته حياء 
فإن ولد حياً ملكبا , وإلا كانت لاورئة أيضا » واستحقاقه للغلة على أنها من تماء 
الموصى له ا على أنبا وصمة »5 هو مذهب القانون . 
الوصية لمن #صون ومن لا بحصون”" ظ 
الام تجوز الوصمة أن حصون , سق أء أعر فوا بأتخاصهم أم عرقوآ 
(1) بينت المواد .مو رمدء «وسء سوس وس أحكام الوصية الهؤلاء بالنسبة 
لبطلائها فى بعضبم و أحكام من لا حصون ٠‏ وهذ! نصبا . 
المأدة ,م ب نصبح ألوصية لمن لاحصون ٠‏ و مختص ممأ اجون متهم + ويرك 
توزيعبا ببنهملاجتهاد من له تنفيذالوصية دون التقيد با لتعميي أو المساواة » ومن له تتفيذ 
الوصية هو الوضى الختار » فان لم يوجد فبيئة التصرفات ؛ أو من تعيته لذلك . 
المادة وم إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ ينناو هم » ول يعينوا بأسعائهم : 
وكان بعضبم غير أهل للوصية وقت وفاة المودى كان جميع ما أوصى به مستحقا الآخرين 
مع مراعاة المواد ,و اماو" . 
المادة وم إذاكانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جبة . أو بين جماعة 
رجبة » أو ينهم جميعا كان لكل معين و الكل قرد من أفراد اللماعة الحصورة . ولكل 
جماعة غير محصورة سهم من الموصى به . ظ 
المادة م#م ‏ إذا كانت الوصية للمعمئين عاد إلى تركة المودى ما أوءوى أن كان 
غير أهل للوصية حين الوفاة . 
المادة عم إذا إطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلى تركة الممت ما أوصى به [لهم » 
وححاص الورثة به أر باب الوصايا الباقية إذا ضاق عنها محل الوصية . 
00000ظ 


بأوصافهم ؛ و يجوز انل :0 تخصول 2 وتريد أن ننكلم 2 أحكام الوصايا 
لللحصودين وغير المحصورين لا من ناحية صحتها » واسكن من -حيث بان هن 
يستحقا من غير المحصورين . ومآ ل الوصية للبحصورين أو الجهات » إذا كان 
بعض من ذكروا ليس أهلا للملكية بالوصية عند الوفاة » وكيف يحكون 
الاستحقاق إذا تعددت الجهات . 

وعبل ذلك نقول إن الموصى له من حءث الحكمر وااتعبين أقسام أرئعة : 

لقسم الأول موصى له غير حصور ؛ وهو من كان يزيد على مائة على 
حسب المعمول به الآن فى انحا م الشرعية » كأن يقول أوصيت للقبيل الفلاى » 
وم غير حصورين » وحكى الوصية فى هذه الحال أنها جائزة » سواء أ كان لفظ 
الوصية بدل على معتى الحاجة » أم لا يدل ؛ وإذا صحت لا تصرف للمحتاجين 
وغير الحتاجين » بل تصرف إلى المحتاجين فقط:وذلك لآن الوصية عمل محروف 
والوصية لغير الحصورين يتعذر 'فيها » أو يتعسر اصرف إليهم أجمعين . فكان 
لابد أن يصرف لبءضهم » ولاوجه لترجيح فريق هنهم على فريق إلا بالآمر 
النى هو أقرب إلى معنى الوصية » وهو القربة والمعروف والبر والخير » وذلك 
إا يكون بالصرف إلى الحتاجين فقط . 

ولا يلزم أن يعم امحتاجين جميماً » ولا المساواأة بينهم » بل ذلك .تروك 
لاجتهاد من له <ق تنفيذ الوصية » وهو الوصى الختار .ن المودى إذا كان عيبن 
وصياأًء وخوله ذلك السلطان . 

فان لم يكن الموصى عين وصياً ينفذ وصاياه » فذلاك يسكون من اختصاص 
هيئة للتصرذات بالحكة الشرعية الختصة » تنفذها بنفسها » أو تعين من بافذها )١(‏ 

ويسلك فى التنفيذ سبيل المصاحة , فيقدم ديد الحاجة على غيره » وهكذا . 
())غهدا مجان غاتوت الرصية :وقد جاك: بالقاتون اللذى الكديد أله سال [ثامة 
مصف للتركة يتولى ذلك المصئ تنفيذ الوصاياكما جاء فى المادة ‏ وحم قبل يعتعر الأاص 
فى هذه الحال , ما إذا كان لاتركة وصى مختار ولا يكون سلطان لميئة التصرفات ؟ ااظاهر 
ذلك . وعلى هذا يكون سلطان الطيئة إن لم يكن وصى ولا مصف 

ا 


القسم اللافى - الخصورون المعروفون بأوصافهم أو جنسهم ؛ كالمرضى من 
بنى فلان ء وكبنى فلان » وَل يعرفوا بأسماهم » ول يعيئوا بأشخا صهم » فالموصى به 
لمم أجمعين ٠‏ فان لم تم الوصية لبعضهم كدو ته فى حاة الموصى » أو عدم قبوله ؛ 
كان الموصى به يكو ن كله للباقين ما دام الاسم يطاق علييم ث والوصف ثابتاً طم 
وذلك لآن التعريف م يكن بالشخص .ء حتى يسكون الموصى به يجزا ينهم : 
ويكون كل واحد منهم له قدر ثابت من الموصى به » وكأن له وصية مستقلة » بل 
الموصى به كله لكل من يطلق عليهم العنوان والوصف . فليس لواحد منهع 
قدر ثابت قاعم بذأنه فسذون كل الاستحقاق لكل من هو أمل له ويطاق الاسم 
عليه,وإذا مات واحد منهم بعد استحقاقهللوصية» ودخول ما أوصى به فى ملكيته 
قطبق الاحكام العامة للقانون فى هذا ء فإن كانت الوصية بملكية تامة استحقبا , 
انتقل نصيبه إلى ورئته لتعين نصييه باستحقاقه لحصته من الاعيأن الموصى ما : 
فتنتقل إلى ورثته »كا ينتق لكل ملك تام » وإن كان الموصى به منفعة أو لم يكن قد 
است<ق منه إلا المنفعة »فان أصيب من بعو ت يكون لباق من ينطيق عليه الوصف 
والعنوان » لآنه لم تثبت فى المنافع حصص معنة ثابتة»والمنافع لا تنتقل باأوراثة, 
إذ الملكية فبها ناقصة , وإذا كان الموصى هم بالمنافع طرقات لا بأخذ الاستحقاق 
أ كثر هن طبقّتين » على ماهو مبين فى القانون » وكا سنشير إن شاء الله تعالى . 

القسم الثالث ‏ الموصىفم المعينون بأسعامهم وأشخاصبم.فإن إطلت الوصية 
بالنسبة لبعضهم عند وئاة الوم ؛ بأن مات قبله أو رد فيطلت الوصية له ء فإن 
نصيبه يكون للورثة , لآن الوصية لهم مع تعينهم بالاسماء » كأنها عدة وصايا . 
ولكل منهم موصى به خاص ؛ وإن كان قدراً شائماً مع غيره فى الكل ٠‏ فإذا 
بطلت الوصية فى حق هكأن بطلانها مطاقاً غير قا لى للتصحيح. فتكون لورئةالموصى 

ويقارب المعين فى أحكامه وشروطه ما عدا شر طالوجود الوصبة للجبات: 
فاذا بطلت الوصية لجبة » عادت إلى الورثة . 

القسم الرابع أن يكون الموصى له موعا مشتركا من قسمين هن الاقسام 
الساءقة أو منها كلباء ولذلك صور . 

وا 


: الصورة الآولى ‏ إذا أوصى جماعة محصورة معرفة بالوصف والعنوان. 
وجماعة معينين » وجبة ٠‏ وجماعة غير محصورة ٠»‏ وكان الو دشنا واعدا 
فاقتسامه بينهم أن بجحعل للجهة سهم واحد ء ولاجاعة غير المحصورة سهم كذلك » 
وللجاعة الحصورة سهام بعدد رءوسهم »© وللمعينين كذ لك سهأم لعدد رء وسهم : 
فاذأ أوصى نذ لضيعة قدرها خمسون فدا نآ للجمعية الخيربة الاسلامية , ولفقراء 
الح رمين الشريفين : ولب أحمد ‏ وعددمم الدين انتهوا إليه ستةء ولإبراهيم » وعلى » 
فإن الفسين فداناً تقسم على عشرة ؛ لآنه يكون للجمعية اليرية سهم » ولفقراء 
ا حرمين سهم ولاولاد أحهمدستة » ولكل واحد من [برأهيم ٠‏ وعلى سهم 
فكون المجموع عشرة » بخص كل منهم خمسة أفدنة . 

وذلك لآن اتل#خصورين عرف عددم » وله نهاية لا يتجاوزها » فإذا انتهى 
إلى هذا العدد » كان اعتبار الرءوس ممكناً » والمعينون معتبرون بأتخاصبم ؛ 
والجها نكل جبة كأ | رأس بذاته » وغير انمحصورين لا يعرفون إلا بعد, أ وأليم » 
فلا بمكن التوزيع على رءوسهم » فبجعل لم سهم وأحد . 

وهذا هو الطريق الممكن للتقسيم مع عدم بيان أقدار معينة عند التوزيع . 
فإن ببن نصيبكل قسم اتبع » وإن لم ببين انيع ما ببن [نفأ . 

الصورة الثانية ‏ أن يوصى لْعينين أو محصورين وجبة ٠‏ فإنه فى هذه الحال 
بكون للبعينين أو امحصورين أسهم بعدد رءوسهم » وللجبة سهم واحد , وتعليل 
ذلك قد تين أ نفأ 1 

الصورة الثالثة ‏ أن يوصى لمحصورين ومعينين » وتكون السبام مقدار 
الر.وس ث الفرشين . 

الصورة الرابعة ‏ أن يكون لحصورين أو معيئين . وغير حصورين » 
ويفرض لغير الحصورين مهم ؛ وللياقين بعد رءوسهم . 

الصورة الخامسة ‏ أن كون الموصى له جهة » وجماعة غير حصورة فسكون. 
الكل سبم وأحد : 

والخلاصة أنه يعتبر غير المحصورين مجتمعين موصى له واحداً , والجبة كذلك. 

2 


وأما ا نخحصورون عند تعين عددهم , والمعينون فكل واحد منهم موصى له بالانف راد » 
فعند القسمة يضر بكل موصى له بالانفراد على هذا الاعتبار بهم .. 

ومن تبطل وصيته من دؤلاء الذين اعتبروأ| مودى م على سجيل التعيين » 
يكون سبمه لورثة الموصى ٠‏ فإذا بطل سهم الجبة كان للورثة » وإذا بطل سهم 
أحد المعينين كان للورثة . وإذا بطل سهم أحد اجماءة ال#صورة ألتى عرفت 
بالعنوان والوصف يكون للياقين منجماعته على ماهو مبين فىالوصية للملحصورين , 
وإذا بطلت الوصية للجاعة نفسهاء بأن قال لبنى فلان ورفضوا جميماً » فإن ما كان 
لهم من سهام بعدد رءوسهم يكون للورثة » وإذا بطلت الوصية +بة أو لشخص 
معين ٠‏ أو لبعض المعينين وآل نصيبه للورثة » فإنهم بملسكو نه بمقتضى خلافتهم عن 
الموصى ووراتتهم . 

ويلاحظ أنه إنكان بموع الوصايا أكثر من اأثلث » ول جز الورئة » وم 
ألثلك سن الموصى لم بذسدية حصصهم » استحق الورئة حصة من بطأت وصيته 
من الجمات » والاتخاص المعينين ؛ وهذا معنى ما جاء فى المادة عم من أن الورثة 
حاصون أصحاب الوصايا حصة من بطلت وصيته » إن كان يدوع الوصايا أ كثر 
من الثأث ؛ ولذا جاء فى المذكرة التفسيرية خاصا -بذه المأدة ما نصه : 

« هذه ألمادة جديدة . والقول بعود نصيب من بطلت وصيته إلى ورثة الموكى 

يوَخذ من مذهب الشافى » والقول بالخاصة «مأخوذ من هذهب مالك ؛ فاذا أوصى 
لاخيه يربع تركيته , ولاولاد ابنه بلقن وم ثلاثة » وللفقراء بشمن أخر ء فل يحز 
الورثة الوصية بمازاد على الثلث » ورد الآخ الوصية أومات قبل موت الموصى ؛ 
كان الثلث بين الوصايا با نخاصة » وحلورثة الموصى محل الاخ فى وصيته , وحاصوا 
عا أرباب الوصايا الاخرى ؛ وردوا من ااثاث أصفه ؛ وهو قدر حصتهم » . 

وذلك لآن الثلث سسة سم على أر بعة 4 |ذ انيه 4 ألر بع إلى لعن كمنسية 37 د ١‏ 
وهنا نان ؛ فتك لسكا نصف ألثأث . 

4 هذه خلاصة أحكام القانون ٠‏ وتوضيمح 1 قسامه فى هذا الج 5 

ولنتجه إلى إلى ذكر «صادره الفقبية » وأنه فى القسم الآول » وهو الذى يكون الموصى 


له فيه غير حصورين ؛ قد أخذ فى اجملة برأى مالك رضى الله عنه فى هذا ؛ وذاك 
لانه يجين الوصية لمن لا يحصى » ولو لم يكن فى الفط ما ينىء عن الحاجة » وإن 
الوصى ينفذها بقدر اجتهاده وما براه المصاحة ‏ لآن التعمبم غير مكن , فيطرح : 
وتلغى معه المساوأة فى العطاء » لآنه إذالم كن الاعطاء لاجميع لازما » فالمساواة 
غير لازمة » إذ لا مساواة فى أصل الاعطاء » فلا مساواة فى مفداره لمن يعطى فعلا. 
. ويقابل رأى المالكية هذا رأىالحنفية فانهم يرون أن الوصية لمن لاحصون 27 
تسكون باطلة إلا إذا لوحظ معنى الحاجة . وذلك لآن الوصية تمليك ٠‏ والذين 
لا خصون بجبواون» والعليك لاوز من مجخمول» ولكن إذا كان فى لفظ الوصة 
ماببىء عن الماحة ىت الوصية جعي ؛ والصدقة كون تمليكالوجه الله 
ححا قاو لا لزاه نه شترط فمأ: أن يكون هناك ملك من الناس معين أو محصور . 
والقانون أجاز | الوصيه لمن لا حصون من غير اشتراط أن يكون فى اللفظ 
ما ينىء عن الاحتياج » وهو فى هذا القدر أخذ بمذهب مالك ؛ ولم يترك لمنفذ 
لو صية ذلك الام مطلقا ء بل قبده بأن يصرف للمحتاجين وأطلق له لمر 1 
فى اخشار أتخاص امحتاجين . 
| وتراه فى الواقع أطلق حرية الموصى فى الإنشاء إطلاق المذهب للابى . 
وقد التنفيذ » خعله فى نطاق المذهب الحانى ظ فكأن الها ون جعل لفظ !أوصه 
إن كان لغير انمحصورين متضمناً نحم القانون معنى القربة والبر ء وإن لم يصرح 
جماء لآنه لا معنى للوصية أن لا حصون .إلا أن يقصد ما لبر والمعووف 
والخير » ولا يكون ذلك إلا بأن يصرف للمحتاجين من ذ؟ رثم . 
ولقد ذكرتالمذكرة التفسيرية أن حكىهذه المادة العام ؛ وهو إجا زةالو صبية لمن 
لصون من غير نص يفىء عن الحاجة من مذهب ما لك, وتعمين أ صر ف للرححتاجين 
0 ' (1) قال الكاساق فى البدائع : واعناقفق عتسين الاليضا د “قال أ ور روسك إن انوا 
لا حصون إلا بكتاب أو حساب فم لاحصون  ٠‏ وقال عمد إن كانوا مائه فبم لا حصون , 
وقبل أن كانوا بحيث لا تخصهم بخص حتى يوإد متهم مولود كد د هيت » 6 
لا حصون ؛ وقيل يفوض إلى رأى القاضى ‏ بج / ص 749 . 
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لله مسد مع م لوم يو و ب 


أخذ من القاعدة الشرعدة العامة وهى الى تقرر أن لولى الآمر أن يعين جبة الصرف . 

والحقيقة أنه لم يكن بمة حاجة إلى الاعتماد على هذه ا!قاعدة , لآن فى مذهب 
مالك نفسه ما يشير إلى هذاء فق المدونة ءا نصه : ه أرأيت إن قال ثلث مالى 
لولد فلان ء وولد ذلك الرجل ذكور وإناث ؟ الذى سمعت من مالك أنه إذا 
أوصى تحبس داره أو مرة حائطه على ولد رجل » أو على ولد ولده أوعلى ابن فلان 
قال » فانه يؤثر به أهل الحاجة منهم فى ااسكتى وااغلة » وأما الوصايا فانى لا أقوم 
على حفظ قول فيها الساعة » إلا أنى أراها بينهم بالسوية  .‏ © 

فالك لم بحفظ له قول فى إيثار أهل الحاجة من الموصى هم المعينين , وأثر 
عنه فى الوصية بالحيس طم أنه يؤثر أهل الحاجة » ولم يرد ابن القاسم أن يقيس 
الرصية على الوقف , وأو أننا قسنا ما باعذنا مذهب مالك » وإن القياس يكون 
يحكا لو قسنا الوصية لمن لا حصون على الواقف ؛ لآن الذى منع ابن القاسم من 
القياس فيا حصون أن الوصية تمليك عند الوفاة فبى لمعروفين معلومين » أما 
الغلة فهى لمن يوجدون عند الغلة » وقد بزيدون وينقصون » فلسوا معأوهين قصح 
أن ختار منهم امحتاجون دون سوام ان الذين حصون يقسم بينهم عموما 
بالسوية فى الوصية ؛ لآنهم معلوهون : أما من لا حصون»ء فلا يعطون جميعا » 
فيمكن أن يخرج قول مالك فبهم كالوصية بالوقف . ولآن الوصية بالمنافع لمن 
لا حصون ف معتى الوقف تماماء قاذا لم يكن لمالك قول فى الوصية فيهم ؛ وله قول 
فى الوقف », فيخرج حك الوصية لمن لا حصون على حكم قوله فى الواقف , لآنه 
عند تنفيذ الوصية] هو عند إعطاء ااخلة لا يعل الم.تحقون . 

ولذلك قال سحنون فى اأوصية لمن لا حصون : ١‏ إذا كانت الوصية لوم مسمين 
أو على قوم بحبو لين لا يعرف عددم » الكثرتهم » مثل قوله على ببى زهرة» أو على 
بنى يم , فان هذه الوصية لم برد ها قوما بأعيانهم , لآن ذلك ما لاعصى ولا يعرفه 
وإنما ذلك عنزلة وصبته للبساكين ؛ فانما يكون من حضر القسمة  .‏ 9 
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وفى اق إن ما أخذ نه القانون يتفق كله مع روح المذهبين الحننى والمالى, 
لآن الحنى يصرف إلى امحتاجين » ويشترط أن ينىء لفظ ااوصية عن الاحتياج ؛ 
والقانون اعتبر كل و ضية .هن لا حصونءنبئهيذاتها عن اصرف إلى الحتاج ؛لآن 
ذلك هو البر المقصودء ولا ,تصور سواه ؛ أما اتفاقه كله مع المذهب المالكى 
فللنص عبى الجواز » وقياس او صمة فى اصرف للم<تاجين على اأوتف . 

و - وقبل أن ترك الكلام فى الوصية اغير ال#خصورين ننبه إلى أهرين : 

أحدهما ‏ أنه من المنصوص عليه فى الفقه الح أنه فيالوصية لمن لا حصون 
عند الصر ف إلى انحتاجين يفضل اقارب الموصى إن تحةقق فمم ذلاك اأوصف . 
لانم أو ولانما تكن صدقه وصلة رحم » ولكنه أن 506 لخير هم كان 
ذلك جابزأ سائغاً . وإن كان غير الآولى . ظ 

وإنه إذا كان القانون لم يوجب الأآولى . وجب على هيئة التصرف أن تقبع 
الاول عند تنفيذها هذا النوع من الوصايا . 

الآمر الثاتى ‏ أن الوصية لمن لا حصون إن كانت بالآموالءلا بالمنافع فإنها 
نوزع على الحتاجين , وتكو ن الملسكية النامة ثابتة بقبضرم » وإذا لم تسكن الوصية 
نقود مرسلة أو تحوها بل بذيرها ببع الموصى به . ووذع الدن على المحتاجين . 

وإن كانت الوصيه بالمنافع؛فالخصوص ,عليه فى الفقه الننى أن الوصية تخرج 
خريح الوقف . وبذلك تسكون العين وقفاً ٠‏ لآن من لا >صون لا ينتوون اتتهاء 
فريبأ غالب ٠‏ فلا ينتظر انقطاعهم . وتسكون الوصية بلمنافع فى معنى حيس العين 
علهم وذلك يتحقق على مذهب مالك أيضاً ٠‏ وهو يتفق مع روح القانورن. 
ولذلك لا مانع من أن فقول إن الوصية بالمذافع لمن لا حصون تسكون بعد ااوفة 
من قبيل ألوقف . وتسير عليها أحكام الاوقاف لجبات الير . 

م - والاحكام الخاصة بالحصورين المعروفين بالوصف من حيث إن الذن 
لبت بطلان الوصية بالنسبة طم لا ينقص من الوصية بقدرم مادام الامم ينطبق 
على الباقين » والتعريف بالوصف فى الوصية يبت هم هذه الاحكام نتفق فى جملتها 


مح “ا 9 عيب 
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مع المذهبين المئق والمالى ؛ لآ ن كلا المذهبين يقرر ذلك . 
ولكن المذكرة الإيضاحية تذكر أنها أخذت ذلك من مذهب مالك رضى 
الله عنه » وكان نصبا على مذهب مالك ضع أن هذا القدر من الاحكام يتفق مع 
مذهب أنى حنيفة : وهو الاصل ‏ لآن الوصية فيمن عرفوا بأوصافهم بشكل 
عام اعتمد فيها على مذهب مالك باطر اد تقرياً , إذ الوصية .أن يكون غير موجود 
وقت الوصية ولاوقت الوفاة :ثم يوجد من بعد ذلك جاءزة » وهى من مذهب 
مالك , وهى فى أكثر مانكون ف المعرفين بالأوصاف الحصورين » وتفصيل ذلك 
بالمواد بم با؟ء وم معتمد فيه على ذلك المذهب» فكان من المنطق أن ينص عليه 
فى كل فروع الوصية للدحصورين ٠‏ وإن اتفقت هذه الفروع أو بعضما » مع 
مذهب ألى <نيفة رضى أله عنه » أو مذهب غيره . 
ابم والاحكام الخاصة باجتماع الجهات والمعينين وال#خصورين » وغير 
الحصورين مأخوذة من المذهب الح ؛ أو على التحرير مأخوذة من قول أنى 
حنيفة وأنى بوسف ء خلافآ محمد رضى الله عنه . وذلك بالنسبة لغير |تخصورين 
فإن الجبة تعتير واحدا باتفاق . أما غير المحصورين فاعتبارم كشخص واحد 
موضع خلاف ؛ وأصل ذلك الخلاف أن الوصية للفقراء بجوز صرفها كلها لفقير 
واحد أو لايحوز ؟ قال عمد لا يحوز إلا أن يعطى اثنين منهم فصاعدأ » ولا وذ 
أن يعطى واحداً إلا النصف » وقال اأشيخان جوز أن يعطى لفقير واحد . 
وحجة عمد أن ذكر من لا حصون يكون بصينة المع . وأقل امع الصحيح 
ثلاثة , بيد أنه قام الدليل من الشارع على اعتبار الاثنين فى العدد كاجمع » فالينتان 
فى الميراث تأخذان الثلثين كالبنات , والاختان الشقيقتان أو لاب تأخذان كذلك 
الثلثين كالأخوات ؛ واثنان من الآاخوة ينقلان نصيب الام من الثاث إلى السدس 
>كالاخوة والآخوات » وهكذا ء والوصيه أخت الميراث » فلاكان أقل اجمع فيه 
اثنين »كان أقل المع فيها كذلك . 
ولآن معنى اجمع بدل على الاجتياع . وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان . 


مه ب 


وحجة الشيخيين أن هذا النوع من الوصايا وصية بالصدقة؛ وهى النزام بالمال 
حقَا لله سبحانه وتعالى » فكل ما يتحوّق فيه هذا المعنى » وهو الصرف انب الله 
يتحقق به مقصد الوصية ؛ ومعناها صرف له . فذ الفقراء » أو نحو ذلك 
ليان جنس المصرف ؛, لا لبيان ثشهوله , إذا اأشمول متعذر » فل ببق إلا اعتبار 
'الجنس , وذلك بتحقق الصرف إلى واحد . 

ولقد ترتب على هذا الخلاف أن كان نمة خلاف فى حال اجتماع من لا حصون 
مع غيرثم » فاذا قال أوصيت ثلث مالى لزيد . وخالد ء وإبراهيم ٠‏ وللفقرا. 
من أهل القاهرة فعلى قول الشيخين يقسم الثلت أر باعا, ربعه لزيد » وربعه لالد . 
.ولابراهيم الربع الثالث . وللفقراء ربع ء لآنهم فرضوأ واحدا ء وعلى قول عمد 
.يفرض للفقراء سبمان , لانهم كشخصين على الآقل » فيقسم الثلث أخماساً . 
اخمساه للفقراء . 

وبعد هذا البيان ترى واضماً أن القانون اعتمد على رأى الشيخين . لانه عند 
'الاجتماع اعتير غير ال#صورين واحدا ؛ وضرب طم بسهم وأحد . 

م ل ولقد قرر القانون أنه عند اجتاع الوصاياء إذا بطات الوصية لاد 
الموصى لحم يكون أصيبه للورئة » فلو قال أوصيت بثاث مالى لإبراهيم وعلى ؛ 
.واجمعية اليرية يكون لكل واحد ثلث الثلت فاذا رد ابراهيم الوصية أو مات قبل 
موت الموصى بطلت الوصية ؛ وضم إلى -ق الورثة ثلث الثلت . وهذا الرأى 
:مأخوذ من مذهب الشاففى . 

أما مذهب ألى <نيفة فقد اختلفت فيه الروايات » واختاف فيه الرأى » ومن 
المتفق عليه فى كل كتب المذهب أنه ليس فى كل احوال بطلان الوصمة لموصى 
له يكون نصيبه للورثة » بل فى بعض الاحوال دون بعضها . واختلاف الروايات 
والآقوال [نما هو فى الضوابط الجامعة هاء وأحسن ضابط ماجاء فى الدار الختار من 
أن من تبطل وصيته إذا كان قد دخل فى الوصية ثم خرج منها ء كن يوصى لهثم يرد . 
فان نصيبه يذهب للورثة » وأ نكان البطلان يقتضى أنه لم يدخل فى الوصية أصلا ؛ 


كالوصية بالثلث حمل فلان ‏ ولعلى » فولد حمل فلانه ميتا ٍ لآن شرط صحة الوصيه. 
للحمل ولادته حيا ‏ فان !اثلث كله يكون للدوصى له ااثانى , والفروع المترتبة 
على هذا كثيرة » وهو ضابط مقبول . ظ ظ 

ولكن ما العبره بوقت الدخول فى الوصية أهو حال الإيحاب أم حال الوفاة . 
قد ذكر فى التتار خانية أن الموصى له إن كان معينا بالتعيين أو الاسم كان وقت. 
دخوله فى الوصية هو وقت الإيحاب ٠‏ وإنكان معروفا بالوصف أو القبيل 
فالاعتيار فى وقت دخوله بوقت الوفاة 29 . 
هذه خلاصة الاقوال فى المذهب الخائى توتو متنا فى دكن الأحوال 
إذا بطلت الوصية لا يعود النصيب إلى الورثة » وفى بعضبا يعودء والكن القانون. 
أخذ بقضة كلية عامة » وهى عودة نصيب من نبطل وصيته إلى الورثة فى كل 
الاحوال إذا كان الموصى له معيئاء فكان لايد هن مذهب يعتمد عليه فى هذا 
التعميم وقد وجد فى المذهب الشافعى متسعا لذلك ؛ فاعتمد . 

م وقد بينا فم مضى أنه إذا كان الموصى لهم حصون ومعبهم جبة ؛ومن. 
لا حصون ء كأن تنكون االوصية على أولاد على ؛ والفقراء ومسجد من المساجد 
فإنه بحب تطبيق المواد 75 7 م7 وم مع المادة بوم بألا تقسم الوصمة قسمة. 
نهائية ما دام على على قيد الحياة » ويمكن أن يعقب أولاداء بل تقسم الغلة إلى أن. 
حصل اليأس من أن يكون لعلى أولاد غير الموجودين » فإن القسمة تصير نهائية ؛. 
وعبلى ذلك لو كانت الوصية بالصورة السابقة ؛ ولعلى عند الوفاة ثلاثة أولادء فإن 
الغلة تقسم على خمسة ؛ ثلاثة الأؤلاد ؛ وسبم للفقراء » وسبم للسجد» فإذا أعقب 
على ولدا رابعا قسمتغلة اأثاث على ستة : لللأولاد أربعة » وللفقراء سم » وللسجد 
سهم ؛ فإذا جاء سادس سار الحكم على ذاك الماوال حتى حصل اليأس من أن. 
يعقب على » فتقسم الوصية على حسب العدد؛ وفى هذه الخال تكون قسمة أعيان. 
لا قسمة غلة » ويكون لكل واد من الآولاد سهم مهما يكن عددم . 


(١)داجع‏ هذا فى شرح الدر النمختار.» ورد اتختار ج ه 


م و٠+‏ م 


«و قد ببنت ذلك المذكرة التفسيرية .فد جا. فى التعليق على المادة ؟م مأ نصه : 

د هذه المادة جديدة وضعت لبان نصيب الموصى به لكل معين أو جماعة 
محصورة أو غير #صورة » أو جهة , والكم فى هذا وفق مذهب الحنفية . 

عت فاو أوصى لمعين مع قوم #صورين كالوصية لعيد الله ع 
'الوصيه على عدد الرؤٌّوس . ئ 

؟ - ولو أوصى لمعين وقوم غير محصورين » أو جهة من جهات الير كان 
'للمعين سوم ٠‏ ولغير احصورين سبم ٠‏ وللهة أأبر سهم وإن كان المعين متعددا كان 
الكل واحد سوم ال ري وفقراء هدينة و 
«وملجأ العجزة كانت الوصة أخماساً : ؛ لكل واحد من المعينين سهم » وللفقراء نهم 
وللملجأ سوم . آ 

؟ - ولو أوصى لجهة من جهات البر وقوم غير محصورين كان للجهة نصف 
'الوصية » والنصف الثانى لغير الحصورين . 

؛ - ولو كان الموجودحين موت الموصى بءض منيحصون » وحتمل وجود 
غيره اتبع فى ذلك مانص عليه فى المواد م ناو م ومء ا إذا أوصى لزيد , 
-وولد عبد الله » ومستشق . فكان الموجود عند وفاة الموصى زيداً وثلاثة من 
أولاد عبد اله » ذإن الغاة تقسيم على خمسة ٠‏ لزيد سهم ٠‏ ولكل واحد من أولاد 
عبد الله سهم , وللمسنشى سهم » وكل مودي اح ا ا 
ين . وسبق أن ذكرنا أن هذا الحم مأخوذ من مذهبن 


اللالكية , 


ا .و4 اد 


الموصى به 
د شروطه وأحواله 

+م م تعرض القانون لشرط الموصى به وأحواله » وأحكام كل <ال. 
فى مواضع مختلفة ولسنا نريد أن نسلك فى بيانه ترتيبه » بل نجمع أحكامه وشروطه. 
فى موضع وأحد يا ذعلنا فى الموصى له ء لانها متصلة اتصالا منطقيا ؛ ولا يصح 
قطع هذا الوصل الفكرى بتوزيع حوئه فى مواضع مختلفة من القول . 

ولقد تكلم القانرن فى مواضعه امختلفة فى شر وط الموصى به » وبيانه» وما يصلح 
أن يكون موصى به ء ومالا يصلح وأنه اعه ‏ ومقداره المحدود الذى لا حتاج. 
إلى إجازة الورثة ولنبتدىء ببيان شروطه”'' . 

قد اشترط القانون لصحة الوصة فى الموصى به ثلائة شروط : 

() أن يكون ما بحرى فيه الإرث أو يصلح حلا للتعاقد فى حال الحياة . 

(0) وأن يكون متقوما إذا كان مالا . (م) وأن يكون موجودأ عند الوصية. 
فى ملك الموصى ؛ إن كان معيناً بالتعيين . ولنفصل ذلك الإجمال . 

الشرط الآول - أن يكون الموصى به مما يحرى فيه الإرث ٠‏ أى مما يصلح 
أن مكون تركة , أو يكون ما بحرى فيه التعاقد حال حياة الموصى ٠‏ ولول يكن 
ما ينقل بالميرات ؛ كالمتافع عند الحنفية . فإنها يصح أن نكون موصى بهء ولكنها. 
لا تورث ء لان ملك النفعة ينتهبى يموت المتتضع عند الحنفية ٠‏ واذلك تنفسخ 
الإجارة بموت أحد العاقدين عندم لآن المستأجر لم يلك المنفعة إلا ملكا مستمداً 
من ملك الم جر ء فإذا مات انتوت ملكيته » فسقطت مللكيته من يستمد منه , 
والمستأجر إذا مات لا تنتقل ملكية المنافع إلى ورئته » لانها لا تورث يبنا , 
ولذا تبطل كل العقود عل المنفعة موت أحد العاقدين عند النفية كا نوهنا . 
)١(‏ تعرضت المادة العاشرةلبسان شروطه ؛ فقالت : ١‏ يشترط فى الموصى به : )١(‏ أن. 
يكون ما بحرى فيه الارث . أو يصح أن يكون ملا للتعاقد حال حياة الموصى (") وأن 
كون متقدماً إذاكان مالا » ( م ) وأن يكون موجوداً عند الوصية فى ملك المودى. 
إن كان معرنا بالذات . 


ب##وه8 لد 


وعلى ذلك نقول أن الموصى به . من حيث صلاحيته لآن يكورف ميراثا 
قسمان : قسم يصلم لآن ينتقل بالميراث أو بصح أن يكون تركة . كالاموال 
والحقوق التى تنعلق بأعيان الآموال , كقوق الارتفاق ونحوها ‏ وقسم لايكون 
من الحقوق التى تورث . ولكن تصم الوصية به ؛ لآنه يصح التعاقد عليه حال 
الحياة » فيصم أن يوصى به بعد الوفاة ؛ لآن الوصية تصرف يلاحظ فيه التوسيع 
عل :الموصى ء لتسبل عليه أبواب الير والمعروف » » إذ هو غالب أحواله لايقصد 
به نفعاً تخصاً له . وإذا كان الملاحظ فيه التوسعة على المتصرف ؛ فلا يصح أن 
منعه من التصرف بأمر كان يصلح للتعاقد عليه حال الحياة . 

وعلى هذا يصح أن تقول كل مأ يصلح أن : ون تركة يصام أن كرون هوض 
ه » ولا عكس » أى ليس كل ما يصلح أن يكون موصى به يصلح أن يكون تركة » 
وهذأ عند الحنضة . 

4م - ولكن ما الذى يصلح أن يكون تركة . 

م يبين القانون معنى التركة . ولكن ذكرت المذكرة الإيضاحية أنها أخذت 
هذا الشرط من مذهب الهنفية » لق علمئا أن نعرف معن التركة فى ذلك المذهب 
المنسع الآفق , ثم نذكر مانختاره تفسيراً للقانون . 

والتركة فى ذلك المذهب هى الأموال والهقوق العينة المتعلقة بالآءوال» 
وبعبارة أدق هى المال ؛ أوكل <ق يكن أن يعوض عنه مال » ولذلاك تشمل 
التركة ثلائه أنواع : 

النوع الآول ‏ الأاموال بكل أنواعبا من عقارات ومنقولات ٠‏ وقيميات 
ومثليات ؛ على اختلاف أنواع الانتقاع بها من عروض ؛ وح وأن » وملابس » 
ودور ء سواء أكانت تلك الأموال تحت ,د المالك : أو تحت بد نائيه عن بده : 

كبد المستأجر والمستعير » أم ليست نحت بدهكالاموال المختصية . 
النوع الثانى - الأموال ااتى لم تدخل فى حيازته » ولكن له <ق مقدر معلوم 
فها ء وإن لم يعين بذاته . كصته من الغف_ الم قبل قسمتها » ونصيبه من غلات 


لا جروة ب 


الوقف التى استحقها فى حياته » ول ينسلمبها » والدين الذى له فى ذءة غيره . 

وهذا الفسم قريب من القسم الأول » ولكن يفرقه عته أن الأول محوز 
فى يده » أو خرج من يده بيد معتدية » أما هذا فإن الحق أ الى الثابت ليس محوزا 
فى بده ء بل هو حصة شائعة » لانتقرر ملكيتها إلا بالقسمة فى بعضبا . أو ليس 
لها وجود عنى كا فى الديون . 

ويصم ا ندخله فى القسم الآول» ولكن نعممهء بأن نقول فه : [نه 
الاموال المعينة» والشائعة ‏ والحقوق الالية الثابتة فى ذمة الغير » فإن هذا كله 
يشمله كلية مال » أو حق مالى . 

القسم الثالك ‏ ! قوق العنية التى ليست ف ذاتها أموالا . ولكن تقوم 
عال أو تزيد فى قيمة العين » كق الشرب ؛ وحق المرور » وحق الممسيل . 

والشرب هو النصيب من الماء لسق الزرع والشجر . وحق المرور هو أن 
يكون للشخص الدمق فى الوصول إل عقاره » وحق المسيل هو حق مرور الماه 
غير الصالحة أو الوائدة عن الماجة . 

وقد نص فقباء المذهب الحنق على إرث هذه الحقوق » فقد جاء فى شرح 
الكنز لملاسكين مانصه : «ه ويورث الشرب» ويوصى بالا .تفاع بعينه » ولا يباع . 
ولا يوهب وعلل الإرث الكاسانى ف البدائع بأن ١‏ الإرث لايقف على الملك 
لا حالة , يثبت فى -ق الك »؛ 5 شبت ف الملك , عبار العيب» 

وبنص الكاسانى على جواز الوصية به بقوله:ديوص بالشربءحتى لو أودى 
ألرجل بأن يسق أرضه مدة معلومة من شريه جازت الوصية من الثلث ٠‏ لآن 
الوصية تمليك بعد الموت» ؛ ألا ترى أن الموصى له لا ءلك الموصى به فى الحال ؛ 
وإما لك بعد الموت » فأشبه المراث » وإذا احتمل الإرث احتمل الوصية الى 
فى أخت اليراث » وإذا مأ تالموصى له تبطل الوصية » حتى لاتصير ميراثا اورثة 
الموصى لهء لآن الشرب ليس بعين مال ؛ بل حق مالى » وشبه الخدمة » مم الوصية 
بالخدمة تبطل يموت الموصى له , ولا تصير ميراثا ‏ فكذلك الوصية بالشرب : 


عه ١+‏ ماه 


ولو أوصى أن يتصدق بالشرب على المسا كين ل يصمح ؛ لأنه لم يحتمل القليك 
بالتصدق ‏ استوى فيه الحال والإضافة إلى ما بعد الموت 

ومن هذا الكلام ينبين أن الوصية يحقوق الارتفاق جائزة عند الحنفية؛لانها 
عفنا الأوف. قوري اننا الرضةء زة الرضنة اعت مزاع والكن 
الوصية تحقوق الارتفاق من قبيل الوصية بالمتفعة عند الكاساى . ولذلاك تنتهى 
الوصية موت الموصى له ء كا تنتهبى الوصية بالمذفعة لشخص عوته . 

مم - ولكن القانون مع أن ظاهره يشير » ومذكرته تصرح بأن معنى 
ما بحرى فيه الارث يعتمد فيه على مذهب أنى حنيفة جاء بأحكام أخرى تمعانا 
نفهم أنه يضيف إلى ما جاء فى مذهب أى حنيفة ما بجرى فيه الاوف اعورآ 
استحسنها فى مذهب مالك والشافعى رضى الله عنبماء لعل الوصية فيها جائزة : 
ولذلك نص على جواز الوصية بكل الحقوق الى تنتقل بالارث . و>ق اللو . 
وحق المنفعة الذى علكه المستأجر (" . أى أنه إذا كان شخص قد استأجر 
أرضا زراعة لمدة ثلاث ستوات مثلا ٠‏ ومضى منها ينه و الرادل ارم 
بحوز أن بوصى بالستتين الباقبتين لغيره . وهذا يسير على «قتضى مذهب الشافى. 
فان المنافع تورث عنهء ينا المنفية يقولون إن المتافع لا تورث » بل تذتهى 
ملكيتها بوفاة أحد ااعاقدين على ما بينا . ظ 

ولقد عمم القانون فى الحقوق أتى تنتقل بالميراث » وجوز الوضيه 1 
وذكرها بتعريف شامل ؛ وهى الحقوق الى تنتقل بالارث » فشملت حقو 
الارتفاق وغيرها . ظ 

ولكن هل نتقيد فى تفسيرها بالمذهب الحنق : ا جاء فى الفقرة الأولى من 
المادة العاشرة » التى قالت المذكرة التفسيرية فى بانها إنها جميعبا مأخوذة من ذلك 

المذهب وقد فسرنا معتى ما بجرى فيه الارث معنى التركة فى المذهب الحنق ؟ 

(١()هذاها‏ أشتملت عليه المادة ١١‏ ونصها : . تصم الوصية بالخلو ‏ و بالحقوق التى 
تنتقل بالارث ؛ ومنها حق المنفعة بالعين المشاغرة مد واة امسا . 


ا همه للد 


الظاهر من ساق ألفاظ القانون والمذكرة ذلك » فنفسر الحقوق الى بجرى. 
فها الارث بالتفسير النتى ٠‏ ونضيف إليه ما نص القانون على إضافته وهو 
الخو . والمنفعة الى ملكبا المستأجر . وإن فسرنا ذلك التفسير كان القانون. 
فى أحكامه . متفقاً مع ما جاء فى المذكرة التفسيرية فى بيان المادة العاشرة مبينا 
لمصدرها الفقبى . 

ولكن المذكرة التفسيرية جاءت » وذكرت أن حق التعلى #وز الوصية به 
( المادة ؛ ) وأن ذلك مأخوذ من مذهب مالك ٠‏ وأنه ليس ف المادة الحادية 
عشرة نص على <ق التعلى » بل المذ كرة هى التى فسرت الةوق أت تنتةل بالارث. 
بتفسير عام يشمله "م ذكرت أنه مذهب مالكءفبى غير متناسقة بعضرا مع بعض. 

وبحب أن تقول فى تسير الركة , إن معنى التركة . وما يورث من الحقوق. 
بنرك تفسيره للقانون المدق الذى يقرر الحقوق الاللة ومداهاء وكونها تورث. 
أولا تورث . ويكون تفسير كلية ما حرى فيه الارث التى جاء بالمادة العاشرة » 
وكلسة الحقوق أل تنتقل بالارك اتى جاءت بلمادة الحادية عشرة تسير على 
ما تقضى به أحكام القانون المدتى لللأاموال والحقوقء.وكونها تورث أولا تورث. 

وإرت ذلك التفسير يؤدى إلى أهرين  :‏ أحدهما التناسق إالقانوى فى 
أحكام الآموال عفإن حك انتقالها بالميراث يؤخذ من القانون الذى بقرر الحةوق 
ويطبتها ؛ و ححم التقل وطريقه » وتوزيعها بين المستحقين يكون من الشريعة ااتى 
ترك لها أمر توزيم التركة بالميراث والوصمة معاً ٠:‏ 

الآمر الثاتق - أن القانون يكون فيه مرونة »إذ ينسع لكل مايثبته القانون 
المدنى فى القابل من حقوق تورث أولا تورث » فتصم الوصية مها إن كانت 
تورث ء ولا تصح الوصيه فا إن منع ميراها . 

وعللى ذلك , ون حق التعلى ما تصمم الوصية به ما دام القانون المدلى يسورع 
توريه » ويكون موافقا لللذهي المالى »عأ جاء فى المذكرة التفسيرية » وإن 
ذلك التفسير هو ما تميل إليه » وتختاره . 


حت ا ع 


م - هذا هو الشرط الآول من شروط الموصى به » وقبل أننترك الكلام 
فيه نذكر أمرين لا بد من ببانهما : 

( أوما ) أن تصح الوصية بحقوق الارتفاق غير تابعة للعقار ما دامت مالك 
أرض ينتفع مها » ولقد جاء فى المذ كرة التفسيربة سان لذلك » فقد قالت :«وجواز 
الوصية حق ااشرب والمجرى والمسيل يؤخذ من مذهب الهنفية » ولكن لا تجوز 
الوصية هذه الحقوق إلا تبعاً لللأرض الموصى مما ء أو لمالك أرض تنتفع ما ء . 

ومن هذا الكلام يستفادأن الوصية ةوق العقار تكون تابعة للوصية بالعقار 
نفسه , أو وصمة لصاحب عقار آخر عكته أن ينتفع يذلك الارتفاق . والصورة 
الأولى لا تعتير وصية بالارتفاق » بل تعتبر وعسية بالعقار » ولكن يدخل الارتفاق. 
بالتبع .كا دخل اليناء » و كل ما يتصل بالارض اتصال قرار أو من غير قرار . 
عند وقفبا . أو للوصية بها من غير نص علا أو بنص . 

وا الذىيفرد بالذكرهو الوصية ,الارتفاق نفسه منفردأ عن العقار التابع له 
وف هذه الحال تسكون الوصية بانتفاع اصاحب العقار الذى ينتفع به » وهل يكون. 
له ذلك الارتفاق ما دام حا . ولا يكون تابعاأ لعقاره ٠‏ كسائر الوصية بالمنافع ؟ 

لقد صرح ذلك قى ى البدائع قم نقلنا لك . وعلى هذا التخريح لا يعد فى نظارى. 
ما بملكه الموصى له من الانتفاع حق الشرب أو المسيل مثلا بهذه الوصية من قبيل 
الارتفاق ؛ بل من قبل ملك المنفعة الخالص . لآن ما ملك ليس حقا مقررأ 
لعقاره على العقار الآأخر ؛ بحيث ينتقل مع العقارء إذا باعه : أو وهيه » أو نحو 
ذلك ؛ بل هو دق شخصى له ينتهى بموته . ولا ينتقل إلى غيره . 

هذا تخرجج الول على ما قاله الكاسانى , ولعله بى على ما قرره بعض الفةهاء. 
ناء على بعض روايات المذهب » من أنه لاجوز التصرف فى حقوق الارتفاق 
منفردة عن العقار . وإبما جازت الوصيه بالا تفاع مها ٠‏ عللى أنه من قيبل علبك. 
المنفعة ولكن وجدنا فقباء بلخ أجازوا بيع حقوق الارتفاق منفردة » لآنهم 
تعارفو! » والعرف مجيز مخالفة التواعد الفقبية » وهذا الرأى معتمد من أصل. 
المذهب » فبناك روابة نجيز ذلك البييع . 


عست يلاها د 


فعلى هذه الرواية » وعلى هذا الرأى جوز الوصية بالارتفاق . ,وصف كونه 
ارتفاقا لصاحب أرض تنتفع منه » ذإنه يكون بهذه الوصية ارتفاقا لما ء وينتقل معبا 
على أنه حدق من <قوقها » ويكون الشأن فا كالشأن فى سعبا » تصير به -تا للعقار 
ألذى ملك من اشترى ذلك الحق . 

( الآمر الثاق ) أن القانون يصرح بصحة الوصية بالخاو ؛ والمذكرة التفسيرءة 
تذكر أنه من الحكرء أما السكر ء فنحن نرى فيه أنه ليس حقاً عينياً على العقار 
الموقوف» بل هو حق الآولوية بالاجارة ‏ وعلى ذلك لا قصم الوصية به على 
هذا الاعتبار » وإعا قصم الوصية بالبناء والغرأس ٠‏ فينتقلان إلى الموصى له , 
ويبت له بملكيتها حق اللاولوية فى الاجارة» لآن ملكيتهما أثيقت ذلك لصاحبهما 
الآولء فيثبت ذلك اق لمن آ لت إله ملكيهيا . 

والخلو قد اعتمد فيه القانون على المذهب المالى . فهو الذى ذكر بحعض 
المتأخر بن فيه أحكايه . 

والخلو معناه فى ذلك المذهب أن يكون الوقم محتاجاً لعارة أو نحوها , فيتقدم 
تخص بالمال ببذله » ويصرف عل جهة الوقف فى المصارف الضرورية ليقائه 
وعمارته على أن يكون له حق البقاء داماً . 

وقد ذكر نأصر الدءن اللقان وهو من علياء التخريح ى المذهب لالى اخ . 
وأق بصحته ننأء عل العرف وأنى له بصور ثلاث : 

البويوة الاوك أن حتاج الوقف إلى عمارة »2 ولامال. يعمر به » فيتقدم 
عن يقوم بعارنه » ويتقدم للناظرما يعمره به » فبِكون ببذا المال الذى قدمه صا 
خلو » وله بهذا حق ثابت » سواء أكانت هذه المارة منشأة بعد أن لم نكن , 
أم إصلاحاً لمتخرب» أمكانت إتامة بناء مقام المتهدم » أم كانت تكميلا لعين ناقصة : 
وحقة الثابت فى بقائه فيها بأجرة تسمى عندم حكرا ٠.‏ ويكون له بهذه الهارة حق 
نفى أجرة العين الموقوفة بكافى. ما أنفق » وذلك إن تركيا وآجرها غيره . 

الصورة الثانيبة ‏ أن تتكون جهة الوقف محتاجة إلى المال . كأن يكون 


ار دحت 


العقار موقوفاً عا ات المسجد إلى مصا ببسم ؛ أو أجرة لإقامة الشعائر 
فنه أ و إقامة بنائه , فتقدم 3 ن قوم ذلك على 4 الأولوية فى إجارة. 
العين الموقوفة عليه » ولا يتجاوز ذلك ٠‏ والفرق بينها وبين الصورة السابقة أن 
المال الذى أنق فى الآولى كان ف العين الذى تعلق ما المق ٠‏ ذزاد فى غلاتها : 
أو أوجد لها غلات لم تكن » فكان له <ق مالى متعاق بها » وله <صة فى أجرتها 
ذلك الاعتبار , أما هذه فالإصلا حكان فى غير العين المستأجرة » وهى المسجد : 
فلم يكن له ف العين المستأجرة جرء يعتبر ملكا له ٠‏ ولذا ل يثبت ل إلاحق 
الاواوية فى الإجارة : 

الصورة ألشالثة ‏ أن يدفع تخص مالا للواقف ٠‏ على أن يكون له حق 
الاختصاص عنفعة العقار الموقوف , حيث لا يكون لغيره حق الاتتفاع إلا عن 
طريقه » ويدفع صاحب اللو أجرة معيئة » ويفهم من أقوال الفقباء أن هذه 
الصورة لا تكون إلا مع الواقف قبل إنشاء الونف » فقد قالوا فى تصوبرها إن 
الواقف إذ! أراد أن امي عاو 1 أ خوه ء يأ له أناس يدفعون 
له نقودأ ٠‏ على أن يكون سكل شخص مكان من تلك محال التى بريد الواقف 
ناءها» فإذا قبل منهم تلك النقود كانوأ أولى بإجارتها ٠‏ وصار لحم حق الخاو 
فهاء وقالوا فى توجيه ذلك ,؛ إنه يكون كأنه بأعبم بعض "لك الخصة عا دفعوه. 
له ء 0 جزءأ هرس تلك الحصه التى اختص ما المستأجر ما دفعه 

أن اله أولا . ظ 

ولقد روى فى كتب لتاريخ وأثفقه أن السلطان الغورى ؛ لما أراد بناء 
حوانيت فى بعض الآوقاف الى أزمع إنشاءها ٠‏ أجرها للتجار بالاو ٠»‏ وجعل 
لكل حانوت قدرأ أخذه مهم » وبى ١‏ الحوانيت بتلك المقادير . ودونها فىكتاب. 
الوقف ؛: فصار هؤلاء المستأجرون أ-ق بالإجارة من غيرمم . 

بر هذا سانال* شرط الآول ولننتقل بعد ذلك [ [لالشرط الثاق؛ وهوغاص 
عالموصىبه إذا كان مالا ؛ وليس متفعة ولاحقا ماليأ : وذلك الشرط هو أن يكون 


ه.ا 


متقوما فىنظر الموصى » ولول يكن متقوماً فى نظر الإسلام » فللمسيحى أن يوصى, 
أو الختزر . لانهما مال متقوم فى نظره ؛ وإن لم يكو نا متهومين فىنظر الإسلام . 

وليس ذلك قرط فى كة الوصصة فقط » بل هو شرط فى حعة كل العقود 
المالة » لآن تسمية الخر والنزر ونحوهها بما ليس متقوماً من الأموال تسمية 
باطلة عند المسلمين . 

هذه خلاصة الكلام فى الشرط الثاتى » و لنتنتقل بعد ذلك إلى الشرط الثالت 
وهو وجود الموصى به وملكيته للودى . 

؟ ‏ ملحكية الموصن به للنوصى ووجوده 

هم - وجود الموصى نه المدين عند وجود الوصيه شرط بالاتفاق » وقد 
خص القانون على ذلك ؛ وهو مطابق للمذهب الحنق وغيره ؛ لآن العبارة لا نستقيم 
فى الوصية ععين الذات إلا إذا كان موجوداً . 

وهذا نص ما جاء فى ابن عاءدن : ٠‏ الموصى به إن كان معيناً » أو غير معين , 
وهو شائع فى بعض المال يشترط وجوده عند الوصة ٠‏ وإنكان شائعا فى كله 
يشترط وجوده عند الموت :27 . 

ما هل تشترط ملكة الموصى .ه المعين وقت الوصية ؟ قال القانون يشترط 
أن بكون ماوكا له وقت الوصية ٠‏ وأشارت المذكرة التفسيريه فى ذلك المقام 
إلى هذهب مالك رضى الله عنه » وتعليله واضح , لأنالوصية تصرف ؛ ولايسوغ 
للإنسان أن يتصرف ف ملك غيره » على أنه مالك » وإن تصرف فيه على هذا 
الاساس كان تصرفه باطلا . 

والحنفة أيضاً يقررون هذا » فقدجاء فى حاشيءة أ ااسعود على مثلا 
مسكان ما نضه : ظ 

ه الوصية بمللك الغير لا تصمم ؛ حتى لو ملك ثم مات لا تصح وصيته .0" . 

(9) اين عايدين الجزء الخامس ص م طيع استانبول . 


)( حاشمة أى السعود ج م ص 4ه , 


١م‎ 


وجاء فى منلا مسكين وغيره أنه إن أجاز الغير الوصية بعد الوفاة يكون ذلك 
هبة منه ‏ ولا تتم إلا بالقبض » ويجوز له الرجوع فيها » وإن لم جز الغير لا يصح 
التصرف لا على أنه وصية , ولا على أنه هبة من المالك , (© . 

وعلى ذلك لم يكن نة حاجة إلى الإشارة إلى هذهب مالك والاخذ منه؛ ما داء 
ذلك منصوصاً عليه فى الحنق » 

وإذا كان الموصى به جزءاً شَائْعاً فى مال معين » فان وجوده فى ملك الموصى 
شرط عند وجود الوصية ؛ لتجه القول إليه» لآنه معين من حيث كله وما دام 
متعلقاً معين . فالشرط وجوده على التحو السابق . 

وم - وإن كان الموصى به غير معين ؛ ولم يكن جزا فى ثىء معين ولا نوع 
معين : بل كان جزءآ شائعاً فى المال كله : فالشرط وجوده عند الوفاة ؛ فإذا لم يكن 
مال عند الوفاة » بطلت الوصية . 

ولكن هناك مسألة قرروا فيها أن الوصية تصح مع أن المودى به لا يسكون 
موجوداً وقت الوصة » ولا وقت الوقة ؛ وذلك إذا ما أوصى بغلة بستانه ء فاذا 
مات ؛ وليس فى بستانه غلة تصمم الوصية » وتنكون له الغلات المستقيلة ما دام 
حماء وإذا كانت هناك غلة قائمة وقت الوفاة كانت الوصية ف الغلة القائمة » وفى 
الغلات المستقيلة ما دام حياء وذلك لآن الوصية بالغلة من قبيل ااوصية بال نافع , 
والمنافع تحوز الوصية مها مع أنهاتجى. وقتأ بعد آخر فى المستقيل بعد وفاة الموصىء 
ولاآن ألغاة أسم للموجودين وقت الوفاة » وما سم وجد بعد ذلاك : 

وإن قال أوصيت شمره بستانى أبدا ء فذلك مثل الوصية بالغلة . وهى من 
قبيل الوصية بالمنافع » وتتكون للموصى له ما دام حياًء وتشمل القاتم وقت الوفاة, 
وما سيوجد بعدها ؛ أما إذالم يقرتها بما يدل على التأبيد » فإن كانت هناك عرة 
وقت موت الموصى انصرفت الوصية إلها فقط ء وإن لم توجد بطلت الوصية ؛ 
لآن العر ة أسم لا يكون موجودأعل رءوس الشجرءوهى غير معينة عند الوصية 
قتاصرف إلى ما يكون وقت الوفاة»وإن اقترنت الكلمة عا دل على التَأبيد كانت 
7 رملا سكن »بو الوط والتدالم. 

5 





الوصية من قبيل الوصية بمنافع البستان » فتقبت له مدى حياته "١0‏ , 

هذا هذهب الهنفية فى التفرقة بين الوصمة بالعرة والوصية بالغلة » ولكن 
المذهب الشافعى لا يفرق بينهماء فيجعلبما ععنى واحد ؛ وجعلهما من قبيل الوصية 
بالمنافع » ويكون للموصى الكرة القائمة » والخلة القائمة » وما يستجد منها . 

ويذلك جاء القانون : فقد نص على أنه فى الوصية ,الرة أو ااخلة ,يحكون 
لدورصى. له ااخلة القاعة أو العرة"القاعة .وفك هرت المررضى. ه دها كن نبا 
فى المستقبل مالم تدل قريبة على غيرها ؛ بأن تدل القرينة على أن المراد الغلة القاعة 
المعينة وقت الوفاة فقط ء فانه تنصرف الوصية له » فان لم تسكن غلة وقت الوفاة 
بعالت الوصية 29 . أو ما تحقق إرادة الموصى إن أثيت القرائن إرادة له . 

.وم - ووجود الموصى به المعين فى ملكية الموصى بحب أن يستمر من 
وقت صدورها إلى وقت قبولا , وذلك لآن الوصية عقد غير لازم » فا يكون 
شرطا لانشائه يكون شرطا لبقائه . <تى يتقرر ويلزم بالقبول نعد الوفاة © , 


5 شرح تيمينالحقائق ج>-ص. (٠.‏ )هذ لحك هوما اشتمات عليه المادةه مو نصها : 
و إذا كانت الوصية بالغلة أو القرة ؛ فللدوصى له الذلة : أو الثرة الا ئمة وقت موت 
الموصى , وما يستتجد منها مستقيلا مالم تدل قريئة على خلاف ذلك , . 
(م) تصدت لبيان بطلا نالوصية إذا هلك الموصى هه المعين أواستدق المواده .7غ» 
م »هر نصها: المادةى ١‏ تبطل الوصيةإذ! كان الموصى بهمعيئا. وه لك قبل قبو[المودى له . 
المادة ب إذا كانت الوصية بعين من التركة . أو بنوعم نأ نواعبا » فبلك الموصى 
به أو استحق فلا شى. للوصى له : وإن هلك بعضه أو أستحق أخذ الموصى له مايق 
منه إن كان مخرج من الثث : وإلا كان له فية بقدر الثأث 0 
المادة مع إذا كانت لوصية نحصة شائعة ق معين فلك أواستحق فلاشىء للدودوله . 
و إذا هلك البعض أو استحق أخذ المودىله جميع وصيتهمنالبافىإن وسعما » وكانت مخرجج 
من ثلث المال ١‏ و إلا أخذ الباق جميعهإنكان خ رج من الثلث. أو أخذمئه بقدر مارج من الثلث . 
الملدة و - إذ! كانت الوصية بحصة شائعة فى نوع من أموال الموصى ء فبلك 
0 استحدق فليس له إلاحصته فى الما قإنخرجت من ثأث امال ؛ و إلا أخذمئه بقدرالثاث . 
رتكون الوصية بعدد شائع فى نوع من الاموال كالوصية حصة شائعة فيه . 


ولذلك إذا هلك قبل القبول بطلت الرصية ؛ وكذلك إذا است<ق , أو هلك بعضه 
أو استحق 'بعضه ء بطلت الوصية فى الجر. المالك أو المستحق ؛ ولنتبين ذلك 
بعض البيان فتقول : 

إن الموصى به المعين قد تعلقت الوصية بذاته وشخصه . فلا يمكن أن :رجه 
إ غيره . ها دام موجوداً فرى قائمة » إلا إذا زاات بسبب آخر وات هلك 
أو استهلك زالت الوصية لذهاب محلبا : وإن بقاءه فى ملكة الموصى أيضاً شرط 
لتتبق الوصية ثابتة » ولذلك لو خرج من ملكيته بطلت ألوصية . ولو عادت 
ثانية المكية لم تعد الوصية ء انها بطلت بالخروج » والباطل لاينقاب ححا . 
كالميت لاليعود حرا ٠‏ وإن بطلان الوصمة لذلك أف من ناحيتين : 

إحداها . أن التصرف ف المعين نصرفا مخرجه عن ماحكه يعد رجوعا 
فى الوصية على مأ سنبين فى الرجوع ؛ والرجوع فى الوصية يبطلبا . 

والناحية الثانية : أن استمرار الملكية شرط ع أن الوجود شرط إلى وقت 
القبول» فإذا خرجت عن ملكه وقتأ : فقد بطلت الوصية » لآن ماهو شرط 
للإنشاء شرط للبقاء ففها ,ككل العقود غير اللازمة . 

والاستحقاق للمعين يبطل الوصية فيه . ومعنى الاستحقاق أنيتبين أن الموصى 
لم يكن مالكا للبوصى به وقت الوصية ٠‏ فاذا استحقت العين الموصى ما فقدتبين 
أن الموصى ل يكن مالكاأ لا وقت الوصية » وأن ملكية الموصى للموصى به العين 
وقت. الوصية شرط لصحتها »5 نص عل ذلك القانون , ويا بينا . 

9ه - وهلاك الموصى به المعين أو استحفاقه له صور أر بع : 

والصورة الآول ‏ أن يكون الموصى به معينا » فهلك كله قبل القبول» فإن 
الوصية تبطل »كا يبنا ء لآن تحلبا المعين أصيبم معدوما : وكذلك إن استحقت »2 
بد أن الاستحقاق ,بطلبا : ولو بعد القبول والفبض , لآن الاستحقاق يوجب 
أن تعو د العين إلى ملك ضاحها » وحق المالك مقدمعلى مائبت للءوصى له بالقبول 
والقبض ء فتبطل أأوصية وتعود العين إلبه . 


(م - الوصية ) 


الصورة الثانة ‏ أن تكون الوصية بكل العين : فبلك بعضها أو يستحق 
بعضها » فيأخذ الموصى له مابق منها إن كان يخرج من الثلث ؛ وبطلت الوصيه 
فى الج الهالك » أو المستحق » مع ملاحظة أن الهلاك لايبطل الوصية فى الجزء 
الحالك » إلا إذاكان قبل القبول والقبض» وأما الاستحقاق فببطلما مطلقا لما بيناه . 

الصورة الثالثة ‏ أن تسكون الوصية بحزء شائع من عين معينة فبلكت كبا . 
أو استحقت فأن الوصية تبطل » لآن موضوع الوصية صار معدوما حال الاك 
وتبين أن الملكية لم تكن ثابَة فى حال الاستحقاق ؛ وكلاهماشرط لصحهالوصية؛ 
وبقائها مع ملاحظة الفارق بين الحلاك والاستحقاق . ظ 

الصورة الرابئعة ‏ أن تكون الوصية بحرءشائع من عين معينةفبلك بعضرما. 
أو استحق » فق هذه الال يأخذ الموصى له وصيته جميعها من الباق » إن وسعبا , 
نان لم يسعما أخذ الباق كله . وبطل من وصيته بمقدار مانقص الباق عن الوصية ؛ 
وفى الحال التى يسعبا تكون الوصية كبا صميحة لم سقط منها ثى. » وذلك لآن 
الموصى به جزء شائع غير معين فى ثىء معين » فإذا هلك بعضه ء لم تعين أن يكون 
هو مافيه الوصية ٠‏ فلا برد علها البطلان ولابرد على جزء منها ؛ لآنها لانبطل إلا 
إذا ثبت باليقين العدم فى الجزء الذى تعلقت به ؛ ولم شت » ولذلك تثبت ف الباق 
ماو سعباء مع ملاحظة ألاتز بد الوصية بعد على ثلث التركة بعداللاك أو الاستحقاق. 

وه وما هو قريب من الموصى به إذا كان جزء! شائعاً فى معين ما يكون 
شائعا فى نوع من الأموال موجود وقت الوصية »كثلث أفراسه » أو ثلث إبله ؛ 
أو عروضهءفإن ذلك جرء شائعفى نوع معين مو جود كلمعين فإذا هلك أو استحق 
ذلك النوع بطلت الوصمة ء ولاثىء للموصى لهء لهلاك الموصى بهء أو تبين أنه 
ليس بمملوك [لدوصى ؛ إذ الوصية لا بد لصحتها ونفاذها أن بيحكون الموصى به 
موجوداً إلى وقت الوفاة فى ملك الموصى بالذات 200 

وإذا هلك بعضه » أو استدق لا يأخذ كل ها يستحق [نوسعه كالوصة ججرء 
شائع فى معين , بل بيأخذ حصته من الياق » فإن قال أوصيت بثأث أفراسى ءفات, 
وقد هلك بءضها أو است<ق ء فله ثلث الباق » لآن الموصى به جزء شائع فى مال 
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معرف بالوصف أو بالنوعء فتقدير الجزء لا يكون إلابما هو مو جود على ملكية 
الموصى وقت الوفاة» ويستمر موجودأ على حم مله إلى وقت القسمة ‏ وهذا 
:هو الفرق بين التعيين والتعريف بالنوع» فإن التعيين يقتضى أن نكون الوصية 
فى ذات اأشىء ٠»‏ فإذا كانت فى جزء شائع ٠‏ فقد تعين مقداره بتعيين ذاته , 
أما الوصية يحزء شائع من مال معرف بالنوع ء فلا تعين ذاته دائما إلا إذا كان 
-موجوداً وقت الوصية » ولا يعبن المقدار إلا عند القسمة» فإذا هلك أو استحق 
'نعضه » كان النوع منحصرأً ف الباق ولكن هذا الفرق فيه نظر وتفصيل سنبين 

وما يعد كااوصية حصة شائعة فى نوع من المال؛ إذا أوصى بعدد من نوع 
من المال » كالوصية بعشرة أفراس » فإنكان عددها وقت الوصية مائة اعتيرت 
الوصية بالعشر ء وفى هذه الحال يكون قد نظر إلى مقدار النوع الذى أوصى. 
ببعضه وقت الوصة » ولكنه نظر إلبه » لالتنفيذهاء بل لبان مقدار نسيتها إلى 
نوع المال » وعلى هذا إذا مات » وليس له ذلك النوع بطلت الوصية » وإذا هلك 
بعضه » ثبت العشر ف الباق . 

ولاشك أن ذلك الحكم لا يستقيم مع منطق القانون ؛ إذ أن منطق القانون 
فى الآموال المعرفة بالوصف أو النوع لايلتفت إلى مقدارها وقت إنشاء الوصية : 
بل ينظر فى مقدارها ء وملكية الموصى لحا إلى وقت تنفيذ الوصية . فإذا جاء 
“لقانون فى بعض أحكامه ونظر فى تعيين مقدار نوع امال الذى عرفه بالوصف. 
:وقت [نشاء الوصية فقدا حرف عن منطقه وقواعده ؛ واعتمد على قواعد أخرى , 
فيدأ بناؤه غير متجانس فى مظبره وأمسه . 

٠‏ ولذلك كان من الخير لول ينظر ذلك النظرء فلا تعتبر الوصية بعدد من نوع 
المال »كالوصية بحرء شائع » ولا تستعار هذه الفكرة من ر أى ابن الماجشون من 
.مذهب مالك ؛ فقد ددت غريبة غير مؤتفسة بغيرها » وليس فبا عدل مؤكد , 
ولا تحقيق لغرض الموصى ؛ لآنه لو كان غرضه النسبة لقال العشر دل أن يذكر 
عددأ حدوداً : إذا ذكر العدد لا بجعل سبيلا لاحتال غيره . 

مو هذا هو القانون فى الوصية دين » أو بحرء شائع من معين » أن يحرء 
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شائع من نوع معرف ء غير معين بالتعيين » وهلاك الموصى به أو بعضه .. 
أو استحقاقه كله أو بعضه . 

والمصدر الفقبى لاحكام هذه المواد من القانون هو المذهب الحنق ماعدا 
الجرء الآخير الذى اعتبر الوصية بعدد مذكور من نوع من المال رصية بسهم 
شائع » يساوى بالنسبة بين العدد وبين جملة النوع وقت إنشاء الوصية ء فإنه مأخوذ. 
من المذهب المالكىءوهو رأى أن الماجشون من متقدى الفقباء فى ذلك المذهب. 
وانخرجين فيه ء وقد ذكرنا ذلك . وبينا أنه كان الخير فى ترك هذه الاستعارة » 
لاتها غير متجانسة مع قواعد القانون . 

وأصول هذه الموادكا ذكر فى المذكرة الإنضاحية من المذهب الحنق . 

والاصل فيه أن الموصى به إذا كان معيناً بالذات أو كان معيناً بالنوع , 
وتعلقت الوصية به » حتى صا ركالممين بالذات كأن بوصى بكتبه » أو يحر. منها 
فإن الوصية تتعاق بالموجود منه وقت الإبجاب 7 . 

وعل ذلك إذا هلك الموصى به كله قبل موت الموصى بطلت الوصية ؛ لانها 
تعلقت بالعين » أو بنوع موجود مذكور معتبر ملاحظ وجوده وقت الإيحاب . 

وإن هلك بعضه بطلت الوصية فما هلك » وبقيت فيا بق » ولوا كتسب من 


)١(‏ من المقرد أن الموصى به إذا كان معينا بالذات كانت الوصية متعلقة بالموجود منه. 
رقت الوصية » وإن كان معرفا بالوصف كان المعتير وجود وقت الموت ؛ والمعرف بنوعه. 
يعتير من القبيل الثانى إذا كان النوع لم يوجد منه شىء عدد الوصية . فان كان منه شىء. 
أعتير الموجود منه وقت الوصية وصاركالمعين بالذات » أو على التحقيق صار معيئا بالذات ». 
هذا ما حققه العلامة ابن عايد.ن ٠‏ فقد جاء فنه : « أن كان الموصى به عيئا كثاث غنمى 64 
وله عنم يعتير فيه الموجود وقت الوصية ء لآنه معين بالإضافة العددية ؛ لآنه تأتى له الالف 
واللام؛ وإن ككأن نوعا كثلت غدمى ؛ ولا غام له ء فبو كالشائع فى كل المال يعتير فيه. 
الموجود عند الموت , لنه ليس عمنا » حتى تتقمد به الوصية , هذا ما ظبر لى قتأمل » ج ه. 
ص 95 طيعة أستا نبول . 

هذا وقد ذكر البدائع ١‏ الذى بالآصل أن الوصية لاتصح إذا قال بثلث غنمى ولاغثم. 
٠‏ الله وأن صحتها قول الكرخى ء إذا قال إنه ينبغى أن تصح فى الم إذا وجد له غنم ». 

- 


النوع الذى ذكره من ماله ما هو من جنسهلا يدخل فى الوصية؛فلو أوصى بكتبهء 
.واشترى كتيا غير !!: تّى كانت عند الوصية » وهلكت لا نه ما الوصمة إلا إذا 
ذكر أن الوصية نكرن الكنن البق :سكون له عند الوفاةءو[ئما لا تتعاق اأوصمة 
5 ن أأوصيه تعلقت بالموجود . فصار معيئأ .الذات » 

وإذا كانت الوصية بحزء شائع من ماله ول يبين نوعا منهءفإن الوصية لا تنجه 
:إلى ماله عند الوصية » بل تعلق ماله الذى يكون عند الوفاة » وكذلك إذا كانت 
بنوع من ماله » أو بحزء شائع منه.ولم تتعاق الوصية بذائة . كأن يوصى بحزء من 
'غنمه » ولا غنم له وقت الوصية » وكأن بوصى بكتبه أو ي>زء منها .ولاكتب له 
.وقت الوصية فإن الوصية نكون متعاقة بالموجودأوقت الوذاة » ولا تتعلق ما 
.يوجد هذه قبلهاءفان وجد شىء وهاك أو استحققبلباء فلا أ'رلهفىالوصية صحة و بطلانا. 

عه - وترى من هذا أن الفقه الحنى يقسم الموصى به إلى قسمين : معبن 
بالشخص أو بالذات » ومنه ما يكون مييئا بالنوع؛ءوقد وجد النوع وقت ألأوصمة 
«وتعلقت به.فيعتير تعاق الوصية به تعبيناً له بالذات»فإذا قال أوصيت بثاث كتى 
.وله كتب وقت إنشاء الوصية ؛ تعاقت مها وصارت الكتب بهذا 0 
بالذات ؛ إذ لا فرق بينها وبين أن يقول أوصيت بثلث دورى أو ثلث أطياق : 
لان الموصى به فى كاهما جزء شائع فى معين وقت إنشاء الوصية بالذات . 

والفسم الثانى - أن يكون - به لم تتعلقالوصية به وقت الإنشاء؛وذلك إذا 
أوصى يحزء شائع من كل ماله » أو بنوع من ماله لم يكن مما نا ! 
'فتعتبر الوصية متعلقة بال موجود وقت الوفاة . 
ولا شك أن القسم الثانى لا يتأن فيه الاستحقاق أو الاك قبل الوذاة » لان 
الوصية لم تتعلق بعينه » حتى يقال إنه أوصى بغير ملكه. أو حتى تبطل مبلاك محلبا 
إذ أنها م يتعينطها محل إلا وقت الوفاة . وبعد الوفاة تحرى علبها أحكام التركة فى 
الاستحقاق والهلاك » وظاهر النصوص الفقبية » كظاهر قانون الوصمة أنها إن 
تعلقت الوصية بالموصى به الموجود عند الوفاة يكون هلاكبا واستحةاقيا بعدها 
فى حكهء كبلاك الموصى به المعين»سواء أكان ذاناً أم نوعاءلآن الملكية للدوصى 


سد باو ل 


له لاتتقرر إلا بالقبول والقسمة على مقتضى المذهب الحننى » وعبارة القانون. 
عامة لا تفرق بين الاك والاستحقاق عند التعيين قبل الوفاة أو بعدها مأ دامت. 
الوصية 0 تتقرر بالقيول . 

مو - وقد نص ف المذهب على أن الموصى به المعين بالإشارة أو الاسم : 
أو ما تتعلق به الوصية من الانواع عند إنشائها حتى يصير معيئاً ذا التعلق » إذاا 
كانت الوصية بكله أو بعضه . وهلك كله أو است<ق كله بطلت الوصية , لآن محلبا 
الذى تعلقت به صار معدوما قبل تماميا » فتعذر تنفيذ أحكامبا . 

وإن أوص بثلث المعين » وما يلحق به» أو بنحو الثلث من كل سبم شائع » 
وهلك بعضه ؛ فان كان الذى ذكر بعضه مثليا » فقد قال أبو حنيفة والصاحبان إن. 
الجرء الحالك لا يكون من حسا ب الموصى لهءفاذا كان الباقى يسأوى الثلث المخصص 
الوصية كان للموصى له بشرط خروجه من ثلث التركة » كشرط كل وصية . 

وقال زفر إن الحالك يكون من القدر المشترك ء فمبلك على الموصى له بقدر 
حصته فى الوصية . وعل ذلك لا يكون له إلا مقدار ثلث الباقى . < 

وحجة زفر فى ذلك أن المال المعين مشترك بينهماء والمال المشترك إذا هلك. 
بعضه هلك على الشركة كبلاكه كله : وإذا كان ما هلك قد هلك على الشركة , 
فالباتى على الشركة أيضاً مقدار الحصصءفيسكون له ثلث الباقى بهد الهلاك»م كان. 
له ثلث الكل قيله . 

وحجة أنى حنيفة والصاحبين » أن الوصية هنا يجزء شائّع فى مأل مثلى معين . 
والمثل تدخله القسمة جيرا عن الشريك؛ فصارت كأنها وصية بعدد معين . 
إذ ملك أخذه : والوصبة مقدمة على الميرات "عند التوزيع . فبذا! التقديم وجب 
فز قدر طاما أمكن الفرز . وحيث لا ضرر فى البقاء على ااشركة بقيت » فليا 
تعرضت للضرر أوجب التقدم فرز جزء هو ف الباقى 7نفيذا الوصية ما أمكن 
التتفيذ من غير تعرض للبطلان .وأيضاً فان الوصية بجزء معلوم من مثلى » كوصية. 
بعدد معلوم منها كوصية بعشرة درام + من دراهمه » فإذا هلكت : 8 


١١8‏ سس 


عشرة كانت هى الوصية بالاتفاق عند الحنفية » بشرط أن تخرج من الثلث 
من عموم ماله . 0 ظ ظ 
. وإذاكانت الوصية بحزء شائع من معين قيمى كان ثلث الباق بالاتفاق بين 

تقباء المذهب المت © . والفرق بين القيمى واللى على رأى الآمة الثلاثة 
فى هذه الناحمة من جبتين : 

إحداهما ‏ أن المثلى تدخلة القسمة جب رأ » فيصم فرز قدر منه للوصية ٠‏ بل 
بتعين ذلك إذ خيف عدم تنافيذها كلها » وبذلك يكون اطلاك قد اقتضى ذلك 
الفرز » فتكون الوصية كاملة ف الباق . أما القيمى فلا تدخله القسمة [ لا بالرضا 
أو القضاء » ولم .وجد ذلك ٠‏ فتصور الفرز غير موجود ء فلا يبتى عليه حم . 

ثانيهما ‏ أن الوصية يحزء شائع من مثلى بمكن أن تسكون كالوصية بعدد منه 
ماما : فاذا قال أوصيت بعشر نقودى ؛ وهى ألف وقت الوصية كانت 5 يقول» 
أوصيت عائة » لعدم التفاوت بين الآحاد : وإذا قال أوصيت عائة من نقودى » 
فبلك بعضبا نفذت الوصة بالمائة مادام الباق يسعبا . 

أما القيمى فلتفاوت أحاده لايمكن أن يقال إن الوصية بالجزء الشائعكالوصية 
بعدد معاوم منه , , لآن آحاده متفاوته » فلو قال أوصيت بثلث كتى وهى ثلاثة 
آلاف لد ؛ لابكون ذلك »ا بقول أوصيت بألف منباء لان الآحادة متقاونة. 

لهذين الآمرين قال الفقباء إن هلك بعض !اقيم ىكانت األوصية حصتما فالياق . 

هذا بالنسبة للبلاك » وقد اتفق رأى فقباء الحنفية على الراجح من الروايات 
فى هلاك بعض ااقيمى . واختلف زفر معبم فى هلاك الى . 

أما استحقاق بعض المعين » فقد قالالسرخسى ف المبسوطإن زفر قد اتفق مع 

بقية الأمةفيه من حيث إنه فى المثل» يكون الموصى له للموصى ب هكاملامن الياق 20 

)١(‏ قبل إن ذلكإذاتعددت الأجناس » وكانت مختلفة » وإن كانت من جنس واحد ؛ 
فبى منزلة المثليات بحرى ذا الخلاف بين ذفر وغيره » وقيل هذا قول ألى حنيفة : أما 
الصاحبان فبقيا على رأمهما » وقيل هو قول سكل ( شرح التهيين + ص م١‏ ) . 

(؟) المسوط ج بام ص ١58‏ . 
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5و - ولقد ذكرت المذكرة التفسيربة أنما اعتمدت فم) أخذت بالنسبه 
لحلاك المعين على المذهب الحنفى » ولكنها ل تأخذ بنص الآراء فى المذهب » بل 
جعلت الوصية يحزء شائع من معين نكون بكالا فى الباتى من غير تفرقة بن مثل 
وقيمى أى من غير تفغرقة بين ماندخله القسمة جبراً ومالا تدخله » وغالفت يذلك 
أعة اذهب الحنق جميماً : بل خالفت مذهب مالك رضى الله عنه ؛ لآنه لايفرق 
بين القيمى والْلى من حيث إن الوصصمة بجزء شائع معبن إذا هلك بعضه تكون 
الوصية بحستها فى الباق ؛ ولاننفذ كلبا » بل ينقص منها مقدار حصتها فما هلك . 

ولد علات الذالفة بأن ذلك أعدل وأسهل . 

أما السرولة فلا ترى وجبا أء ولعلبا فى التعمي من غير تفرقة بين حال 
وعال» ولو أخذوا بمذهب زفر ومالك الذى يجعل الوصيه فى حال الحلاك 
أو الاستحقاق تنفذ مطلقاً حصتها فى الباق لكان ذلك تعمماء وله اعتياد من 
مذهب معلوم أحكثر القانون من الأخذ به » ومن رأى فقيه حنؤى » قد رجحه 
الحنفية ؛ إذ ةالو « بقول زفر نأ+ذ وعليه القّأس 22 . 

وأما العدالة فانها توجب النسوية بين المشتركين فى الغنم والغرم » والاصل 
فى العدالة أن تكون ف المساراة ؛ حتى يقوم الدليل على خلافها , لجعل (الغرم 
فى حال الاك على جانب واحد ؛ وسلامة نصيب الجانب الآخر هن غير قسمة 
وانعة » بل غير متصورة , لآن الملكية بعد لم نثيت ‏ ليس من العدالة ؛ فلا يعد 
هذا الانئجاه أعدل . 

ولقدكان حقأ على كتاب المذكرة التفسيرية وقد خالف القانون المذهب 
الحنق نلك الخالفة الجوهرية » وقررو أحكاماً ل يقلها أحد من أمته فى الروايات 
الراجحة ألا ينسبر! تلك الأحكام إليه» وألا يذكروا أنهم اعتمدوا عليه بل 
اعتمدوا على اجتهادم فقط . 

لاو س وهناك أمر آخر غالف القانون فيه المذهب الحنق ٠‏ وفرق بين 
)١(‏ هذاما جاء فى غايةالببان . 
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متمائلين من غير داع إلى التفرقة ٠‏ ففرق بين الوصية بحزء من معين ٠‏ والوصية 
بجزء من نوع معبن . وقد علمت أن المذهب الحنق يعتبرههما من قبيل الوصية 
بال معين » فيقرر الاحكام بالنسبة لما على هذا الآساس ؛ لآن الوصية إذا تعلقت 
عمال وقت [نشاتها » فقد عينته » وارتيطت به وجوداً وعدماً . 

ولكن القانون يحعل الهلاك أوالاسة<ماق فى الوصية مجزء من المعين لاعس 
الوصية فنسل » ويجعل الهلاك ف النو عالمعين على الشركة ؛ فينال الوصية كم ينالغيرها . 

ولانرى فرقاً بن الآمرين أوجب هذا 9 اق ف الك » فليس يينهما افتراق 
جوهرى ف الحقيقة ؛ إذ كلاضهما معبن 6ه لبس دتما افتراق من حيث تعلق 
الوصيه مهما ء وارنياط وجودها يوجودهها 0-8 ليس بينهما اؤتراق من حيث 
قوة الوصية مما ؛ إذ الوصية فى كاهما مقدمة على الميراث » ومن المقرر عند أنى 
حنيفة وصاحبيه أنه فماتجرى فيه القسمة جبرأ يكو نالهالك عل التأخر فى الآداء : 
لا المتقدم ٠‏ فلا ينال الوصية ٠‏ والمقرر عند زفر أن الشركة أوجيت النسوية ' 
فى الهلاك بالحخصص كالامتلاك . فى المثلى والقيمى معا . 

فإما أن نأخذ بفكرة زفر . ومالك فى الآمنن ف المعين بالشخصى » واجملة 
المعينة ؛ وإما أن نأخذ برأى أنى حنيفة والصاحبين » ويذلك يكون للقانون أساس 
فقهى ٠‏ وأساس منطق تربط ما الاحكام » وتكون له ضوابط جامعة من غير 
أن تكون أحكامه يرأ غير م الربط ٠‏ لا تجمعه قاعدة » ولا توحده فكرة , 
فسكون فيه ذلك التلفيق غير المتناسقت(00 

ولا يدعى واضعوه أن نمة مصلحة راجحة تفوت » إن جعلنا القانون محم 


)١(‏ وإنك لترى من المفارقات الغريبة فى القانون أن الموصى إذا أوصى يثلث دار 
فاستحق يعضها يكون الحلاك على حساب الورثة » ولا مس الوصية » بل تؤخذ كاملة من 
الباق بينم إذا قال أوضيت بعشرة من أفراسى وعددها ماثة يعتبر كأنما أوصى بعشرها : 
فإذا استحق بعضها كان من ساب الشركة فتنقص الوصية مع أن حمد العدد واجب 
ألا ينقص من الوصية بحزء شائع فى معين . 
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الربط والنسج ٠‏ لانهلم يكن بين أيد.هم مظالم أوجبت الاخذ بهذا دون ذاك » 
فكان الآولى أن مجمع القانون على منهاج واحد . 

ولو أن هناك فصلحة راحسة: أو عدالة تتحقق فىجانب دون جانب لساغلنا 
فبول ذلك التلفيق الذى لا انسجام فمهء لآ نالعدالة أولى وأحرى » والقو ني نكانت. 
لتحقيقها » فإذال تكن مصاحة , فالتناسق المنطق مطلوبواللهالهادى [لىسواءالسبيل . 

ع بيأن الموصى به ظ 

م - إن الوصية شرعت للتوسعة على الموصى ؛ ليتدارك ماعساه يكون 
قد فاته من واجبات ٠»‏ أو لكاقء من يكون قد أسدى إليه معروفاً » وليسد 
حاجة من يكون فى حاجة إلى العون من أقاربه غير الوارثين ٠‏ وف كثير من 
الاحوال تكون الوصية فى وقت لا يتسع للتوضيح » وبيان الغرض كاملا » 
لذلك توسع الفقباء فى أحكام الوصية ٠‏ فأعطوا هذا التصرف مالم يعط غيره من 
وسائل التسين + و أجازذوا فه مالم يحيزوا فى غيره تسهيلا على الموصى فى وقت 
حتاج فيه إلى التسهيل . 

ولذلك أجازوا الوصية بامجبول ٠‏ وذلك مالم يسوغوه فى عقد من العقود » 
لان محل العقد لادد أن يكون معاوماً ؛ حتّى لا تجحرى المشاحنة : فتفضى الجبالة 
إلى المنازعة » وقد أعفوا الوصية فى ذلك الشرط , لآن احتمال النزاع وقت. 
تنفيذها ليس قرييا » إذ هو وقت اموت . 

ثم إن التجبيل ل يتركةه الشارع , بل جعل للورثة حق البيان » لانهم خلفاء 
مورثهم » فيقومون مقامه فيا فاته من بيان ؛ ولانهم أقرب ااناس إليه » وأدناهم 
منه » فهم أعرف بمقاصده ء وغاياته وم اميه . . ولذلك يوكل البيان [لمهم . 

فاذا قال الموصى أوضنك لفلان بجحزء ف هال | بشىء هنه ٠‏ كآن للورثة أن 
بعطوه أى قدر شاءوا مما حتمله الافظ . 

وإنلم يكن له وارث كان البيان لولى الآمر » باعتبار أن التركة ستئول إلى 
بيت الال . ولانه ولى من لا وك له . وقد تولى الورثة البيان بما هر من صلة بالمييت 
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فتولاها ولى الآمر ما له من هذه الولاية العامة التى تجعله ذا صلة بكل إنسان > 
والبان عن المتوق مما له صلة بالولاية عليه . 

وإن قال أوصيت بسهم من مالى ء ومات ولا وارث له كان له النصف . 
ولبيت المال النصف ؛ لآن السهم يطلق على القليل والكثير . وهو بهذه الوصية 
شريك لبيت المال . قد أوجد له الموصى هذه الشركة . والشركة تقتضى النسوية 
وتفسير السهم بالنصف كحقيق ذه المساواة » فسكون ذلك التفسير أولى منغيره . 

وذ كال اضرف له وطا تق عن الم + أو قلال نهئة. أو قسن 2 أن يخ افق 
مالى . ولا وارث جاز لولى الآمر الذى له الببان وحده فى هذه الخال أن يعطيه 
مالا يصل إلى النصف لان اللفظ لا حتمل النصف إذ الثىء من الال أو القليل . 
أو البسير منه لا يصم أن يصل إلى النصف ٠‏ وإن قال يحزء من مالى جائز لولى. 
الآمر إعطاؤه الصف لا بزيد لآن الجرء يطلق على النصف . 

ده - والقانون لم يصرح مجواز الوصية بالجهول ٠‏ ولكنه ذكر بعض, 
أحكام الوصية بانجبول الى اقترنت ما يشير إلى اليبآن » وإن لم يكن قاطعاً . 
ولا راجحا ء بل كان احتّالا قريباً » ولم بترك البيان إلى الورثة » بل بين هو الحم 
وكان له اعتهاد من الفقه , فقد ذكر أحكام الوصية مثل نصيب (اورثة » إن عين. 
وإن لم يعين . وبسهم مع مثل نصيب الورثة2'9 . 
(() قد ذكر ذلك المواد ٠غ 4524٠‏ ء وهنا نصبا : 

الماأدة .ع إذا كانت الوصية ممثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى است<ق. 
الموصى له قدر نصيب هذا الورث زائدأ على الفريضة . 

المادة 9 إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين منورثة الموصى» أو عثل 
نصيبه استحق الموصى له نصيب أحده زائداً على الفريضة إن كان الورثة مقساوين. 
فى الميراث » وقدر قفصيب أقلبم ميراثاً زائداً على الفريضة الشرعية إن كانوا متفاضلين . 

المادة و إذا كانت الوصية بسهم شائع فالتركة » ونصيب أحد ورثة الموصى: 
أو بمثل نصيبه سواء أعين الموصى الوارث أملى يعيئه قدرت حصة الموصى له بنصيب. 
الوارث عل اعتيار أنه لاوصية غيرها ٠‏ ويقسم الثلث بينهما بالحاصة إذا ضاق عن 
الوضيتين ٠‏ وإذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود ٠‏ أو بعين من أعبان التركة دل. 
السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركة . 
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٠‏ - ولد ذكر القانون مسائل الوصية اإتى تكون فببها جهالة الوصية بمثل 
فصيب الوارث منفردة أو مع غيرها » وجمالتها قد أزالها بيبان مقدارها بحم 
القانون » فلا يكون ة خاجة إلىبيان آخ ركابينا ء وقد ذكر لذلك أربع أحوال : 

الأولى ‏ إذا أوصى ممثل نصيب وارث معين من ورئته أو بنصيبه » فإن 
المودى له يستحق مدل نصيب ذلك!لوارث ؛ وطريق الوصول إليه منغير زيادة : 
وحدت يكون مقدار الموصى به مساوياً لمقدار نصيب الوارث أن تقسم المسألة 
بالسهام من غير نظر إلى الوصية . ثم بزداد على ممورع عدد السبام عدد يساوى 
مقدار نصيب الوارث المودى عثل نصيبه » وبكون هذ! هو ما يعادل تصيب 
الموصى له » وتقسم التركة على عدد السهام » ويأخذ كل ما مخصه . 

ومثال ذلك أن يوصى الموصى بمثل نصيب ابنه لآخيه الشقيق » ثم يموت عن 
أبنه و بنتين له في ون للذكر مثل حظ الانثين . ويكون للان النصف » ولكل 
بنت الربع . فتكرن السبام أربعة يكون للابن سهمان ٠‏ ولكل بنت سهم ٠‏ ثم 
يعط الموصى له سومان مدل نصيب الابن ٠‏ فاذا كانت التركة ٠‏ (عشرون ومانة 
«فدان ) تقسم على ستة فيكون للموصى له أربعون » وللابن أربعون ٠‏ ولكل 
بذت عشرون . 

عات (الخال الثاية ) أن يوصى عل نصيب أحد ورائته ولا يعمنه » 
ويندرج فى هذه الحال صورتان ‏ إحداهما ‏ أن يكون الورثة جميعاً متساوين 
فى السبام ٠‏ والثانية أن يكونوا غير متساوين ‏ ولكل صورة حك , كم 
الصورة الأولى أن يءطى بمقدار واحد » وحكم الثانية أن يعطى بقدر أقل الورثة 
سهاماً » وفى الحالين تقسم المسألة بالسبام » ويزاد على #وعبا مقدار سهام أحد 
الووثة فى حال اللساوى # ومقداد أقلبم ساما فى حال عدم التساوى . ولنضرب 
لذلك مثابن » لكل صورة مثل : 

المثال الآول - أنيوصى بممثل نصيب أحد ورثته لابن أخيه الشقيق : 5 
ععوت عن ثلاث زوجات ظ ومانى أخوات شققات 2( وأخ 2 ؛ ودترك نركة 
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قدرها ١.‏ فدان , فإنه فى هذه تقسم المسألة بالسبام فيكون ثلاث الزوجات. 
الربع » ولقانى الاخوات الشققيقات الثلثان , ولاخ الباق » ويكون أصل المسألة 
انّى عشر» يكون للزوجات الربعثلاثةسهام » لكل واحدة سبم: ولاش قيقات الثلثان. 
عاى سبام » لكل واحدة سبم» ويكون الخ لاب سهم واحد هو الباق . فبنا 
ينساوى الورئة فيأخذ مقدار واحدء ويضاف على الأصل سهم» وتقسم التركة 
على ١‏ فيخص كل وأحد عشرة أفدنة . 

المثال اثثانى ‏ وهو الثال لال التفاوت ٠‏ أن يوصى لابن أخيه الشقيق أيضاً 
عثل نصيب أحد الورثة » وبموت عن ثلاث زوجات ٠‏ وبنتين» وان اءنء ويترك. 
تركة قدرها مائة فدان فتقسم المسألة بين الورثة بالسبام فيسكون لثلاث الزوجات. 
امن ٠‏ وللبنتين الثلئان» ولابن الان الباق ؛ ويسكون أصل المسألة عم لثلاث. 
الزوجات تنها ثلاة ولكل واحدة سوم ؛ وللبئتين منة عثر . ولكلواحدة عانية 
ولإين الابن الباق » وقدره خمسة » فحكون أقل الورثة ميراثاً » هو إحدى 
الزوجات ٠‏ فيكون للموصى له بقدرها » ويضاف إلى أصلبا » فيكون الجموع 
خمسة وعشرين » تقسم المائة علها ء فيخص كل زوجة أربعة أفدنة » والموصى له 
أر بعة ولكل بنت مم قدانء ولاين الانن .؟ فداناً . 

- الخال الثالئة ‏ أن بم صى مثل نصيب أحد الورثة مع الوصية 
بسهم معلوم شائ عكالر بع فى التركة » سواء أعين الوارث مثل نصيبه أو لم يعين : 
وفى هذه الال يسير الموزع للتركة ثلاث خطوات . 

الخطوة الأو لىأننو زع المسألة بالسوام بين الورثةحتى يعل مقدار سهام كلوارث. 

والخطوة الثانية أن يضاف إلى أصل المسألة عدد سبام الوارث . ويعل مقدار 
مهام الموصى له بمثل نصيب الوارث . مع ملاحظة أن أصلالفريضة . وهومقدار 
الباق بعد المقدار الذى أوصى به للموصى له الآأخر . ظ 

م ينظر بعد ذلك وهذاهو النظر هو الخطوة آلثالثة » وهى أنه إن كانت 
الوصية بقسمها نافذة من غير إجازة ألورثة . بأن حكانت لاتتجاوز الثلث. 
أو تحاوزته وأحازوها : نفذت الوصيتتان . 
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وإن لم يجيزوا الوصية , ولم يسع الثلث قسم بينهما بامحاصة » أى بنسبة السباء 
.ولذلاك موضعه من شرح القانون فلو جل أمثلته إليه » ولنضرب الان الامثلة 
الميئة لما ذكر نا [ نأ . 

الخال الول أوصى بر بع ماله الجمعة الخيربة الاسلامية » ويمثل نصيب 
أخه لامه لان أخمه الشصيق : ومات عن زو جه 2 و أخيدة الشقيقة » وأخيه 
اله وأخةة ل بنه »ورك تركة قدرها .مم١‏ فدأن . 

فنى هذا المثال )١(‏ نقسم المسألة بالسهام » فبكون للزوجة الربع » وللشقيقة 
النصفءولللاخ لآم السدس , وللاختلاب السدس , فأصل الفريضة *١»لازوجة‏ 
ثلا نه سهأم ؛ وللشصمة ة: وللاخ لآم إثنان 2( وللأاخت لآ سهمأن فكون 
الجموع 1 . 

( ويضاف إلى الجموع بعك الاعتبار السابق مقدأر نصيب الاسم لاه 
وهو سهمان فبصير امجموع من أصل الفريضة 6 » وإذا أضيف إلا المأخود 
من الاصل لصاحب الربع الذى نقدره بخمسة يحكون جموع السام ٠١‏ 
موزعة كالاقى : 

للروجه م ؛ وللشقيقة > ( والاخ لام ؟: والاخت لآب ؟ والموصى له عثل 
نصيب الآخ لأم ؟ » وللجمعية الخيرية ه . 
0 وتقسم التركة » وهى ٠‏ فدأن عامبا سختص كل واحد عقدآر سيامه ؛ 
وجموع الوصايا لا بشمسع له الثلث وقد أحاذه | ه 

المثال الثاى : أن بوصى لشخص بربع ماله » ولأخته لا بيه عثل نصيب أحد 
ورثته ٠‏ ويموت عن زوجته » وأخوين لآم » وأخيه اأشقيق » وأخته اأشفيقة 4 
والتركة ١٠١‏ ( أر بعة فدادين ومائة ) . 

فني هذه الحال (() نقسم المسألة بالسبام » فيكون للزوجة الربع » ولام 
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السدس , وللآخوين لام الثلث , وللشقيقين الباق للذكر مثل حظ الانيين 
فنكون الفريضة من ١١‏ , توزعكا يأقى : 

الزوجة م والاخوان لام ؛ ( لكل منهما اثنان ) والام ؟ وللشقيق والشقيقة 
الباق وقدره م ( الشقيق إثنان . وللشقيقة واحد ) . 

() يضاف سبم إلى الاثنى عشرة » سهم وهو مقدار سهام أقل الورئة ميرائا , 
وهو نصيب الآخت الشقيقة » فييكون بجموع السهام ثلاثة عش رسهماً للورئة إئنا عشر 
ا ٠‏ وللموصى له مثل نصيب أخذ الورثة سهم . وتعتبر هذه ثلاثة اللارباع 
قيكون للدوصى له بالر بع ثلثها وهوي؛ فيكون التجموع ج7١‏ . 

هذا هو الحل الذى وجدناه بتفق مع نص القافون » وغرض الموصى ؛ 
لان غرض الموصى هو تحقيق المساواة بين الموصى له والوارث الذى جعل نصييه 
أساس التقدير بقوله أوصيت بمثل نصيب الوارث » وااربع ؛ فإن كل حل غير 
ذلك لا يحقق النساوى بين الموصى له والوارث الموصى بمثل نصيبه ؛ مع جعل 
الوصيتين فى مرتبة واحدة ؛ من حيث إنهما ينفذان فى حدود واحدة . وهو حل 
يتفق مع قوأعد المذهب التق 

ولكن المذكرة التفسيرية قالت إنها أخذت هذا الجزء من القانون من مذهب 
أحمد بن حثيل فقدقالت ١‏ والمادة م؟ مأخوذة من مذهب أحمد بن حنيل » 
ولذلك وجب علينا أن نرجع إلى ذلك المذهب نتعرف منه طريق الحل وإنكنا 
ترى أن الل الذى ذكرناه هو الذى يتفق مع نص القانون وغرض الموصى عند 
التعبير بمثل التعبيرات الى اشتمل علما القانون . 

والمذكور فى مذهب أحد طرقتان : نرئ أن الى هرب من نصوص 
القانزون وإن ن لم تتعين هى الطريقه الراجحة وهمى غير طريقة حى . بن أدم : وأسامبا 
أن نحل المسألة على فرض أن هناك وصية مثل تفنب أحد ارو 2 ٠‏ ولا وصة 
سوى ذلك ؛ حتى إذا عل مقدار الموصى به . نظرنا إلى الوصيتين ووازنا بين 


لاو ب 


مقدارهما والثلث : ثم نظر إلى الآجازة إن تجاوزاه » ولنضرب لذلك مثالا . 
إذا أوصى لشخص سدس ماله : ولآخر مثل نصيب أخته االشقيقة » ومات 
عن زوجة وبنتين » وأخته الشقيقة ؛ فإنه تحل المسألة على أساس أنه لاوصية 
إلا الآخيرة » فيكون لازوجة م أسهم , وللبنتين ١‏ سبماً ٠‏ والأاخت ٠‏ أسهم 
ويضاف [لمها خمسة أسبم الاخت ٠‏ فسكون ة وصيتان إحداهما مخمسة من وم 
والثانية بأربعة وخمسة أسداس من ؟؟ وم وعبما تسعة وخمسة أسداس . وهو أ كير 
من الثلث » فإن أجيرت الوصية نفذنا بتلك النسبة » وإن لم ي>دزوها كان الثلت 
يلهما بنسية ه إلى +4 . 


٠‏ - الخال الرابعة ‏ أن يوصى بنقود أو بأوعيان من التركة لشخص 
أو جهة » ولموصى له آخر مثل نصيب أحد الورئة ‏ وهذه كالحال السابقة فى كل 
الاحكام , والاطوات الى شرحناها آنفاً . ويفرط فى حلبا ما كنا نفرض تماماً 
فى المثألين االذين ذ كر ناهما فى الحال السابقة . 

غير أنه بزاد على الخطوات السابقة . خطوة يبتدأ ما » وتتقدم على ماسواها , 
فتقدر النقود الموصى بها أو الآعيان المعينة: الموصى بها أولا » وتبين قيمتها 
النسبة إلى التركة » وما قساويه من ااسهام بالنسبة لحاء أهى تساوى الربع أم الثلث. 
أم السدس » وو ذلك » فإذا قدرت ذلك التقدير . وقدرت معبا سماء الورثه وسهام 
الوارث الموصى له بمثل نصيبه . سواء أكان معيناً أم غير معين ٠‏ وعرف مأ بخص 
كلا الموصى لما من سهام قسمت التركة على الجموع »كا ذ كر نا فى المسألة السابقة . 

ولنضرب مثالا يسير القارىء على ضوئه إذا أوصى بألف جنيه لعارة مسجد. 
حيه الذى تخرب : ولاخته الشقيقة مثل نصيب أحد ورثته » وتوفى عن زوجته » 
وبنتين » وأبن ابن : والتركة ألف جنيه و عه فدأنا : فى حل هذه المسألة : 

)١(‏ ننّدىء ععرفة مأ تسأوءه الالف النسبة للركة : فاذا وجدنا با 
نساوى ! التركة يعتبر كأنه أوصى لعارة المسجد بربع التركة . 


- 


0 م نسير فى الخطوات الآخرى » فتقسم المسألة بين الورثه على الفريضة . 


الشرعية فتكون 6 يأنى : 
الزوجة البنتان أبن الان 
1 ا ٍٍ الاق 


وتكون الفريضة من أربعة وعشرين لازوجة * » وللبنتين ستة عشر لكل 
بواحد مانة » دلابن الابن الباق » وهو خمسة سهام . 

(؟) ويضا ف إلى الفريضة * هى مقدارسهم الموصى له بمثل نصيب أحد الورثة » 
فيكونامجموع 0 » واتقسم 4ه فداناً على /11 وتموع الوصيتين تخرجان من الثلث 
فتنفذان من غير إجاز الورثة ؛ إذ إحداهما بتسعة أسهم لأننا اعتيرنا 70 سهماً 
هى ثلاث الارباع, والآخرىبثلاثة جموعهما» سينا 2 إذجموع السهام بعد إضافة 
سهام الموصى لا ( ١4‏ -ل و -ل م ) تكون 6 . ظ 

وإذا كانالثل لا بسعهمأ يوزع الثلث بنسبةالسهام التىقدر مما نصبب كل منهما 
على ما سنبين عند الكلام فى ترام الوصاءا وضيق الثأك عنهما؛ء وعدم إجازة. 
الورئة لما . ظ 

. هذا على الحل الذئنراه قرياً منص القانون » وعلى ما اخثرنا منالاذهب. 
الحنبلى الذى اعتبر أصلا فإنه يعتبرهناك وصيتين إحداه.| ثلاثة أسهم واللأخرى 
باأر بع وهو --4- وتنفذآن وهذا على الطريقة الى اختترناها من مذهب أحمد. 

64 - هذا هو شرح القانون فى الوصية بمثل نصيب أحد للورثة » وقد 
كانت الصور البى فرضها القانون كلها فى حدود فرض نصيب وأرث موجودء 
ولم يذكر هنا تقدير الوصية بنصيب وأرث غير موجود » ويفترض وجوده؛ة.. 
ويظبر أن المتروع الآول كان فيه فرض هذه الصورة ٠‏ فإن المذكرة التفسيرية 
التى اقهرنت باقتراح مشروعالقانون قدتعرضت هذه الجزئةهنا وذكرت حككها 
ومصدرها ؛ ذقد جاء ذا ما نصه : ظ ظ 

< وإذا كان من أوصى بنصيبه؛ أو بمثل نصيبه لو فرض موجودايحجب غيره 


ها 
( 9 الوصية ) 


من الورثة حجب حرمان » أو حجب نقصان » فإن الفريضة تصم بالنسبة لغير. 
الحجوب ء ثم بزاد عليه سهم الموصى لهءىا لو ترك الميت أخا» وبنتأء وأوصى. 
لرجل بنصيب ابن لو كان » اعتبرت التركة سبماً واحداً للبنت يزاد عليها سهمان 
للان الموصى بنصيبه » فيكون له ثلثا الأركةء إن أجاز الا والبنت » وإلا كان 
له الثاث » والباق بعد الوصية يقسم بين الآخ والبنت قسمة الميراث » . 

ولقد قالت بعد ذلك : ه فى الوصية بمثل نصيب ابن لو كان ؛ ولو لم يكن له- 
ولد الك من مذهب مالك » . 

فهذا الكلام يدل على أنه كان فى القانون نص على التقدير الفرضى فى هذا 
ا موضع ؛ إذ خصته المذكرة بالذ كرء وسنت مصدره الفقبى » فكان هذا دليلا 
على كال العناية » ودليلا على أنه وجد ٠‏ وإذا كان القانون لم يشتمل على نص. 
يفيد الحم فى الوصية بمثل نصيب واد لو كان ؛ فإن المعقول حينئذ هو العمل. 
بمذهب أى حنيفة فى هذه القضية ؛ لآنه المعمول به » حيث لا نص فى القانون ». 
والمنصوص عليه فى الفتاوى الهندية أنه لو أوصى بمثل نصيب ابنه لو كان ؛ فإن 
كان له ابن اعتيرت وصية بمثل نصيب أحد الورثة ؛ لآنه موجود مثل الموصى به 
بين الورثة؛ وإن ل كن هوجوداً قدرله نصيب وأضيف إل الفريضة الشرعية 4 
على أساس الإاخذ من استحقاق الورثة الموجودن فعلا » فاوترك امرأة وابناً» 
وأوصى مثل نصيب ابنته لو كانت ؛ فإنه فى هذه الحال ؛ يفرض نصيب بنت ». 
وهو نصف نصيب الابن الموجود » ويضاف إلى جموع السهام ؛ وهكذا , فإن. 
كان للستوفى بنت وأخ » وأوصى لرجل بنصيب أبن لو كان ؛ فإنه يكون له 
ضعف ما للدنت » ويضاف إلى أصل الفروضية » فيكون له الثلثان : وللورثة: 
الثلث ؛ إن أجيزت الوصية وإلا كان له الثلث فقط"'' . 

هذا مذهب أنى حتيفة » أما مذهب مالك الذى ذكرته المذ كرة التفسيرية ونه . 


٠٠١ ١ؤك الغتاوى المندةج اص‎ )١( 


كنا لا نرى اتباعيا ؛ فأساسه أن من أوصى بنصيب وأرث يأخذ بقدر سهأمه 
من غير أن يضاف إلى أصل المسألة » فلو قال أوصيت ممثل نصيب أن لى » 
وله ثلاثة أبناء أخذ ثلث التركة » وإن كان له أربعة أخذ ربعباء وهكذا ولو 
قال بنصيب ابن لو كان موجودأ قدر له نصيب بفرض وجوده» وكانت الوصية 
بقدره »؛ فلو قال أوصيت بمثل نصيب أبى :2 وله ابن كانت الوصية جميع المال 
إن لم يكن ولد غيره قط ؛ ولو قال أوصيت بمثل نصيب ابن لى لو كان موجوداً » 
ولا ابن له كانت الوصية يجميع المال أيضأ » لأنه لوكان موجوداً لاخذه ؛ 
ولو كانت له بنت كانت الوصية يثلث المال كله(© , 

هذا هو مذهب مألك فى مشل هذه الخال ونحن نرى أن العمل يحب أن 
يكون على مذهب ألى حنيفة » إذ ليس فى القانون نص خالفه » والله سحانه 
وتعالى هو الهادى إلى سواء السديل . 

: ولنتجه بعد ذلك إلى بيان مصادر القادون فى هذه اللاجراء‎ - ١6 

أخذ القانون الفقرة اللاخير ةوهى احتساب النقود المرسلة والاعتبار مقدار 
نسدتأ هق امرك ؛ من [جماع الفقهاء على ذلك الاحتسان عند معرفة مقدأرها » 
لتبين صلتها بالثلثك ؛ أهى فى دائرته ؛ فلا تحتاج إلى إجازة ٠‏ أم زائدة عنه » 
فتحتاج إلى إجازة » فإن طريق ذلك باتفاق الفقباء بل باتفاق أهل العقول - 
تكون بمعرفة نسبتها إلى قيمة التركة » أى مقدار سوامها فيه . 

أمابقية اللاجزاء فأخو ذة من المذهب الحنق » أوالمذهب الحنيل » فالوصية مثل 
نصيب وارث معين مأخوذة من المذهب الحنق » والوصية بمثل نصيب وارث غير 
معين »2 و بجزء شائع أو معين أو مقدر من التركة م الوصية بمثل نصيب الوارثه 
والدى ذة من مذهب أحمد » كتقو [المذكرة التفسيرية : هذا [جمالننينه ىمو اضعه . 

أما الأول » وهو الوصية بمثل نصيب وارث معين » فقد نص علها ىكتبه . 
الفقه الحنى » وفى الوصية مثل نصيب الوارث المعين فرق الحنفية بين عبار تين > 
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ع "اخ .ا 


أن يقول أوصدت بممثل نصيب الوارث ؛ وأن يقول أوصيت بنصيبه » رلذلك 
جاء فى كتاب شرح التديين أنه إن قال أوصدت ب:صيب ابنى فالوصية باطلة عند أنى 
حنيفة والصاحبين » وعند زفر الوصية صمحة » وتعتير وصية مثل نصيب الاب » 
واتفقوا على أنه لو قال أوصيت بمثل نصيب الابن تكون الوصية حويحة ؛ وحجة 
زفر أن ذكرنصييالان للتقدير به » ولا فرق بينالعبارتين ف الدلالة عل ذلك » 
وإحداهما سرحة فى التقدير , وهى التى قال فها إنه أوصى بمثل نصيب أبنه ؛ 
والشانية عل تقدير محذوف مضاف » فعنى أوصيت بنصيب اببى أوصيت بمثل 
تصيب ابنى » وحذف المضاف عند قيام قرينة عليه سائغ ف اللغة العربية » ومن 
ذلك قوله تعالى ه واسأل القرية التى كنا فيهاء إذ معناها» واسأل أهل القرية . 

وحجة أى حدفة والصاحبين فى أن الوصية تكون ناطلة فى قوله أوصيت 
بنصيب ابنى - تقوم على أمرين : ( إحداهما ) أن العبارة ليس فبا ما يدل على 
أنه قصد الوصية بمثل نصيب ابنه » إذ لا قرينة تنى”* عن ذلك ء ولا يبرك المعى 
الظاهر إلى غيره إلا بوجود قرينة دالة على ذلك الترك ( ثانيهما ) أن العبارة 
هذه الدلالة الظاهرة تيحدل الوصبة باطلة ؛ آرت الوصية تمليك مضاف إلى 
الموت » فكأن معناها الظاهر الذى لا يوجد غيره » أوصيت بما بلك أبى عند 


وفاى» فبى وصمة ملك الغير ظ فهى باطلة 97 5 


والقانون فالمادة ٠غ‏ ذكر الوصية ءثل نصيب الوارثالمعين » وترك الوصية 
بنصيب الوارث وعلى عكس ذلك فى الوصية بمثل نصيب وارث غيرمعين قد ذ كر 
الوصية بمثل نصدبه و بنصيبه ؛ وجعل حكدبما واحداً » فكان ذلك مرجحا اعتباره 
الوصية بنصيب الوارث باطلة هو مذهب أنى حنيفة وصاحبيه » ويزكيه أن 
المادة .» من مذهب أنى حنيفة الذى كان فيه هذه التفرقة » ولكن المذكرة 
النفسيرية تنص على أن على الوصية بنصيب وارث معين تكو نفى حكببا كالوصية 


بمثل تصليمه على سوأء , وبحب أن تكون فى ذلك قد أعتمدت على مذهب 


٠ 188 رواجم شرح التبيين ج” ص‎ )١( 


سوس 


أحمد؛ وتنكون على الوصية بمثل نصيب وارث غير معين أو نصدهه من مذهبه 
أحمد بن <نبل الذى سوى بينهما فى الحم 

5 - والوصية بمثل نصيب وارث غير معين ٠أو‏ 0 مأخوذة من 
مذهب أحمد عا قلناء فقَد جاء فى المذنى (0) ظ 

«وإن أوصى بنصيب وأرث ففيها وجبان : ( إحداهما) تصحالوصية ؛ويكون 

ذلك كالوصية 7 نصيبه » وهذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلاؤى » وأهل 
البصرة ؛ وابن أنى ليلل وزفر وداوود» ( والوجه الثانى ) لاتصمم الوصية» وهو 
قول الشافعى ا ؛ للانه 0 ارثء فل : يصح» 
كا لو قال بدار ابى» أو مما بأخذه ابنى . وجه الأول أنه أمكن تصحيعح وصيته 
حمل لفظه على مجازه » فصح ... وبيان [مكان التصحيح أنه أمكن تقدير حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » أى مثل نصيب وارثه» ولانه لو أودى 
بجميع ماله صح » وإن تضمن ذلك الوصية بنصيب ورثته كابم » 69 

٠‏ - إلى هنا قد تبين المصدر الفقبى للوصية بمثل نصيب وارث مسمى 
أوغرسهيى» أ مين عو المصدرالفقمى للوصية يجزء ششائع » مع وصيةلآخر بمثل 
نصيب وارث ذكرت المذكرة التفسيرية أنه مذهب الإمام أ+درضى اللدعنه أيضا. 

والححم الذى جاء فى ذلك المذهب» هواعتبا ركلوصية كأنها وصية وحدهاء 
وللاوصية سواها ؛ م ينظ ران بعد إستخر اجبما مجتمعين لمعرفة اتساع الثلث لها 
يجتمعين » أو ضيدة علهما. ‏ 

وقدذ؟ رت فشرحالقانو زوتحرحهأنه تعتبرالمسألة مستّلة لاستخ راج نصيب 
الموصى له بمثل نصيب أحد الورئة» ثم يعلى هو وسمام الموصى له يحزء شائع 
على أساس سهام الورثة » فإذا كانت 9 صية بالربع ؛ واعتبرجموع السهام الوارث 

المودصى عثل نصيه ١١‏ فبى ثلانة أرباع السهام سهام الورته ؛ وشدر نصسه 


٠. 460 الغنى جاص‎ )5( ٠ 448 المتنى ج67 ص‎ )١( 


سس ام د 


الموصى له بمثل أحد الورثة إسومه مضافا إلىسبام الورثة» ثم يضاف [ لها السهام 
المقدرة للبودى له بالجزء الشائع ».وا مجموع هو ججموع السهام ٠‏ 

هذه هى الطريقة التى ذكر ناها فى نخريج الممسائل وذق القانون » وألفاظه 
تتحملبا » بل ترجحبا » وأساسبها م ذكرنا أن بجعل سبام الورية هى الاساس 
لتقدير سبام المودى له بجزء شائع » وسبام الموصى له مل نصيب وارث »؛ 
زيادة مقدار سمام ذلك الوارث » وسبام المودى له بجزء شائع . ْ 

ولكن ذكرت المذكرة التفسيرية أن المصدرمذهب أحمدفاخبرنا الراجح فيه 
وهو غير طر يقة عى بن أدم من ذلك المذهب » وهى أن حل المسألة على أساس 
أنه لا وصية غير الوصية بمثل النصيب وإذا علم مقدار هذه جمعت الوصيتان . 

فبى إحدى الطريقتين النصوص عليما فى مذهب أحمد رضى الله عنه ؛ 
وأساسباما ذكر نا أن بجعل عد دالسبام للموصى له يحزء شائع على أساس أن الباق 
بعد نصببه هو مقدار سبام الورثة مع سهام الموصى له بمثل نصيب أحدهم» فإذا 
كان مثلا هناك ورثة هم : زوجة؛ وأم شقيق وأخت شقيقة وموصى له بالربع ؛ 
وموصى له بمثل نصيب الزوجه فإنه يكون للزوجة الربع بثلائة أسهم : وللآخ 
الشقيق ستة أسهم » وللشقيقه ثلاثة» وللمودى له بمثل نصيب الزوجة 7/75 . 

وعلى هذه الطريقة يكون تقدير نصيب الموصى له بالريع على أساس أن 
ثلاثة الآرباع هى سبام الورثة » والموصى له بمثل نصيهم » وموعبا ١١‏ فيكون 
الموصى له بالربع له خمسة , وجموع السيام .١‏ 

٠4‏ - وهذه الطريقّة الى اخثر ناهامن مذهب أحمد هى طر يقة غيرطر يقة 
حى بن آدم كا نوهناء ولقد ذكر المغى الطر يقتين » وهذا نص ما جاء فيه : 

« وإذا أوصى لرجل يحزء مقدرء ولآخر بمثل نصيب وأرث من ورثته » 

نفها وجبان : ( أحدهما ) أن يعطى الجرء لصاحبه » ويقسم الباق بين الورثة 
والمودى له »كأنه ذلك الوارث ؛ إن أجازواء وإن ردوا قسمت الثلث بين 
الوصمين على حسب ما كان لما فى حال الاجازة » والثلثان للورية . 

« والوجه الثاى أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوار ثكأن لاوصية. 


كوم ب 


-سوآاهاء وهذا قولحى ن أدم : مثاله رجل أوصى بثلثك ماله لرجل ولآخر مثل 
ادن أحد بنيه ء ومم ثلائة» فمل الوجه الآول للبوصى له الثلث » وما بق بين 
“البنين والموصى له على أربعة ؛ وتصعم من ستة » لصاحب الثلث سهمان » وللآخر 
-سهم فان ردوا ذالثلث بين الوصيين على ثلاث » والثلثان بين البنين على ثلاث 
وتصح من نسعة » وعلى الوجه الآخر لصاحب الثلث - الثلث » وللآخرالربع 
إن أجيز فا » وإن رد عليهما قسمت الثلث يينهما على سبعة » ويصح من #(2 . 
وترى من هذا الوجه الذى ارتآه يحى بن آدم أنه جعل للبوصى له بالثلك 
#الثلث ؛ ثم جعل نصيب الموصى له بمثل نصيب أحد الورثة خارج أصل المسألة 
.بالنسبة للورثة » وجعلهما معأ مقدرين بالسهام على أساس بجموع سهام الورثة . 
وهذا لا يتفق مع الطريقة الرإجحة التىاخترناها من مذهب أحمدء لآن سهام 
الموصى بمثل نصيب أحدثم سيقدر على أى حال على أساسسهام الورثة . إنما الموصى 
له الآخر أتقدر سهامه على أساس سهام الورثة » أم على أساس سوامهم وسهام 
“الموصى له ؟ فيحى ن أدم قدره على شان سهام الورئة والياق مع جعله والآخر 
فى مسانبة واحدة ؛ أما ما اخترناه فإنه قدره على أساس المجموع الكلى وحده 
ألاترى أنه يقسم التركة على ستة وجءل لصاحب الثلث اثنين » للآن الثلثين أر بعة ؛ 
ويجعل نصيب الموصى له بمثل نصيب أحدهم واحداً مضافاً إلى الثلاثة . 
وغاية الفرق بين الطريقتين أنه يكون ما يمخرج للوصى له بمثل نصيب أحد 
الورثة ينفذ من التركة كلها » ويكون فى مستبة الموصى لهيحزء شائع منها فىالتقدرء 
إذ كلاهما سيزادان علىالفريضة الشرعية المقدرة للورثة وهذه طريقة حى ن أدم 





)١(‏ المغنى ج 5 ص 54؛  »‏ وطريق مخر يحبا من *5 على فرض عدم الأجازة أن الثلث 
. ينقسم على سسبعة ء ثلاث لصاحب الربع » وأريم لصاحب الثلث لأن النسبة بين الثلث والربع 
-.هى ؛ إلى ” ٠‏ فيكون أصل المسألة ” وثلاها واحد لا يقل الفسمة على سبعة » قيضرب أصل 
«المسألة فى سبعة » وكنذلك إثنان وها الثلثان لا تقبلان ا#سمة على الثلائة وثم البنون الثلائة. 
“فيضرب أصل المسألة وهو 8 فى وفى * فمكون هكذا| م )2< 10 6< م حت #م+ 


وس 


أما الطريقة الأخرى الى اخترناها من مذهب أحمد؛ فتفرق بنهما » فتتجعل نصب. 
الموصى له بجحرء شائع مقدراً مقدماً فى القسمة » ثم تبجعل الموصى له الثانى فى التقدير 
مع الورثة ماماء فيدخل ف الباق بعد إخراج نصيب المودى له يحزء مقدر . 

8 وإما اخترنا هذه الطريقة ؛ لامها هى التى تتفق معالقانون ومع أحكام. 
الوصاياء فإنها تعلى سهامها دائماً على سهام الورثة » وتعتير قدراً زائداً على أصل 
| سهأم الورثة . 
نم إن الفقهاء قالوا إن المودىله ممثلسهام الورثة ؛ يقد ر نصيبه بعد تقسم 
السهام على الورثة » ولكن ذلك فقط لتقديره» أما من ناحية م تدته » فهو معلى. 
على أصل المسألة » ولذلك إذا كان فى المسألة رد توزع السهام وترد» ثم بقدر 
نصيبه بعد التوزيع بالفرض والرد . 

وإن تلك الطريقة أيضاً هى التى تقرب من القانون » إذ أنه أوجب أن تحل 
المسألة بين الورثة وبين الموصى له بمثل نصيهم معلى نصيبه على سهامهم » وهذا. 
بجحعله زائداً على سهام الورثة » ويقدر الثاث على ثلث الكل » والسهام الأاخرى. 
الى تفرض للموصى له يحزء شائع تقدر أيضأ على أساس جموع سهام الورثة . 


فل" 


حت أنواع الموصى به 

١٠١‏ م لقد ذكرالقانون أنواعا كثيرة للدوصى به : فأجاز الوصية بالعين. 
رقبتها ومنفعتها » وأجاز الوصية بالرقبة وحدها » وبالمنفعة وحدها » وأجاز 
الوصية ,الحقوق ؛ وقد شرحنا ذلك النوع هن الوصايافى موضعه من نحثنا هذا , 
وأجاز الوصية بالاقراض والوصية بتقسم التركة » والوصية بالبيع لشخص معين. 
والوصية بالمنافع » والوصية بمرتبات محدودة » وكل بوع من هذه الانواع 
نذا كره بكلمة معينة . 

الوصية بالاقراض 7" 

١م‏ - أجاز القانون الوصية بالاقراض » فإذا قال الموصى أوصيت. 
بان رسن من مالى قدر معلوم من المال من غير ربا » تصم الوصية وتنفذ 
بشرط أن يكون القدر الموصى بإقراضه مخرج من ثلث التركة » وإلا توقفت. 
على إجازتهم فى القدر الزائد عن الثلث . 

ولاشك أن الإاقراض يكون له أمد معلوم بحب على الموصى له أن يؤدى. 
المال إلى الورثة من بعده.ء والوصية بالاقراض هى فى وضعبا الفةبى من قبيل 
الوصية بالمنافع » لآن القرض يعد تبرعأ بالمنافم من قبيل العارية . ولذلك نص 
فقباء المذهب الحنق على أن عارية الدراهم والدنانير قرض »ء وإذا كانت الوصية: 
بالإقراض من قبيل ألوصية بالمنافم » فبى تقيد بأمد معلوم » كا تقيد الوصية 
بالمنافم ولا بد أن يخرج المقدار الموصى بإقراضه من ثلث التركة » لكى تنفق. 
الوصية من غير إجازة أحد » كا لاتنفل الوصية من غير حاجة إلى الإجازة فى 
الوصايا بالمنانم إلا إذا كانت العين الموصى بمنفعتها لاتخرج من ثلث التركة » 
( على 0 ليله م إذا كانت مدة 0 وال عار 4 سنين . 


ا ل ع5 5 


وقد قالت المذكرة الإيضاحية أن الحكم يحواز الوصية بالقرض هو مذهب 
الحنفية » وهم يقررون جواز ذلك مع أن الأجل فى القرض عندمم غير لازم 
فى حال الحياة » لان العارية فى أصل وضعها عقد غير لازم » والقرض نوع 
منهاء ولكنهم يةولون إن الاجل يازم فى حال الوصية بالإقراض . 

وقد اتفق جمبور الفقهاء مع الحنفية فى عدم ازوم الاجل فى القرض » 
.وخالفهم المالكية » فقرروا أن الأجل يازم إذا ذكر له أجل معلوم » أوجرت 
العادة العامة بأجل معروفء إذا لم يذكر أجل انصرف التوقيت إليه » أويكون 
المال المقرض جرت العادة إلى أن مثله يؤجل الأآداء فى إقراضه إلى أجل 
معلوم » كقرض ققح » فإنه يؤجل الآاداة عادة إلى وقت الحصاد . 

ومبما يكن من أمى اختلاف الفقباء فى لزوم الاجل فى القرض » فازومه 
فى الوصية أمى لابد منه لتحقيق إرادة الموصى ء ولذا ألزمه من لايرى لزومه ؛ 
.وهذا ما ممنا ى موضوعنا هذا . 

الوصية بتقسم البركة”" 

9م - أجاز القانون للموصى أن يقسم تركته على حسب الميراث 
:الشرعى بين ورثته » فيعين نصدب كل واحد من الورثة فى أعيان من ماله ليتمكن 
من تنظ تركته » وقسمتها بين الورثة على الوجه الذى يرى المصلحة فيه ؛ 
.ويقضى على ما عساه بكون من خلاف ينهم على التقسم بعد وفاته » وليكن 
للضعفاء من ورثته من أرى يكون تحت أيديهم من التركة ما لايشق عليبم 
استغلاله » والوصية تكون لازمة على الورثة من غير حاجة إلى إجاز هم 
لما . إلا إذا كان قد حانى فى قسمته بعض الورثة محاباة تجاوزت الثلثك ؛ 
فإنها تتوقف عل الاجازة فى هذا الجرء الزائد عل الثلث . 
0 0(3) الوصية بتقسيم التركة بينتها المادة +1 ونصها : « تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على 


.ورثة المومى » بحيث يمين لكل وارث » أو لبعض الورثة:قدر نصيبه » وتكون لازمة بوفاة. 


« .و * ل( هس لس‎ ١. 


سس 4# سب 


وذلك يسير عل الأصل الذى جاء به القانون خالفاً لجمبور الفقباء المسلبين 
من أن الوصية للوارث ف الثلث جائزة من غير حاجة إلى اجازة » فإن زادت 
.على الثاث احتاجت إلى إجازة الورثة كالوصية للأجنى على سوأه 

١١‏ والوصية بتقسم اللركة بين الورثة من غير زيادة لأحدثم عن 
:الآخر قالت المذكرة التفسيريه إنه قد قاله بعض فقباء الشافعية والحنابلة » 
وقد وجدنا كتب الشافعية ل 0 ب؟ ؛ 
.ووجدناه فىكتب الحنابلة رأيا مقابلا لرأى آخر لم يرجم أحدهما على الآخر . 
وم نكتب الشافعية الى ذكرت ذلك الرأى نهاية الحتاج على المهاج ففيه : 
.« والوصة لكل وأرث بعبن هى قدر حصته كأن ترك ابنين ؛» ودار وقنا 
:قمتهما سواء ‏ نف ص كلا بواحدة صحيحة » وتفتقر إلى الاجازة فى الاصح » 
لاختلاف اللأاغراض بالأعيان » ولذلك صحت بدع عين من ماله لزيد » سواء 
أ كانت اللأاعيان مثلية أم لا» والثانى لا تفتقر اذلك » 2" . 
وترى من هذا أنه يصرح بأ اللزوم من غير إجازة غيره أصح منه . 
وم نكتب الحنابلة التى صرحت بذلك المغنى والشرح الكبير » فقد جاء 
«فيهما : « إن أوصى لكل وارث بمعين قدر نصيبه » كرجل خلف ابنا وينتا , 
وعبدا قيمته ماثة » وأمة قيمتها خمسون » فوحى للابن بالعبد » وللبنت بالآمة ؛ 
:صحت الوصية فى أحد الوجبين ؛ لآن حق الوارث ف القدر لاف العين » 
بدليل ما لو ماوض المريض بعض ورثته أو أجنبياً بجميع ماله » فانه إذا كان 
يصح بثمن المثل » وإن تضمن فوات عبن المال » والثان يقف علل إجازة 
الورتة ؛ لآن فى الاعيان غرضاً صحيحاً »نكا لا يجوز إبطال حق الوارث فى 
قدر حقه لا يجوز ث عينه » . 

- وقبل أن ترك الكلام فى الوية بتقس الترك: نشير هنا إلى أن 
القانون المدنى الجديد قد تعرض لاحكام الوصية بتقسمم م اللركة .. 
)١( ْ‏ شهاية الححتاج جه س ١غ‏ 


اوم ل 


فقرر أن الوصيةبهذا التقسم تنكو ن لازمة بالنسبة للورثة ليس م أنالفوها 
مادام نصيب كل وأحد لا.ءزيد عن حصته فى التركة ؛ وإن كان بزيد فإن الزيادة. 
تعتبر وصية قائمة بذاتها”" » بحيث تحرى علها أحكام قانون الوصية من حيث 
جوازها؛ وعدم جوازهاء وقدذكرنا أن قانونها جيزهاء إن كانت لا تتجاوز ااثلث. 
كالوصية لأجنى على سوأء» ولا تنفد إلا بالاجازة بالنسبة للزائد على الثاث . 

وقررأيضاً أن هذا التقسيم المضاف إلى ما بعد الموت » يجوز لالك 
أن يرجع فيه » لآن كل الوصايا يحوز الرجوع فيها؛ إذ هى من التصرفات غير 
اللازمة » ولكنه موته تصير لازمة 20.9 

ظ وإذا كانت القسمة لم تشمل جميع الأموال التى بملكها المورث عند الوفاة ؛ 
فإن القسمة بعد وفاته تلزم فما قسمه » ومالم يقسمه يكون بينهم على الشيوع بنسبة 
سهأمهم فى الميراث”” . 

وإذا مات أحد الورثة الذين دخلوا فالقسمة » إن القسمة تنفذ فهما عدا 
حصته إذا كانت أنصبتهم فى الميداث لم تتغير » وحصة المتوى تكون بينهم على 
الشيوع » كالجزء الذى ل تتناوله القسمة ‏ ويكون لكل واحد فا بمقدار حصته 4 
وكذلك الحكم إذا كان أحد الذين قسم عليهم باعتبارمم وارثين لم يكن وارثاً 
بالفعل وقت الوفاة » وذلك فما يظهر من أحكام القانون . 


الوصية بالتصرف فى عين 47 


ام - الوصية م ذ كرنا تصرف يلسع لأمور كثيرة لاتتسع لها عقود 
الحياة ؛ للآنها شرعت التوسيع على الشخص » ليستطيع أن ينفذ فى ثلث ماله 
)١(‏ اقرآ المادة م هو (0) افر المادة و.و © اقراً المادة الوه 222 
(4) أحكام هذا النوع من الوصايا يينته الادة 1ه ونصما : « إذا كانت الوسسية بيس 
العين للموصى له بثمن ممين » أو بتأجيرها له لمدة معينة » وبأجرة مسياه » وكان الثمرت 
أو الأجرة أقل من الثل بفين فاحش يرج من الثلث ٠»‏ أو بنين يسير نفذت الوصية »©. 
وإن كن الغين الفاحش لا يحرج من الثلث » وم يجز الورثة الزيادة » فلا تنفذ الوصية إلا إذ2: 


ساءعو د 


ما عساه يكون قدفاته فى الحماأة ولذ[كحت الوصية بالتصرفات ؛ فصيح أذبوصى 

بششراءعين » والوصية بها فىجبة معينة » ويكون على الورثة » أو من يناط بهم أمس 
تركته تنفيذ ذلك مادام فى دارة الثلث » وتصح الوصة بديع عين معينه لشخص 
معين بثمن معين » وتصصح الوصية بتأجيرها كذلك لمدة معينة » وبأجرة معينة . 

وإن صحة ذلك النوع من الوصابا منصوص عليه فى الفقه الحن » وفى فقه 
الشافمى » وف فقه الحنابلة 29 , وهو فى ذقه مالك . 

وقد طبق عليه القانون القواعد العامة الى تطبق فى الوصاباء وهى أن المن 
إن كان لا غنن فيه أو فيه غبن يسير مغتفر » فإن الوصية تنفد من غير إجازة 
أحد لآن الوصية ليس فها مس حق الورثة » بل لا تمس التركة إلا بقدر 
لا يؤثر فى أصلباء وهو انتقال عين من ملكية وإحلال العُن محلبا . 

وإنكانت الهن أوالأجرة فيا غبن ذاحش عل النرؤة » ولا تصل محا باة فيه 
إلى حد تكون فيه أكثر من الثلث فبى نافذة أيضا من غير حاجة إلى إجازة ؛ 
وإن كان الغبنالفاحش يضيق عنه الثلث » ول بجر الورثة الوصية » لا تنفذ الوصية . 
يحملتها» إلا إذاقبل الموصى له دفع الزيادة عن الثلث » فإِنلم بقبلهالم تنفذ الوصية . 

ولا شك أنهذا القبوليلاحظ المنصوص عليه فالمواد الخاصة,القبول» أى . 
أنه إذالم يقبل أويرد فىمدة ثلا ثين يوم من تاريخ طلب القبول أوالردمنه اعتبرراداً . 

. الفرق بين الغبن اليسير والغين الفاحش أن الغين اليسير ما يدخل فى تقويم 

المقومين » والغبن الفاحش ما لا يدخل فى تقوم » وبعض الفقباء حد حدوداً 
لا يدخل فى تقوم المقومين ؛ وما لا بدخل ؛ وهذه الحدود ختلف باختلاف 
الاموال» فى العقار الفاحش خصها ؛ وفى الحيوان عشرهاء» وفى العروض 
نصف عشرها » وما له سعر محدود كل زبادة فيه غين ؛ لآن الزيادة لا تدخل 
2 تقوم الممومين . [ 

وأساس اختلاف المقادر على هذا الشكل هو مقدار اختلاف المقومين فى 


(1) قد تقل ذلك فى نهاية الحتاج والصرح الكبير والفنى فى الوصية بتقفسي الرّكة ٠‏ 
ب 4 س- 


نوع المال» فالبراء تختلف :قديراتهم فى العقار اختلافاً كيرا » لجعل الحد. 
الخس », والحيوان يكون الاختلاف كيرا أيضأ » ولكنه يكون أقل من 
العقار ؛ وفى العروض المختلفة الاختلاف فبها قليل . وماله سعر محدود معلوم 
فى الأسواق لا يختلف أحد فى تقوعه . 


الوصمة بالمنافم"” 


6١م‏ - تشمل الوصية المنافع فى نظر القانون كل وصية يكون الموصى به 
فها ليس تمليكا لعين موجودة وقت وفاة الموصى أو بعضها » فتشمل الانتفاع. 
بالسكنى والزرع وأخذ غلات الأعيان من أجرة أو ثمرة » وكا تشمل الوصية 
حقوق الارتفاق» وحق التعلى » والوصية يدفم قدر من المال شبرياً أو سنوي 
من غلة العين » 5 تشمل الوصية بالاقراض ء والوصية بإجارة عين . 

وكا تشمل الوصية بتمليك منفعة العين » وإباحة الانتفاع , وسواء أ كان. 


* عرف المرحوم الأستاذ الشيخ أحد إبراهيم المناقم ريا حسناً هذا نصه‎ )١( 

« المراد بالمنافم كرات الأعيان المالية » وما ستفاد منها محس ماهى شهدا له خلقاً أو صنعاً »- 
أو جعلا » سواء أكانت تلاك العرات أعياناً مادية متولدة من الأص_لى » أم غير متولدة 6. 
أم كان أعر اضاً قاءة شلك الأعيان » و الآر ات التو لد تفيل عار الأشجار على الؤتلاف- 
أنواءها , والحصولات الزراعية » وغير اللمتولدة تشمل الأجور الت تعطى فى مقابلة الانتفاع. 
بتلك الأعيان » واستمالها » كأجرة الأرض الزراءية » والدور » وامراد بالأعراض الصفات: 
اللازمة للأعيان الى تكون بها صالمة للانتفاع بها » كصلاحية الدواب لاركوب », والخل 6. 
والجر » والدور للسكنى » ٠‏ 

وقد كان تعريف الذكرة التفسيرية للمنافم عاماً شاملا » فذكرت أنه الرات والنلات 
وحقوق الارتفاق » والوصية بالأقراض » وبالتأجير » والوصية بقدر من المال يدفم شهرياً 
كا جعلت منه الوصية ببيع عين لشخص يق معلوم » والوصية بتقسم التركة » وفى جعل هذين من. 
المنافم نظر » ولذلك جعانا. كل واحد منها قسما بذاته » ولم مله من النافم ٠‏ 


٠ - ١:7 - 


الموصى مالكا للعين والمنفعة أم مالكا للمنفعة فقط » فيجوز أن يوصى المستأجر 
بمنفعة العين الى علك منفعتها مدة الاجارة . 

ومع أن الوصية بالانافع تشمل كل هذا » فإن بعضها يصح أن يكون له 
باب مستقل » وقد أفردنا الكلام فيه » ققد أفردنا الكلام فى الوصية حقوق. 
الارتفاق » وأفردنا الكلام فى الوصية بالأقراض » والوصية بالتصرف. 
فى العين » لآن هذه لحا أحكام يصمم أن تنفرد بها عن سائر المنافع . 

5م - والوصية بالمنافع جائزة باتفاق الأئمة الأربعة ؛ ومعبم جمبور 
فقباء المسلدين » ولم يعرف فى هذا مخالف إلا ابن أى ليل » وابن شبرمة » وفقباء 
أهل الظاهر ؛ 5 جاء فى بدأية المجتهد : ونهاية المقتصد لاءن رشد . 

وحجة المانعين أن المنافع تابعة للعين ملازمة لهاء لا تنفصل ملكيتها عنباء 
فالك العين مالك لنافعها لا محالة » أت المنافع بمرة الملكية وخاصتها الى 
لا تفارقبا » فلا ؟لك المنفعة أحد غير مالك العين إلا إذا كانت يده نائبة عن 
يد المالك للعين » أو كان بتمكين مالك العين » والوصية بالنافع تتنافى مع ذلك ؟؛ 
لآن تنفيذ الوصاءا بعد وفاة المودى » وبعد وفاة الموصى الملكية تكون للوارث» - 
فلا بلتمع أحد غيره إلا عن طريقه » وفى أمتلاك غيره للمنفعة جيرا عنه 
بالوصية يجريد للمالك عن خواص مله » وذلك لا جوز . 

وحجة 27" المجيزين للوصية بالمنافع ٠‏ وهم المبور أن الوصية يتوسع فيها 
ما لا يتوسع فىغيرها منالعقود » وقد جازت الإعارة فى الحياة» فتجوز الوصية. 
وتنفذ بعد الوفأة » وإن ملك المنفعة وملك العين لست الملازمة هما ثامة ححيث. 
لا تقبل الافتراق ؛ إذ لا دليل . على هذء الملازمة » وأن العين عند ما ملكبا 
الوارث » قد ورثها ء وقد تعلق بها حق الموصى له فى الانتفاع ؛ لآن كليهما قد 
تلق الملك فيا خصص له بالخلافة » الوارث بالخلافة الإجبارية » والموصى له 

)١(‏ وقد قال المغنى فى الاحتجاج لاج.هور « إنه يصح علمكها بعقد المعاوضة » فتصح الوصية 


بها >الأعيان » ويعتبر خروج ذلك هن ثلث الال » والانعون يقولون الأجرة فى هذه الحاله ' 
الاك المين 6 فالألفعة كانت :أ بعة لأعين 6 لأن الاحرة هن نافع 4 تقدم 6 ولد الستأجر ناثيه هه 0 


حك ]ع اخه 


عالخلافة الاختيارية » ووقتهما واحد , ولا مرجح للاحدههما عل الاخر : 
مأ دام الموصى لم يتجاوز ما حد له الشارع وهو الثلث : 

و إن الموصى حر فما مله فى حال الحياة » وفما جعله له الشارع بعد الو فاة , 
وقد جعل له حق التصرف بعد الوفاة فى ثلث ماله » فيجوز له أن بملك عينه؛ 
ويجحوز ل أن بملك المنفعة ؛ لآن من ملك الآكثر ملك الآقل » وله الولاية 
فى الثلث كاملة » 5 له الولاية فى حال الحياة كاملة » وقد جازت منه الإعارة 
حال الحياة » فتجوز منه ألوصية بعد الوفاة على ما بينا . 

١7‏ - والوصية بالمنافع م) يقرر الفقباء » وك يقرر القانون» لما أحوال 
مختلفة : )١(‏ فقد تنكون وصية بالمنفعة مدة معلومة بعد الوذاة » (؟) وقد 
تكون وصية غير مؤوّنة لموصى له معين ‏ )0( وقد نكون وصمة غير مو قِنَه 
أو مو بذهة لقوم عير #صوربن ظَن انقطاعيم 6 أو لا يظن 6 أو به بر 
لا تنقطع ' )5( وقد تكون الوصية غير مؤقتة وهى ل #خصورين ؛ (( وقد 
تمكون الوصية حصوربن وعير خصورين . 

ولكل قسم من هذه الأقسام أحكام خاصة » و انتكلم فهأ بإبجاز . 

8 - إذا أوصى منفعة ول يطلق المدة ولم يؤبدها » بل وقتها بوقت 
معلوم ؛ فالاحكام وأحدة بالنسية للبعين وغير المعين حصوراً أو غبرغخصور(22, 
وأساءها وجوب تنفيذ هذه المدة إذا جاءت بعد وفاة المودى » وقبل الموصصى 

)01( أحكام الوصية عنفعة لوقت معأوم مميثئة بالماد تين 6١‏ © اهم ودذا نصهمأ : 

المادة ٠ه‏ سب إذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معلومة الميدأ والنهاية » استحق الموصى له المنفعة 
فى هذه المدة » فإذا اتقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن » وإذا انقضى 
بعضها استحق الموصى له المنفعة فى باقبها » وإذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة البدء بدأت 
من وقت وفاة الموصى ٠‏ 

المادة ذه ل إذا مئم أحد الورثة المودى له من الانتفاع بالمين كل المدة أو بعضبا من له . 
يدل المنفعة ما لم يرض الورثة كلهم أن يعوضوه بالاتفاع مدة أخرى ٠‏ وإذا كان المنم من ججيع 
الورثة كان المودى له بالخيار بين الانتفاع بالمين مدة أخرى * وتضميئهم ,بدل المنفعة ٠‏ وإذا كان 


المنع هن الاتفاع من حهة المودى أو لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وحبت له مدة احرف هن 
.وقت زوال المانع ٠‏ 


جاع ع( سس 


له الوصية » وعلى ذلك إذاكانت المدة معلومة المبدأ والهاية كان يقول أوصدت 
لفللان بسكى دارى من أول سنة ١54٠.‏ إلى ممأبة سنة ١9445‏ ومضت المدة كلبا 
قبل وفآة المودى » فقد بطلت الوصية. إذ أنتهت المدة الموصى مها ؛ ويصير ذلك 
كبلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصى » فإن الوصية تبطل » فكذلك هنا . 
وإن مات الموحى » وفى المدة المعاومة بقية نفذت الوصية فى القدر الاق : 
إذ تعذر التنفيذ فى الجزء الذى مضى فبطلت فيه ؛ وضفت ف الباق » وصار ذلك 
كما إذا هلك بعض الموصى به المعين » أواستحق , ذإن الوصية تكون ف الاق . 
وإذاكاك الوصية غير معينة البدء ومعلومة القدر كأن يقول أوصيت بسكن 
هذه الدار لفلان ثلاث سنين »: و يذكو ابتداءها ولا منتهاها ثإذاوذر 
أحدهما لعلى كلاهما ٠‏ ف هذه الحال تعتبر لمدة مبتدأة من وقت الوفاة ؛ لان 
وفت تنفيذ الوصية هو وقت الوفاة » فيعتبر ذلك الوقت هو ابتداوٌها . 
وقد جاء فى اذ كرة التفسيرية أنه يشترط أن تبدأ المدة المعلومة قبل مضى 
ثلاث وثلاثين سنهة من وقت موت المودى وإلا بطلت . وذلك لمضى المدة 
الطويلة » ويتصور ذلك إذا قال أوصيت لفلان مثلا منفعة العين سئة (حدى 
«وخمسين وقد مات سنة 16وؤء فإن الوصية تبطل ؛ لمضى هذه المدة . 
وهذه الاحكام و جما هأ من مذهب أنى حنيفة » ويوافق عليه جمبور 
الفقباء ؛ لأآن الوصية المنافم كتمليك ك المنافم فى حال الحياة يكون موّقتاً يوقت 
معلوم » إلا إذا أطلق ف الوصية ٠‏ فإن للإطلاق حكما سنيئه » وإذا كان 
التأقنت بعدة معلومة جائزا زأء فيكون التنفيذ فى هذه المدة ما كن التنفيذ . 
وبعض الاحكام أخرن من مذهب الشافعى » وهوابتداء المدة المعلومة المقدار 
التى لم يذكر ابتداؤها . 
8 وإذا منع المودى له من الانتفاع با موصى به فى المدة المعاومة , 
فةّد ذكر القاون 8 ثلاث صور : 
الصورة الاولى - أن كرن ضن الورئة هو الذى منعه » كأن كون. 


) الوصية‎ ٠١ ( 


موصى له بسكنى دارثلاثسنين » ذكر ابتدائهاء لخاء أحدالورثة وسكنهاى تل كالمدة. 
ومنعه من سكناها » يكون ذلك الوارث قد اعتدى على حقه » فيثبت له ابتداء. 
الحق فى التعو يض » وذلكالتعويض يكون بأحدأمرين : إمابان يسكنف الدار 
مدة قساوى المدة التى منع من الانتفاع فها إذا رضى الورثة » وإما بأن يضمن له 
الوارث الذى منعه يدل المنفعة الى منعها » وإن التعو يض على ااطريق الثانى هو 
الذى .شت أصالة ‏ لآن الضمان هنا من ضمان التعدى ؛ وهو يأبتعلى المعتدى: 
وحده ابتداء» ولايمكن تضمينه إلا بالقيمة » ولاسبيل للتضمين بااطريق الثأنى ». 
لآن سائر الورثة ليس منهم تعد » فلم يكن لهتضمينهم بأخذ العين » والانتفاع بها: 
مدة أخرى إلا إذا رضوا ثم بذلك » فإنه فى هذه الحال يجحوز له الانتفاع مدةء 
أخرى » وينفذ ذلك على أنيكون المودىله بالاختياربينالآمرين فىهذهالحال . 
الصورة الثانية ‏ أن بمنعه الورثة مجتمعين من الانتفاع فى المدة المعلومة » 
وفى هذه الحالة يكونون جميعا متعدين » فيثيت عليهم جميعا ضهان ذلك التعدى .. 
والضمان طريقان : أحدهما أن يعو ضوه عدا منع بأداء بدل المنفعة فى تلك المدة.. 
واسات ان بمكنوه من الانتفاع مدة أخرى » وله أن مختار إحدى الطر يقتين. 
فى التعويض من غير رضاهم » وهم يلزمون بما يختاره . 
الصورة الثالثة ‏ أن بمنع الانتفاع بسب من جبة الموصى » أوبعذر يحول. 
بين الموصى له والانتفاع ؛ ومثال الأول أنيكون الموصى قداجر الءين الموصى. 
مبأ لغيره » واستمرت الاجارة نافذة من بعد موته إلى نبايتها على مقتضى بعض. 
المذاهب » ومثالالثانى أن تنكون العين تحتاج إلى إصلاح ليتم الانتفاع » فأجرى. 
الإصلاح ظ ود مدة من زمن الوصية » فلا ضبان على أحد » إذ لاتعدى من. 
أحد الورثة » فليس ثمة ضهان تعد » ولكن الوصية لم تنفذ ؛ وقد قبلباء فصار 
له حق تنفيذها » وقد حالت الأأمور دون التنفيذ» فيحق لهالتنفيذ فى مدة أخرى. 
تحل محل الآولى . | 
. ولا شك أن المنع من الانتفاع » إنما يتأتى فى الحال التى يكون الانتفاع فيهاا 
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بالاستعمال الشخصى » أما إذاكان الانتفاع بالاستغلال فالغلة مادام لم يتسلمبا» 
فبى حق له ثابت فى ذمة من منعه من الاستغلال . ' 

وقد ذكرت المذكرة التفسيرية أنها أخذت أحكام المع من الانتفاع من 
مذهب الشافعى رضى الله عنه » وهو تخالف مذهب ألى حنيفة فى أن الورثة 
أوأحدم لوكانوا سببا فالمنع لوجت ردل النفنة وهوالسيةء أن ها اندي 
بكو ن بضمان القيمة ف المنافع ‏ إذ المنافم لا تعتبرمن المثليات » حتّى تعوض عثلبا » 
والقانون وهو مأخوذ من المذهب الشافعى جعل للموص له الخيار بين الدل 
وبين الانتفاع مرة أخرى » وإذا لم يكن تعد فلا ضمان عند الحنفية لا يبدل 
المنفعة » ولا مثلهاء لآانه لا موجب للضهان . 
ظ - هذا بيان الحال الآولى فى الوصية بالمنافم » وهى الوصية بمنفعة 
محدودة الأمد » أما القسم الثانى ٠‏ وهى المطلقة عن الزمن أو المؤبدة » وكان 
الموصى له شخصاً معيناً » فإن الموصى له يستحقبا مدة حياته9؟ » سواء أنصن 
على التأييد أم نص عل أنها مدة حيانه » أم أطلقت عن المدة » وذلك لإآن 
الاطلاق عن المدة ينصرف إلى انتفاعه الكامل ٠»‏ وذلك بانتفاعه مدة حماته » 
والتأبيد إذا ذكر برأد منه مأ يناسب تقييد الوصية بانتفاع شخص الموصى له > 
وذلك لا بكو ن إلا بتقبيد الانتفاع مدة حياته . 

والوصية بالمنفعة ربما لا تبتدىء بالنسبة للبوصى له من وقت الوفاة» بل قد 
تبتدىء بعد مضى فيرة » وذلك إذا كانت الوصية لمن سيو جد لفلان من أبناء 
مثلا , فنى هذه الحال يشرط لاستحقاق المنفعة ألا بمضى ثلاث وثلاثون سنة 
شمسية ؛ تبتدىء من وقت وفاة الموصى له إلى وقت وجوده واستحقاقه . 

وقد ذكر ذلك الشرط عند بان مدة المنفعة إذا كان الموصى له معينا » 
(01) هذا هوض الادة الحادية والسنين * و ذا ات الوسية بالتعة مين مؤيفة ,أو مئة 


حياته , أو مطلفة استحق الموصئ له المنفعة مدة حياتهة » بشرط أن ينشاً استدقاقه للمتفعة فن 
ثلاث وثلائين من وفاة الموصى » . ١‏ 0 00 


باع( د 


ولمستحق الانتفاع بمجرد وفاةالموصى . ولقديتصور تراخى الاستحفاق. 
عن الوفاة » بأن يكون الاستحقاق مقيداً بشرط ء ولم يوجد ذلك الشرط فى 
الموصى له » كأن يقول : إن منفعة هذه الدار وصية لفلان يسكنهاء إن فصل 
فن الحكومة مثلا؛ ول تحقق ذلك الشرط ء إلا بعد وفاة الموصى بأ كر من 
علاث وثلاثين » فإنه فى هذه الحال قسقط الوصية . 

- وقدقررت المذكرة التفسيرءة أنها أخذت أحكام الاستحقاق مدة 
الحياة من مذهب الحنفية » والسقوط بمضى ثلا وثلاثين سنة من رأى أبن 
أى ليل الذى لايميز صحة الوصية بالمنافع . 0 

ولقّد جاء فى المذكرة التفسيرية فى هذا الموضع مانصه ١‏ والاحكام بالنسبة 
إن استحق فىأثئناء المدةمأخو ذة مىمذهب الحنفية , إذا كان المستحق موجوداً 
حين موت الموصى ؛ ومن مذهب المالكية إذا وجد بعد الموت »© وبالنسبة لمن 
لم يستحق فى أثنائها مأخوذة مزمذهب الحنفية : إذالم يكن موجوداً حينالموت ؛ 
ومن مذهب ابن أنى ليلى الذى لايحيز الوصية بلمنافم إذا كان موجودأ فيه» . 

وهذا الكلام فى بعضه نظر ؛ لأنه فرض احتمال عدم وجود الموصى له 
المعين وقت موت الموصى » هم وجوده بعد ذلك ؛ وذلك الفرض باطل لانه 
يتناقض مع أحكام القانون » إذ أنه يشترط لصحة الوصية إذا كان الموصى لة 
06 أن يكون موجوداً وقتالوصية ؛ وأن يستمر موجوداً إلىمابعد الموت ؛ 
ففرض عدم وجود الموصى له بالمتفعة المدين فرض باطل لابلتفت إليه إلا 
إذا أريد مايشمل المعرف بالوصف » فإن الفرض يستقم ٠‏ 

.و همذهههى الحال الثانية » ولننتقل إلى بيان الحال الثالثة ؛ وهى 
الوصية بالمنافع المؤيدة أو المطلقة عن المدة إذا كانت لقوم غير محصورين" © 
() أحكام الوصية بالنافم غير المؤقتة للموصى لم المحصورين وغير المحصورين بينتها ماده ؟» 


ونصبا : « إذا كانت الوصية المنفعة لفوم غير #صورين لايظن انقطاعهم ©» أو لجبة من جبات 
البر وكانتمؤبدة أومطلفة إستحق الموصى لم المنفعة على وجدالتا يبد فاذا كانت الوصية مو بدة جب 
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فإن كأنوا لا يظن انقطاءهم » أو لجهة لايظن انقطاعها ؛ فالمنافع فى هذه الخال 
تكون الوصية بها على التأبيد ولا تنتبى » فإذا أوصى بغلات عين الفقر أء أو با 
على مجه : أو مدوسةه أ مستشق »كانت الغلات لهذه الجهات على انأ بيك 6 
وضار لسر قوفن بعك الوقاة يقفا عناء فى شيك وصية » وتكون العين وقفأ 
من كل الوجوه بعد الوفاة . 
وإن كانغير ا لمحصورين يظن انقطاعهم كبنى فلان استحق الموصى ف المنفعة إلى 
انقراضهم » إن تكن لهمدةمعلومة » أو يمكن أن تعلٍ » وإنامتدت مثا تالسنين - 
وعندىأنها فىهذهالحالتكون العينمو قوفة » وإن كان و قفا منقطعاً فى الهاية » 
وإنذلكجاء بمقتتضىقانون الوقف » فإنالوقف المنقطع يءود إلىالواقف أو ورثة 
الواقف , وكذلكهنا تعد الوصيةبالمنافع وقفاً » حتى إذا انقرضوابعد ذلكانتبى 
الوقف وتعود العين بعدها إلى ورثة الموصى » ولا تتغير الاحكام بهذه التسمية ٠‏ 
م+؟١ ‏ ولقد ذكرت المذكرة التفسيرية أنها أخذت أحكام الوصية بالمنفعة 
المطلقة أوالمؤيدة إذا كانالموصى هلا يظنانقطاعه من المذهب الخنق » وإذا كان 
يظن انقطاعه فأحكامه من المذهب المالكى » والحقيقة أن أحكام النوعين تنفق 
مذهب مالك ؛ وما ذكرت أنه من مذهب ألى حنيفة لا تتفق أحكام القانون 
فيه مع أحكام ذلك المذهب مام الاتفاق . 

. وذلك لان الوصيةبالعين لغير الحصورين ف المذهب الحنق لانجوز إلا إذا كان 
فى اللفظ ما ينىء عن الحاجة » و يفرض أنهم لا نقطءون ؛ لآن من لا يحصون 
فى الغالب لا ينقطعون » وإذا كانت الوصية بالمنفعة لمن لا بحصون كان لا بد 
من توافر هذا الشرط أيضاً » وهو أن تنىء ألفاظ الوصية عن الحاجة ؛ وتكون 
وقفاً » فلا تتكون الرقبة للورثة؛ والمنفعة لللوصىلم» بل تكون الرقبة على حكم 

ملك أله حال 5 هو الشأن فى الوقف , ويقال عن ذلك الوقف إنه الوقفت 
1 حت أو مطلقة القوم غير حصوران يظن انقطاءعهم استدق الموصى لم المافعة إلى امي 4 


وجب مسراعاة أحكام المادتين السابقتين إذا كانت الوصية عدة معملومة المندأ والنهاية » أو »عينة 
القدر غير معلومة المبدأ والنهاية » ٠‏ 


ةع له 


الذى ينشأ بالضرورة . ولذا قال ابن عابدين نقلا عن فتح القدر وغيره : 

« يثنت ألوفف بالضره ورةء وصورته أن بوصى بغلة هذه الدار للمسا كين 
أبدأ أو لفلان وبعده للمسا كين أبداً , فإن الدار تصير وقفاً بالضرورة » . 
والوجه أنها كقوله إذا مت فقد وقفت دارى على كذا . . وذكر فى البحر منها 
لو قال اشتروا من غلة دارى هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزاً » وفرقوه على 
المسا كين صارت الدار وقفاً؛ وعر ات الوسائل ؛ 
وقال لا أعل فى المسألة خلافاً بين الأصعاب .”" 


وإذا كان ذلك النحو من الوصة وقفآ عند الحنفية اشترط فه ما شترط 
لصحة الوقف عندهم وهو أن عون عقاراً الخ ء وعلى ذلك لا تصمم الوصية 
ا ولو كان بعبارة تنىء عن الهاجة » ولذلك نص 
فى الدر الختار عل أنه لو أودى بظهر مركبه فىسبيل الله بطلت الوصية . لان 
وقف المنقول باطل » . 
وإن هذا كله خالف القانون » لان القانون ل يشترط فق الوصية المناقم 
أو بغيرهأ ل لا حصون أن نكون ألفاظ الوصية تلىء عن الحاجة » وللان 
القانون لم يفرق فى الوصية بالمنافع بين العقار والمنقول ؛ وهذا كله لا يحعلنا 
تميل إلى اعتبار القانون قد أخذ من مذهب ألى حنيفة . 
وإن المسلك المستة م أن نقول : إن القانون استق أحكام الوصية بالمنافع لمن 
لا #صون؛» سواء 5 نظ" ن انقطاعهم أم لايظن من مذهب مالك » فان مالكا 
رضى الله عنه يز الوصيه من لا حصو ن بالمنافع وغيرها » سواء , أكانوا ينقطعون 
ف غااب ال ن أم يا ينقطعون من غير تقبد عقار أو تقول » وسوآء أكان 
هايفىء عن الحاجة أم لم يكن » و إن كانالصر ف يكون إلى انمحتاجين » ولوخرجت 
الوصية على أنها وقف » واعتبرت كذلك , كانت الاحكام متسقة مع ذلك 
المذهب الواسع المدى ء لآن الوقف يجوز عند المالكية مؤقناً ومؤيداً » ولا" 


)١(‏ اين عابدين ج ؟ 
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يشرط ف الع علج الى : ويكرن ق المقاز و التعرل من تمص . 
4 هذا هو حك الخحالة الثالثة من أحوال الموصى لهم المنفعة » أما 
الخال الرابعة0©, وهى حال الموصى لم بالمنافع مطلقة أوبوةيدة و اوكان امرض 
لم حصورين كأن شول أوصيت لينى فلان أوذربته وثم تحصول . . فَانِ الذين 
يكو نونموجودين منهم عندالوصية يأ خذونبها ء ومنيوجد ون بعدذلك يشاركونبهم؛ 
.وهكذا , فاذا كانت الوصية بالمنفءة الطبقة الأول فقطكانت له مدى حياتهم ؛ 
حى نقرضوأء وكون الاس فى ور غيرهم » فاذا كان ذلك عادت العين إل 
التركة » وقد شرحنا ذلك فى الكلام فى المودى له إذا عرفه المودى بالوصف ؛ 
وكان حصورا 4 وذكرنا أن مصدرذ لك الحم هو مذهب الامام مالك رضى الله عنه . 
وإذا كانت الوصية تشمل عدة طبقات تتوارد على الوصية جملا بعد جيل ؛ 
كالوصية بمنافع دار لذرية فلان» فان الذرية لا يكون مسماها طبقة واحدة . 
بل تشمل الطبقات الى تنتسب إليه » فق هذه الحالكان مقتضى الإطلاق أن 
تكون الوصية بالمنافع للذرية جيلا بعد جيل » مبما يتكائروا وينسلوا إلى أن 
نعفرضواأ , ورا لا يكون ذلك » وهذا ما يدل عليه العسارات فى المذهب 
المالى ٠‏ الذى هو المصدر الفمبى لاحكام القانون الخاصة الموصى لم 
المحصورين ؛ ولكن القانون ل بعل فى هذه الحال الاستحقاق إلا لطيقتين 
)١ ( ْ‏ سنت أحكام هذه الال المادتان 0 ع ثلا ء وهذ| نصبما : إذا كانت الوصية إن 
ذكرواق الادة السايقة ( من يحصون ) بالنافم وحدها ولم بوجد منهم أحد عند وفاة الوصى 
"كانث لورثة الموصى . وإن وحد مستدق حين الوفاة أو بعدها كانت النفعة له » ولكل 
من يوجد بعده من المستحقين إلى حين إتقراضهم ٠‏ فتكون النفعة لورئة الموصى © وعنلد 
اليأس من وجود غيرثم من الوصى لم ردت العين لورمة الموصى ٠‏ 
الادة 4؟ - إذا كانت الوصية بالمنافم لأكثر من طقتين » لا تصح إلا لاطقتين الأوليين ؟ 
-هاذا كانت الوصية مر فيه ة الطيقات يكون استدقاق الطيقة الثانية عند اليأس من وحود أهل 


الطبقة الأول 6 أو اتقراضهم » واليأس من وحودذ غيرثم هم ملا حظلة الأحكام الواردة بالمادتين. 
«السا بقتين » وإذا انقرضت الطبقتان كانت المين تركة ء إلاإذا كان قد أوصى بها » أو ببعضها لفيرثم ٠‏ 
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:اينتين فقط . وهما الطبقتان اللاولمان من ذرية الموصى له » فاذا م يكن أ ان 
0 المنافم إلى ورثة المودى تابعة للرقة ؛ ( إذ الرقة لم خرج ج, 
ملكيتها عنهم» أ واتعود المنفعة لمن نص عليهم بعد الذرية 99 , 

وإذا كانت الوصية غيرمرئة الطيقات » فان المنفعة توزع علىمن يوجدون. 
من الطبقتين ع عددرءوسهم بالتساوى أوبغيره على حسب ألنص ؛ففى كل عأم 
بعد من الطيقتين من يتوأفر هم سبب الاستحقاق وتوزع الغلاات عليهم على 
حسب نص الموصى بالتساوى » أو بالتفاضل الذى بننه . 


وإن رتب الطبقات » ذفان الغلة سكون لأهل اطقة الأآولى . من وجد.. 
ومن ليوا ان تنقرعن انا وو كرق الام مق وتعوة اخفديننا » بأن 
يكون أب هذه الطبقة قد مات » فان المنفعة تنتقل إلى الطبقة التى تلمها لمن وجد 
منهم » ومن سوجد؛ إلى أن ينمرضواء وتعود المنفعة إلى الورثة من بعدثم ‏ 
أو لمن أن نص علهم بعد الذرية . 

وقد قيد الانتفاع مهاتين الطبقتين فقط ب رأى اجتهادى » لأانه لوحظ أنالوصية. 
على الذدية » وقد تتكاثر الذرية» حتى يكون ما يخ ص كل واحد قليلاء وحرى 
التنازع يينهم » و يأكل النظار الغلات » ولايأخذ المستحقون إلا الفتات المتساقط. 
من أيديهم » فرؤى قصره علل طبقتين » وقد لوحظ ذلك فى الوقف ء والوصية. 
بالمنافع التى هى أخت الوقف ء فهما يتشاكلان فى المقيقة والمظبر » حتى عدهما 
الفقباء فى كثيرمن الاحوال نوعاً واحداً , فلما قبدالوقف عل الذرية بطبقتين .. 
قيدت الوصة بالمنافع للذرية بطبقتين أيضاً . 

١)‏ هذههى أحكام الو صية بالمنافع للمحصورينءو يحب التفبيهعل ثلاثة امور: 

اللا مالاول أن القانون لم يصرح بمن تصرف له الغلة إذا انقرضت الطبقة 
(١)كنهذا‏ ليتفق قانون الوصية مع الوقف » وقد فسر قاثون الوقف معنى الطبقة 
فى الادة الخامسة , فاعتير كل من يسمى 3 يعين بالتسين طبقة » فإذا قال أوصيت لأولاد فلان. 


فلان وفلان وأولادثم فلان وفلان بم من بمده لمن رتبهم اعتير المسمين طيقة » والثانية من . 
يجيثون بعدثم » وإن:لم. يسم رتب » أو ل بوتب » قكل طن طيقة: ٠‏ ش 


سس بون عد 


الأول وم يكن بأس من وجود آحاد منم! فى المستقب لكأن يوصى إذرية شقص 
وبكون له أولاد ثم بموتون فى حياته عن أولاد لمر » فلمنتكون الغلة ؟ أتصرف 
إلى الطبقة الثانية . وقد اشترط القانون لاستحقاتها اليأس من وجود أحد من 
الطبقة الآولى » ولم يكن هذا اليأس بعد» أم إلى الورثة تبعآ للعين» باعتبار أن 
شرط الاستحقاق للجبة الثانية لم يوجد ؛ فنسير على مقتضى اللاصل ؛ وهو تبعية 
الغلة للعين ؟ الظاهر هو ذلك هذا السبب » وعدم امكان إعطاء الطبقة الثانية » 
لعدم توآأفر سيب الاستحفاق . 

الام الشانى ‏ أن نصيب من يموت لا يكون لذريته إلا بنص » وهذا 
يخالف لقانون الوقف . فى الوقف عل الذرية » إذ نصيب المستحق ينتقل إلى 
ذريته مقتضى المادة ؟” »> إذا كان الوقف مرتب الطبقات » ولولم يشترط 
الواقف ذلك » ولقدذ كرت لبنة العدل بمجلس الشيوخ أنه إن نص على الطبقة 
الثالثة نكون الوصية صحيحة . إن كانت بامتلاك العين » وتكون النفمة للبوصى 
لم تبعأ للعين » وإن لم يكن نص تعود العين منفعتها لورئة الموصى . 

الام الثالك ‏ أن مسأله نقض القسمة هناء ليست كالوقف » إذ الطرقة 
الثانية تستحق بالتساوى دائماً إذا لم ينص على غيره » وإذا كان الموصى قد 
اشترط أن ذرية من يموت من الطبقة الآولى يكون نصيبه لذريته » فااظاهر أنه 
تنقض القسمة عند انقراض الطبقة الآولى » لآن القسمة عل الطبقة الشاننة. 
تكون بالتساوى بمقتضى ما ندل عليه العبارات التي اقتضت الترتس . 

وترىمن هذا عخالفة أحكام الوصية للوقف فى أ واحدء قد اتحدفيهالغرض » 
والموضوع والوضع الفقهى : فإن الوصية فى مئلهذه الأحوالكالوقف منكل 
الووجوهء وقد أقرالقانون ببذه الحقيقة » ولذاقيدها بطبقتين كاقيده» وكان ينبغى أن 
تتحد الا حكام فهافى هذأ الموضع من كلالوجوه : بسبب ذلك الاحاد » إذحيئها 
أتحد المقصد من التصرف وموضوعه؛ وجب أن يتحد العلاج والتنظم بالقاثون . 


٠‏ وإن تقبيد الاستحقاق بطبقتين قد اعتمد فيه واضع القافون على 


1 ل 


رأى ابن أنى ليل الذى يمنع الوصية بالمنافع إطلاقاً » ففى إجازة صرف الغلات 
إلى طبقتين كان المعتمد مذهب مالك » وفى المنع فما وراء ذلك كان المعتمد هو 
رأى المانعين للوصية بالمنافع إطلاقاً » والدافع إلى ذلك التلفيق هو ما لاحظه 
واضءوا ذلك القانون من قلة الأنصبة عند كيرة المستحقين » وفساد الإدارة , 
وخراب الآعيان » بسبب :لك الكثرة . وقلة الأنصية »5 أشرنا من قبل . 


٠‏ - هذه أحكام الحال الرابعة من أحو ال الموصى لم بالمنافع » ولننتقل 
إلى ببان الحال الكامسة » وهى حال27 الموصى لم إذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة 
معينة ؛ لقوم مصورين» ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعبم كالمساكين , أو للبة 
من جبات البر 5سجد ؛ ومستشق » وفى هذه الحال إن كانوا موجودين وقت 
وفاة الموصى استحةوا المنفعة المدة المعلومة » كالمعين7© , فانه يأخذ المنفعة 
المدة المعينة » ثم بعد انتهاء المدة تؤول المنفعة إلى جبة البر » وإن كانوا غير 
موجودين وقت الوفاة » ويظن وجودهثم بعدهاء فإن الغلة تكون لجبة بر عامة 
حتى يوجدمن الحصورين من يستحقها نه يأخذها ؛ وتستم لم إلىأن تنتهى المدة 
المعلومة , ثلا إذا قال أوصيت لبنى فلان بغلات عشرن فداناً من أرضى لمدة 


)١(‏ اس يينت أحكام هذه الحال المادة "اه ء وهذا| نصما : « إذا كانت الوصية بالمنفعة عدة معينة 
ور در ٠م‏ من بعدثم من لا يظن اتقطاعهم ا 8 
من المحصورين فى خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الوصى » أو فى خلال اللدة العيئة للمنفعة » 
أو وجد فى خلال هذه اللدة » واتفرض قبل نهايتها » كانت النفعة فى الدة كلها » أو بعضبا على 
عست الأحوال لاهن أعم نفماً من جهات الب » 0 
١م‏ م نكر القاثون الوصية مين" ؛» ومن بعده على جهة البر » والحسي فى هذه الال واضح 
من مموعة أحكامه » فإنه يستدق التفعة فى المدة المعينة » إن كانت المدة معينة » ويستحق طول 
حيانه إن لم تسكن معينة ؛ ومن بعدها لجهة البر ٠ ٠‏ وكذلك لم يصرح القانون بالج إذا كانت 
الوصية غير مؤقتة لصورن » ومن 0 » وف هذه الحال يأخذ كيان » ومن. 


بعدما تسكون للهة البر ٠‏ 


ل جنل سم 


وفاة الموصى استحقوا الغلة » وتبتدى” المدة هم ' وإن ل يكونوا موجودين؛ 
تبتدى' المدة من وقت وجودهثم » وتنكون الغلات بة بر عميمة النفع » حتى 
بوجدوأ مقتضى أحكام المادةم؟ , لان الوصية ل يستدى” تنفيذهاأ لم ' 
وما دامت لم تنفذ فالغلاات لجبة بر عميمة النفع » لان الوصة فى هذه الحالة 

وقف 5 جاء فى المذكرة التفسيرية . 

وقد حدث أن تستمر الوصية أمداً طويلا لا تنفذء فن هذه الحال قد ذكر 
القانون مدة معلومة هى ثلاث وثلاثون سنة كون الغلات بعدها لجبات البر . 

وعلى ذلك إذالم يوجد أحد من أولاد فلان هذا فى مدى ثلاث وثلا نين سنة 
لا تنكون المنفعة فى المدة المعينة لينى ذلان وإن وجدوا من بعد ذلك » أى أن 
مرور ثلاث وثلاثين سنة يسقطحةهم ء لامها أقصىالمدة النىتسمع فيها الدعاوى 
فى الشريعة » وأقصى المدة التى تسقط ا الحقوق فى الفانون المدنى » ولكن 
لا تكون المفعة فى المدة المعلومة أو باقهبا أن يل هؤلاء الحصورين » بل 
تكون بات البر التى يعم نفعباء سواء أكانت هذه الجبة التى نص عليها أم غير ها ١‏ 

(؟)وإن ل يوجدالمستحقون للوصية أصلاء وحصل اليأس من وجودهم بأنمات» 
الرجل ول يعقب» فالغلة بعد اليأسوقبله كالغلة بعدمضى ثلاث وثلائينسنة تكون 
لاعم جبات البرنفعاً » إلى أنتننهى المدةالمعلومة » فتكون +جبة البرالمنصوص علها. 

() وإن وجد المستحةقون» ثم انقرضوا مع اليأس من وجودثم ولم تنته 
المدة المعلومة » فو هذه الحال تنكون الغللات 3 نهاية المدة لجبات البر الآعم 
تفعاً » وبعد أتهاء المدة تكون المنفعة لجبة البر . 

م - هذه خلاصة ما فبمناه من نصوص المادة مه واللمادة جملة , 
وإليك نص المذكرة فى تفسير هذه المادة : 

٠ ٠‏ إن كانت الوصية حصو ري نكأ و لاد زين مدة معينة » ومن يعدهثم .من لا يظن 

انقطاعهم كالفقراء » أو لجبة من جات البر »كانت العين الموصى منفعتها وقفاً , 
ختخرج العين عن ملك الواقف , وعلى هذا الاساس إذا لم يوجد أحد من 
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الحصورين أو وجد بعد ثلاث وثْلا ثينسنة 27 شفسية من وقت موت الموصى » 
يمرا قبل اتتهاء فدة المعينة لم كان الوقف متقطعاً 
فى كل المدة أو باقهاء» وتكون المنفعة حينتذ لا هو أء عه 0 المناد:» عدو اه أ كأن 
جبة البر الموصى لها » أم جبة بر أخرى أعم تفعاً » لآن المقصود التقرب إلى 
الله » والمصلحة فى أن تصرف الوصية لا هو أعم نلعا فيفك أنقاء للدة المحة 
تكون الوصية للجبة الأوصى لما ء : 
هذا نص المذكرة التفسيرية » وتراها لم توضح مبهم المادة إلا قليلا » ولم 
تفصل ما أجملت ؛ ومع إامها نلاحظ عليها أمرين : 
أولما ‏ أنها ذكرت أن الوصية على هذا اندو تكون وقفأء ولا شك فى 
هذا ء وقدقررنا أذكل وصية لمن لا يحصو ن أو جبة بر لا يظن انقطاعها أو تنتهى 
إلى ذلك تكون وقفاً ؛ ولكنها ذكرت أن العين تخرج من هلك الواقف , وهذا 
لا يتفق مع أحكام قانونالوقف ولا مع أحكامالوصايا ؛ لآزالوصية ن بحصون» 
وهن لا حصون مأخوذةمن مذهبمالك , وأكبر أحكام قانون الوقف الجديد 
مأخوذة من مذهب مالك , وخصوصاً الوقف المؤقت », والوقف المنقطم , ولهذا 
وجب الاخذ فى حم أعيان الوقف من حيث الملكية مذهيه » وهو يقرر أن 
الوقف لا تخرج فيه العين عن مالكبا الأأصل , وخصوصاً أنالقانونجعل الوصية 
من لا يحصون فى حك الوقف ء ولم يشارط أن : ون الوصية منفعة عقار » بل 
أجازها بمنفعة كل ذى منفعة , فكان ذلك سيرأ على مقتضى مذهب مالك ؛ ولكن 
واضعى المذكرة نمجوا منهج القدسم , وهو مذهب ألى حنيفة وقالوا هذ القول. 
ثانهما ‏ أن المذكرة ذكرت أ نه وقؤف منقطع ' و تبين مبدأ الانقطاع 
أهر من وقت الوفاةغ أم من بعد مذى ثلاث وثلا نين سنة »». وبعد اليأس من 
)١(‏ فى أصل المذكرة ( ثلائين سنة ) ولكن اذ كرة كانت موضوعة على ا مشر وع. 
القاثون قبل تعديله ؛ وقد عدل على أساس 7 سنة م ٠‏ 
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وجوده مع ملاحظة أنهم إنكانوا موجودين وقت الوفاة » ثمانقرضوا ؛ وحصل 
الأ سمن وجودهم يكون الا نقطاعمن ذلك الوقت » أما إذا لم يوجدوا أصلا أو لم 
يوجدوا إلا بعدمضىالمدة » فذلك من مواضع الإبهام ولم تتعرض له بثىء . 
- طذين الامين وغيرهها 1 نعتمد عل المذ كرة فى تو ضبح المادة, 
وفتح مغلقهاء بل اعتمدنا على القانون فى تفسيرها ء واستضأنا بالمبادىء العامة 
لذأ القانون ؛ ومصادره الففقهية - الخاصة بالوصية أن لاتحصون , ف.كان 
عمادنا ف التفسير يقوم على ثلانة | مور: ظ 
أوها كرون المواد الحاعة الرسة لمن حصون ومن لا حصون » والذين 
سبو جدون من بعد و بوجه عام من مذهب الامام مالك » وهو يقرر 
أمن :) أحدهها ( أن ملكية العين فى الوصية بالمنافع 0 خرج عن الموصى 
وورثته وأن الوصية ! إذالم تنفذ تكون الغلة فى الملكية تابعة للعين » والوصة 
إذا لم بوجد الموصى ل , الخصونء ول : خض مدة ا تنفذ » ول 
جد حك انو دصر ب وذ فل سق إلا أ ن نرجع إلى ا للأصل الفقهى 
لهذا النوع من الوصايا » فها وهومذهب مالك » فتكون الغلة لاورثةلو لم يكن نص 
ولكن نص علل جهة البر اللأعم تفعأ فتكون لطا مقتضى نص القانون فى المادة م 
ثانها ‏ أن المادة /9؟ تجعل الغلة للورئة إلى أن بوجد المستحقون للوصية 
ولفظها عام » فتدخل الحال الى أهمت ف المادة مه فىعموم المادة /0؟ ؛ فيكون 
لها حكنها إذا لم يوجد نص ؛ ولكن وجد النص فتكون لبهة البر الأعم نفعاً 
ثالها ‏ أن الحقوق ف القانون المدنى تسقط بمضى ثلاث وثلائين سنة » 
أي كاننوعها ؛ خجءل تل كالمدة أمداً محدوداً فىالوصية بوىء إلىأن<ق الموصى 
لهم يسقط بمضيها منغي رأ نبو جدواء وهذا هوالمعقول . والله العلمبالصواب . 
هذا هومهم المادة ؛ وهذا هوتفسيره » أما الغلات ف المدة المعينة بالوصية 
بعد وجودهم ثمانقراضهم ولاس فقو جودثم : » أو عند اليأسالعاممن وجو دم . 
فقد صرحت ملكا المادة [ إذأ لم تكن المدة الحدودة قد أننهت . 
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.مام - الوصية تنفذ فى الثلث من غير حاجة إلى إجازة الورثة » أما ف. 
الزائد عل الثلك» فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة » وهذا تقديرهظاهرف!أوصيةحصة 
معمنة من التركد أعنانها ومنافعها : أما ف الوصية بالمنفعة وحدهأ 6 فتقد بره حتاج 
إلى حث واستقصاء ونظر ء وذلك لآن ملكية المنفعة ملكية ناقصة 2 فكيف 
تقدر ,«النسبة لأرقبة » وكيف يكون تقدرها بالنسية للتركة عامة . 

ولقد قسم القانون المنافعم الموصى ما بالنسبة لتقدير قيمتها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول تقددر الحقوق » وهى من أنواع الوصية بالمنافع م بينا > 
وتقدر مقدار أثرها فى العين الى حملت هذه الحقوق » فقيمة الحق كق الشرب 
مثلا تقدر بالفرق بين قيمة العقار تملا -بذا الحق » وقيمته غير جمل هذا الحق > 
فإذا كان الفرق عشر بن جنها مثلا »كان هذا الفرق هوقيمة <ق الشرب الموصى, 
بهمثلا » ويذلك تنكو ن نسبتهإلىقيمة التركة عامة» وعند تزاح الوصابايقدر هذا 
القدرعند المحاصةفبا » وهذ! بلافرق بين أن تكو نالوصية مقت ممدة أو مطلقة » 
يبد أنها إن كانت مؤقنة مدة قدرت العين ملة بالحةوق فى هذه المدة » وإن كانت. 
مطلقة قدرت العين حملة باحق تحميلا مطلقاً عن المدة ٠‏ 

ظ القم الثاى ‏ ألوصية بمنافع عبن أوسعضبا مو بده أو مطلفة ؛ ها مده حمأة 
الموصى ظ أو بمدة معلومه 'زيدعيل عشر سنين ظ فو هذه الحال تقدر الو صمءة بقممة: 
)١(‏ تعرضت لبيان تقدير المافعة المادتان 589555 ء وهذا نصبهما : 
مادة +5 إذا كانت الوصية يكل منافع المين أو بعضها » وكانت مؤيدة » أو مطلقة ,6 
أو لمدة حياة الموصى له » أو لدة نزيد على عذمر سنين قدرت بقية العين الوصى بكل منافعها » 
أو سعضها » فإن كانت الوصية ادة لاتزيد على عهمرس_نين قدرت بقيمة المنفعة الموصى يها 
قّ هذه المدء | 
مادة د ل إذا كانت الوصية يق من المقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين مملة بالحق, 
الموصى به » وقيمنها بدونه . ظ 
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العين نفسهاء فإذا أوصى بنفعة عقار مطلقاً أو عل التأبيد أو لمدة إحدى عشرة 
سنة تقد رالمنفعة بقيمة العين نفسهاء لآن أمل الورثة ف الانتفاع مما بأنفسهم احتمالك 
تحققه ليس بقريب » فكأن الورثةبأفسهمقد نقصمنهم ذلك القدر من الأاعيان 
الذى أوصى منفعته ؛ وجب أن يتواف رم الثاثان من التركة على وجه اليقين» لان 
حق الموصى ف الوصايا لايتجاوز اثلث ببقين » وبما أن ذلك لايتم بفرض تنفيف 
الوصية بالمنفعة » إلا إذا تأ كدنا أنالعين تخرج منااثاث »كان النظرعند تقدر 
المنفعة بقيمة العين نفسها » لكو ن للورثة مان الثلثينلم ينتفعو ن مهما فى حياتهما .. 
1 القسم الثالث - الوصية نافع عين » أو بعضها مدة عشر سنين » أو أقل 
وتقدر الوصية بقيمة المنفعة الموصى با فى هذه المدة » أى تقدر المنفعة بأجرة 
المثل للعين فى هذه المدة » وذلك هو الاصل فى تقدر المنافع ؛ وهو التقفدر 
الحقيق 6 وقد عدل عنه إل عيره قَْ اللقسم الثانى البيوت الذى بنأه هناك . 

اا هذه هى طرق تقدير الوصية بال تفعة ٠‏ 5 جاءت ف القانون .. 
ولننتقل إلى كلام الفقهاء فها» لنعرف مأخذ القانون منها . 

للفقهاء رأبان فى تقدىر الوصية بالنفعة .ادة معلومة : 

(الآول) رأى أنى حنيفة وأصحابه ومعهم عض الفقهاء أن الوصية بالمنفعة 
تدر بالعين الموصى بمنفعتها أنا كان تالمدة ع فإن كانت العين ترج من الثلث. 
نفذت ؛ وإن لم تخرج من الثلث لا تنفذء وعللوا ذلك أن الوصصية بالمنافع فب| 
منع العين عن الوارث مدة» قلت أوكثرت » وتفويت للمقصود من الاعيان ‏ 
وهو الانتفاع مماء وكل منع للحق يعتبر الحق الممنو ع دن الثلث » ؟ لو أل 
المريض مرض الموت دين معجلا لا ينفذ على الورثة إلا فى الثلث » وإن كان 
التأجيل لا يتضمن إبطال ملك الدن» لكن لما كأن فيه منع للوارث عن الدن ‏ 
قبل <لول اللاجل لم يصح إلا فى قدر الثلث ؛ فكذلك ههنا"؟ء لا تنفذ إلا فى. 
الثلث » ويقدر الثلث بقيمة الأعان. 2 ظ ١‏ 
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( الرأى الثانى ) رأى الشافعية والحنابلة ومعهم بعض الفقهاء, وهو أن قيمة 
األوصية بالمنافع تقدر بقيمة المنافم نفسما فى مدة الوصية , لآن تقدر قيمة ألوصية 
بقيمة ما يناله الموصى له منها» فتقدر قيمة المنافع مجردة عن العين , ولقد بين 
المذى طريقة تقوعها فقال : 

ه مى أريد تقويمهاء فإن كانت الوصية مقيدة بمدة ‏ قوم الموصى منفعته 
مسلوب النفعة تلك المدة » ثم تقوم المنفعة فى تلك المدة فينظر 1 فيمتها وإن 
كانت الوصية مطلقة فى الزمان كله » فقد قبل تقوم الرقبة بمنفعتها ٠‏ ويعتبر 
خروجها من الثلث » لآن عبداً لا منفعة له؛ وشجراً لا ثمرة له لاقممة له غالاً: 
وقبل تقوم الرقبة على الورثة » والمنفعة عل الموصى له©", . 

وترى من هذا أن المنفعة تعتبر قيمتها قولا واحدا عند الحنابلة »' إن كان لها 
مدة معلومة » فإن كانت مطلقة كان القول الراجح أن نكون قيمتها قيمة العين» 
وبذلك أخذ القانون تقريباء فهو قد اعتير قيمة العين إذا كانت الوصية بالمنفعة 
عدى الحياة أو عل التأبيدء أو لمدة تزيد على عشر سنين , واعتير قيمة الوصية 
بقيمة المنفعة » إذا كانت الوصية بالمنافم مدة معلومة لا تزيد على عش رسنين . 

وقد قالت المذكرة التفسيرية إنها أخذت أحكام القانون منمذه ب أى حنيفة 
فى الحال الأولى » وأخذته من الشافعى فى الال الثانية . 

وإنه لو اعتبر مذهب أحمد أصلا له فىكل أحكامه هنا لكان ذلك أحم ' 
لآنه يشتمل بأقواله علىكل أحكام هذه المواد . 

؟0١‏ سل ويحب التنبيه هنا إلى أن بعض الوصابا بالمنافم مهما نكن مدتها 
قدر القانون فمأ قيمة الوصية بقيمة العين الموصى منفعتها » وهى مقيدة بمدة ؛ 
رمات در ملسن ؛و اأوصية بالقرض »ء فأخذها جملة من مذهب 
أبى حنيفة م بينا » وحسنا فعل القانون فى ذلك ٠‏ لآن تقدير قيمة المنافع فى 
)١( ٠‏ المننى اس 98؛ . 
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هذه الحال يدخل فى باب الربا » والقوائد »وهو ما أجمع الفقه الإسلاى على 


.رفضه وعدم الاخذ به . 
ملكية العين الموصدى منفعتها 


ام س إذا كانت الوصية بالمنافع على التأبيد . وعلى جبة لا يظن انقطاعب|(؟) 

أو تنتهى فى مآلا إلى جرة لا يظن انقطاعها » فبى بعد الموت وتنفيذها نكون. 
ف 2 الوقفيدي أ على التعيين وقفأ , لأنها بمد ذلك تأخذ خواصه 
وأحكامه؛ رعلى ذلك نكو ن العين الموقوفة » وتتكون ملكيتها كلكية الوقف 
على مقتضى الأحكام المعمول بها اليوم » والوقف من حيث إنشاؤه» ومن ح.ث 
جوأزه مو قتا وهو دأ قد أعتمد ق هذه الاحكام على مذهب مالك رضى ألله 
عنه » وعلى ذلك الاساس نقول إن العين الموقوفة تكون فى ملك الواقف 
ولكن لا يحوز التصرف فهاء بدليل أنه إذا اتتهى الوقف المؤقت آلت إليهم 
العين بغلاتها » وأخذوها ميراثاً عنه » وهذا بحث نظرى لا جدوى عملية فنه 
الأمن صييق أنه إذا بطلت الوصية تسكون العين للورثة » أى أن المنافع مع العين 
تنكو نلم إذا لم توجدالجوات الى خصصحلحاء أما إذاحصل انقطاع فله<كم آخر . 
ولقد جعل القانون حكم الانقطاع فى الوصية بعد نفاذها وثبوتمها لس 58 
بطلانماء لجُعلما فى حال الانقطاع فى أولها أو فى وسطباء لجبة البر عامة » وقد 
شرحنا ذلك فما أسلفنا منقولء فقد بينا أنه إذا كان اليأس من وجود الموص 
بالمنفعة الحصورون », ولم نكن مدة الوصية لحم قد انتّبت صرفت الغلة 
قبل أتهائها لجبات الب الى يع نفعها ء وكذلك إذا وجدوا ثم انقرضوا وحصل 
اليأس من وجودثم قبل أ تهاء المدة المقررة لم ؛ فإنه صرف لجهة بر عامة حتى تنتهى 
المدة » فنصر ف الغلات بعدهالجوة البرالمنصوص عليها أخيراً التى لا يظن انقطاعبا. 

0 (١)أما‏ اللهة التى يظن اتقطاعها عصورة أو غير محصورة » فبى كالوصية بالنافم لمين 

تمكون العين لاورثة ماكا بجوز التصرف فيه ٠‏ ْ 
و < 
١١ (‏ الوصية ) 


وإذا كان ذلك - الانقطاع فى الاول والوسط »2 فكذلك 6 الانقطاع. 
ف الآخر القياس علهما » فأنه إذا انتبت الجبة التى لا يظن انقطاعباء ذإنه 0 
الخال تصرف الغلات إلى جبات رأعم نفعاً» لآن الوقف ماله داماً إلى الفقراء » 
وإن م نس عل كلل وقد قزرا أب وقف فتأخذ حكمه . 


60 وإذا كانت اأوصية بالمنفعة أعين أ و#صوربن » فان ملكية الرقة 
تكون للورثة » وقد بوصى بالمنفعة لشخص أو أشخاص » وبالرقبة لآخر ». 
أو آخرين» فتكون المنافع فى هذه الحال لشخصء والرقة اشخص آخرء وكرة. 
ملكة الرقبة تظبر فى أنها تنتقل بالوراثة » وأنه متى انتهى الأمد الحدود للوصية- 
بالمنافع تنتقل المنفعة تابعة للرقبة ‏ الك الرقبة . 

وإذا كانت الوصية بالمنفعة معين أو محصور تجعل حق المنتفع فى المنفعة 
فقطء وحق الآخر فى الرقبة » أو الرقبة للورثة » فقد اقتضى ذلك التوزيع. 
بعض الاحكام قد تصدى القانون لها وذكر أمرين7() 

أحدهها ‏ أن نفقات العين الموصى منفعتها فى مدة انتفاع الموصى له بالمنفعة. 
كن ن علمه » سواء أكانت نفقات الحفظ والصيانة أم نفقات القاء وذلك لانه. 
هو ال منتفع » وهذه النفققات ضرورية لبقاء العين صا حة للانتفاع» وكذاكالضرائب. 
يجب على المنتفع» لانها مفروضة على الانتفاع » ولذلك تقدر بنسبة ما تغله العين.. 

ولقد جاء فى المذكرة التفسيرية ما نصه : 

د إذا أوصى لشخص برقبة عين » والآخر ممنفءتها جازت اأوصيتان» وتكون. 
الضر يبة » ول ما يلزم لاستيفاء المنفعة على الموصى له بالمتفعة » وإذا أهمل صاحب. 

المنفعة القيام بما يلزم لبقاء العين صالخحة للانتفاع بها » أو لم يدفع ما عليها من. 
)١‏ ذكرت ذلك المادتان 8ه , ٠٠‏ » وهذا نصهما : 

مادة +ه سس إذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة » ولأخر بالرقبة » فان ما يفرض على العين من. 
الفمرائب » وما يلزم لاسستيفاء منقعتها يكون على الموصى له بالمنفعة ٠‏ 


مادة ٠‏ ل مجوز لورثة الموصى ببع نصيبهم فى العين الوصى عنفعتها بغير حاجة إلى. 
احازة الأوصى له | | 


ب 6187ل سب 


الضرائب فأنفق صاحب الرقبة فما تحتاج إليه العين من الإصلاح لبقائها عامرة 
أو دفم ما علبا من الضرائب كآن ما دفعه حقاً فى غلة العين يستوفيه منها قبل 
الموصى له بالمنفعة , 

وإذا لم تثمر العين الموصى بنفعتهاء أولم تغل فىسنة من السنين لسيب خارج 
عن إرادة الموصى له بالمتفعة » أوكان يزرع الآرض سنة » ويتركها أخرى 
لمصلحته فى الاستغلال » فانه يازم بما يكو نعليها منضرائب ف السنة الثىلم تغل فهها. 

وهذا كله إتما يحب على المنتفع لأنه مغارم الانتفاع » والغرم بالخنم » 
فاذا كآن له غنمها فعليه غرمبا » وهذا مفروض فما إذا كانت العين تغل فعلا» 
واستغلباء وكذلك إذا كانت صالحة للاستغلال ول يستغلها » أما إذا كانت 
غير صالحة للاستغلال » كأن كانت أرضأ بور » فانها لا غنم فيهاء فنفقات 
[صلاحبا على مالك الرقبة » سواء أكان هو الموصى له أم الورثة » وهذا ماجاء 
فى المذكرة التفسيرية : « إذ كانت العين غير صاخة للانتفاع بها ءكأن كانت أرضاً 
ورأ » فإن نفقة [صلاحبها » ومايفرض عايها من الضرائب يكون عل الموصى له 
بالرقبة » وكل هذه الأاحكام مأخوذة من مذهب ألى حنيفة » . 

| ثانهما ‏ أن مالك الرقبة له حق ببع العين , لآن ملكيته لهاتنتقل بالميراث 

ولسست مؤقتة حيانه » فيجوز التصرف فبها ‏ بكل التصرفات السائغة شرعاً » 
وقد نص القانون على ذلك المق للورثة فى حال ملكيتهم للرقبة » وهو 
يلت بالقياس للمودى له بالرقبة فى الملكة فى مدة انتفاع الآخر » كى الورثة 
عند الوصنة بالمنفعة فى هدة انتفاع المنتفع » وماثبت لاحد الثلين بشت 
للاخر بالقياس . < 

وإذا بيعت العين لغين المودى له بالمنفعة انتقلت إليه العين يجميع حقوقباء 
ماعدا حق الموصى له بالمنفعة : فان البيع لا يؤر فيه » بل يستمر له حقه » حى 
تنتهى مدته أو إلى آخر حياته » إن كانت الوصية بالمنفعة مدة حماته . 


مم؟ ‏ هلله هه الاحكام الى نظم مب القانون العلا ف بين مالك الرقة 
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ملكا حراً » ومالك المنفعة فى حال اختلاف الملكية فنهما إسيب الوصيه أءين 
أ وصور » وقد ذكرت المذكرة التفسيرية فى الام الأول أنه أخذ من مذهب 
الحنفية » وفى الام الثانى أنه أخذ من مذهب أبى يوسف, فلننظرفى ذلك» لنرد 
القانون إلى أصله . 

< أماعن الأمر اللأول. فرو حقيقة مذهب أحى حنيفة » وقد ذكر المغنى أراء 
الفقباء فى هذه المسألة فال : ش 

د ونفقة العبد الموصى خدمته يحتمل أن تجب على صاحب الرقبة » وهذا 
الذى ذكره الشريف أبو جعفر مذهباً لأحمد » وهو قول أن ثور ء وظاهر 
مذهب الشافعى » لأن النفقة على الرقبة » فكانت على صاحيها كالعبد المستأجر » 
وا لو لم يكن له منفعة ... وحتمل أن تجب على صاحب المنفعة » وهو قول 
أحعاب الرأى » والاصطخرى ؛ وهوأصح إن شاء الله تعالى » لأنه ملك نفعه » 
فكانت النفقة عليه , ولآن نفعه له » فكان عليه ضره كالمالك هما جميعاً ٠‏ حققه 
أن إياب النفقة على من لانفع لسر غروء شين الوسية أوصت لك 
بنفع ععدى» وأبقيت على ورئتى ضره» وإن أوصى بنفعه لإنسان » ولآخر 
برقبته كان معناه أوصدت ذا بنفعه » ولهذا بضرهء والشرع يننى هذا بقوله : 
ولاضرر ولا ضرار » ولهذ!ا جعل الخراج بالضمان » لسكون ضره على من له 
نقعة تفار المسنتا جر فان نفعه فى الحقيقة لدو جر ؛ لانه بأخذ الاجر عوضاً 
عن منافعه 2(" , 

وقدتيين منهذا أنفقباء أهل الرأى م الذين يرون أن نفقات العين؛ وضرائيها 
على امنتفع »وبين أنه رأى فى مذهب أحمد » وأنه الأاصح » ووجبه أحسن توجيه . 

أما الأأمر الثانى . وهو صعة التصرف بالبيع والقاذ 6 فشك د كرت المد ثرة 
التفسير به أنه مذهب أنى بوسف وأنه موافق للمذاهب الاخرى . 

وكون ذلك الرأى فى المذاهب الاخرى - موضع تسل » أما كون هذا 
هورأى أنى يوسف » فبوموضع نظر » وذلك لآن المقرر فى المذهب| لحن (من 
(١)الفنى‏ جص 408. 
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غير ذكر خلاف فيه ) أن بيع العين التى يكون لشخص منفعتها يكون موقونا 
على إجازة مالك المنفعة » فإن أجازه نفذ؛ وإِذلم يحره استمر الببع موقوفا حتى 
تنتبى مدة الانتفاع » فالمالك للعين المستأجرة يتوقف نفاذ الببع منه حتى يجين 
المستأجر » أوتنتهى الاجارة» فنكذلك إذاباع مالك الرقبة العين الموصى بمنفعتها 
لغيره يكون الببع موقوفا على [جازة المودىله مهاء بلق مالك الرقبةأضءعف 
من عدق ألو جر » ولقّد جاء فى المسوط مايفيد هذاء فقد قال : «١‏ ولو أوصى 
لرجل بغفلة أرضه » ولآخر برقبتهاء وهى تخرج من الثلث » قباعبا صاحب 
الرقبة » وسلم صاحب الغلة الببع جاز وبطلت وصيته » ولاحق له فى المن » لآن 
الملك لصاحب الرقبة » وحق صاحب الغلة فى المنفعة » فاجازته البيع تتكون 
إبطالا لحقه فى المنفعة » ويسل الْن لصاحب الرقبة م لوباع الآخر العين 
المستأجرة » ورضى نلا | ميا عكر 5 ظ ظ 

والذى ار فيه العلياء خلاف ألى بوسف رطى الله عنه هو فى الال 
التى تسكون فا العين الموصى منفعتها لاخر جَ من ثلث البركة » أيحو ز للورية 
أن بديعوا نصيهم الخاص ف العين » وهو على الشيوعء أم لابحوزء ففى رواية 
لاينفذ البيع إلا باجازة الموصى له بالمنفعة باتفاق أثمة المدهب الى » وفى 
روأية عن أى بوسف ينفد 3 نصيهم من غير إجازة الموصى له ء وا ليك 
الموضوع ”ا ف المسوط 

ه ولو أوصى بسكنى دار سنة » ولا مال له غيرهاء فإ:ء يسكن ثلثها سنة » 
ويسكن الورثة الثلثين ؛ لآن الدار لا يمكن قسمتها بالاجزاء . . . ولدس للورثة 
أن يديعوا مافى أيديهم من ثلث الدار إلا فى دواية عن أنى يوسف» يقول إن 
ذلك حقهم على الوص » فينفف بيعهم فيه » لكنا نقول حو الموصى له بالسكى 
32 عمسا مدلل دالو ظبر للبيت مال آخر تخرج الدار من ثلثه 
كان هو أحق بسكنى جميعها » ولو خرب مافى يده من الدار كان له أن يزاحم 
(1) المبسوط ج8١1‏ ص5. 
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الورثة فما فى أيديهم » وفى البيع [بطال حقه » فكانوا بمنوعين من ذلك "2 . 

وهذا النقل يدل على موضم الخلاف بين أن يوسف فرواءة عنه وغيره . 
ولا خلاف بنه وبين غيره فى بوقف نفاذ البيع فى الجرء الموصى عنفعته على 
إحاذة الرضى له أو اتهاء مدة الانتفاع . 

وكون القانون له أصل فقبى أمرمقرر » وهوفى مذهب أبن حنبل وغيره » 
وإنما موضع النظر هو النقل عن أنى يوسف والله أعل . 

طر بقة الانتفاع 

د( م - نظم القانون طريقة الانتفاع للمنتفع » فبين أيتكون الانتفاع 

بالاستعمال أم بالاستغلالء أم بأمهما أراد » وبين طريقة الاستعمال» وطر يقة 
الاستغلال» وكان فى ذلك موسعاً مطلقاً و قدا مالعا ١‏ 

فمّد كان مذهب أنى حنيفة الذى كان معمولا به من قبله مقيداً طرائق 
الانتفاع غير موسع عل المنتفع » وجاء القانون مبيحا وموسعاً » فقد أجاز 
للبوصى له بالمنفعة الانتفاع بالاستعمال أو الاستخلال2'' إن كانت العبن تصلح 
لما منغير أن يتقيد بشرط الموص » فإنشرط الاستغلال فقط » أوالاستعمال 
نقطء فله أن ينتفع بغيره » ولا يتقيد فى الانتفاع » إلا بشرط واحد ؛ وهو 
ألا ينتفع انتفاعاً يضر بالعين . 

وذلك الاطلاق مبنى على أن كل شرط لاتتحقق فائدته لايلتفت إليه : وقد 
يكون ف التقيد يشرط الموصى فوات الانتفاع » فن أوص له يسكتى دار » 
وتقيد فى الانتفاع بالسكنى , ولم يسغ له الاستغلال» إن اضطر إلى الاقامة فى 
)١(‏ البسوط < لاا ص 147 . 
(5) هذا ما اشتمات عليه المادة 4© ونصبا : ه إذا كانت العين الموصى ,تنفعتها محتمل الانتفاع 


أو الاستعلال عن توسنة شي الك أ وض به جاز للموصى ل ينتغم بها أو يستغلها على الوحه الدى 
براه بشرط عدم الاضرار بالءين المودى عنفعها 6ه 
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«بلد بعيد عن البلد الذى نه الدار يفوته الانتفاع بالوصية ؛ فلا كون ف التقيد 
أى فائّدة . وه ضرر موٌكد . 

. وإن القانون قد اعتمد فى ذلك التوسع على مذهب الشافعى وأحمد » وهو 
فى هذا الإطلاق ينج فى الوصية المنهاج الذى نجه فى الوقف ء فالموقوف له 
#السكنى أو الاستذلال ‏ له اللأامران من غير قيد يقيده باشتراط الواقف . 
-فكانت الوصية والوقف فى هذا متحدين » لاتحاد الغاية من الوقف مع الوصية 
بالمنافع فى اججلة . وإنكانت حقيقة الوقف غفتلفة عن حقيقة الوصية . 

0م1١‏ - هذا هو المعمول به الآن , وقدكان المعمول به من قبل » وهو 
ذهب ألى دفة أنه إن نض طِ جواز الانتفاع الاستغلال , أو الاستعمال 
بيك أراء فللموصى له الانتفاع بأمهما شاءء» وإن نص علل السكنى » فليس له 
“الاستغلال قولا واحداً فى المذهب الحنق » لانه ملك الانتفاع بغير بدل » فلا 
يملكه غيره ببدل » ولآنه يتقيدفى الانتفاع بشرط الموصى ؛ وإن أوصى وشرط 
الاستخلال » فلم ر وعن متقدى المذهب الحنق فيه ثىء » وللمتأخرين فيه 
“قولان : ( أحدصا ) ذكر عن أنى بكر الاسكاى أن له ذلك ٠‏ ( وثانهما ) 
“ليس له ذلك ؛ ووجه الأول أنه ملك غيره السكى » فأولى أن بملكبا هو : 
ووجهالرأى الثانى أنالوصية بالاستغلال وصية بالأجرة » وهى دراهم ودنانير» 
.والوصية بالاستمال» وصية بالاستعهال المباشر » وهما غيران متباينان : نه 
أحده) ليس ذكراً [لآخر 7 

وإن أطلق فل بذكر 55 على الخلاف الذى نا 
لآ نالإطلاق ينصرف إلىالاستغلال : وقدذ كرناالوجبينفيه ؛ ووجهانصراف 
اللفظ عند الإطلاق إلى الاستغلال أن اللفظ المطلق لايعم ولكن ينصرف 

إل الفرد الكامل » والانتفاع بالاستغلال أ كل من اطع بالاستعمال . 
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هذا ويلاحظ أنه إن منع من استعمال [إحدى الطريقتين بالنص كان منوعا 
لآنه ميد بشرط الموصى . 
هذاهذهب أى حنيفة » وهمذهب الشافعى وأحمد رذى الله عهماى الوقمف» 
والوصية أن المنتفع يلك فى الوقف والوصية بالمنافع المنفعة » وملك المنفعة 
يسوغ للالكما حق الانتفاع بأى ااطريقين شماء : الاستغلال أو الاستعمال» من 
غير تقيد بأحدهما » إلا إذا كان لا مكن تحقيق المنفعة إلا بالاستعهال فقط 
كالوصية عنافع الخانات , وفى غيرهذه الحال يملك الموصى لها منفعة ملكا كاملا : 
فيملك التعو يض عنها اذا كان مودى اه بالاستعمال » ولك الاستعهال ان كان. 
موصى له بالاستغلال . 
ظ ا وجدنا القاون 3 تغاياً من مذهب مالك وأ حضشفة 237 لانه. 
أطلق الانتفاع » ولو نص على أن له السكتى فقط ومنعه من غيرها ول يععطه 
إلاحق الانتفاع لاملكالمنفعة , وذلك لأا زالقاون »؛ قد سن نذا وهو اصال 
الشروط الى لاتتحقّق مصاحة فى الأخذ مباء فلا حرم إلاماكان فيه مصلحة ». 
وقدكان الاصل الفقبى أن الشروط تحترم إلاإذا قام الدايل على أن فهها ضر آ” 
فلا بلتفت الها ء والفرق بين اللأاصلين ؛ يتحقق فى الشرط الذى لا مصلحة فها. 
ولا ضررء فالقانون منعه , لآن التقيد فى ذاته ضرر لاميرر له . 
١8‏ - واذا كانت النفعة الموصى بها تخرج من الثلث » أو تزيد عليه 
وأجاز الورثة الزيادة : وكانت متعلقة بعين واحدة ٠‏ فإن الموصى له لا يكون ن 
له شريك ذببا ؛ فلا قسمة ببنه وبين غيره , ولا تنظى للتوز يع » فأذا كانت غلة 
أخذها كاملة »وإ أنتفع بطريق الاستعمال استبد به وده . 
ظ وإن كانت المنفعة مشيركة بين الموصى له والورثة » أو بين عدد هن الموصى. 
لم ؛ فأن ؛ طريق التوزيع الذى يختار ونه ينفذ من غير تقييد هم [لاباتفاقهم عليه » 


.» ومذهب مالك أن الوصيه إن قامت القرائن فيها على أن الموصى 052 عليك المنفعة‎ )١( 
: . ملك الأمرين » وإلا ملك الاتفاع بنفسه فقط‎ 


د رةة - 





أو قضاء القاضى بالعدل إن اختلفوا ؛ فإما أخذو | الغلة ووزعوها ينهم » 
بنسبة ما بخص كل ملم 37 بشسمة العين بيهم ؛ إذا إذا لم ؛ يكن فبأ ضرر لاحد . 
وكانت حتمل التعية + أو عتسمتنا قسعة مرا ءا مكائة .دان ينتفع كل وأحد. 
منهم حصة من العين زماناً , ثم يتبادلوا الخصص عاماً بعد عام » فيحل كل محل 
الآخر فما كان ينتفع به » أو مبايأة زمانية » بأن يأخذ كل واحد العين كلها 
زمناً ينتفع به » ويأخذها الآخر زمناً آخر » وتمكون مقادير اللازمنة بنسبة 
حدصص كل وأحد فى الانتفا ع0" / 

ولفد ذكرت المذكرة التفسيرية أنه إذا كانت الوصية بحق لا يمكن قسمته » 
ولا المهايأة فيه يحتهد القاضى فى مدى استعال المق «عتمداً على القواعد العامة 
الشريعة » وما يراه أعدل وأنصف ف الموضوع » . 

وفى اجملة كل ما ينفقون عليه طريةا للانتفاع ينفذء وما لا يتفقون عليه 
ينفذ القاضى ما يطلبه المنتفع » إن لم يكن فيه ضرر على الورثة » كأن تنكون 
الغين عمارة يمسكن قسمتها مع بقاء الانتفاع بكل قسم كالانتفاع به قبل القسمة » 
ولكن ييرتب عل القسمة ضرر للورثة ما يلرتب عل القسمة من نفقات بناء 
للفصل بين القسمين » ونفقات الهدم بعد اتاء المدة المقررة للانتفاع ؛ ناذا 
طلب الموصى لم بالمنفعة القسمة فى هذه الال لا يحابون إلى ذلك ؛ ويحابون 
فى كل ما لاا ضرر فيه . 

ومأخك هذه المادة هو مذهب الحنايلة والشافعية من إطلاق تق الانتفاع » 

5 ذكر فى النبذة السابقة » ومنع القسمة لأجل منع الضرر عن الورثة مأخوة 
من مذهب مالك » ومن القاعدة المقررة فى المذهب الحنق وهى : « الضرر بزال». 
)١(‏ بينت هذه الأحكام المادة اه - وهذا نصها : « تستوفى النفعة بقسمة القلة أو الكرة 
بين الوص له وورثة الوصى بنسبة ما #ض كل فريق » أو زم أو مكاناً ة أو بقسمة البين. 
إذا كانت محتمل القسمة من غير ضرر * . 0 ظ 
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انتهاء الوصية بالمنفعة وبطلانها”» 

ام سب وى الوص.ءة بالمتقعة إذا أننيت مدتها المعلومة وأنتفع الأودى له 
مهأ ؛ أو بمو نه إذا كانت مدة حأته ٠»‏ أو مطلقة لين ؛ وإن كانت نخصورين 
نذتهى بانقراض الطبقة الثانية على ماهو مين فما أسلفنا من قول » وإذا كانت 
0007 مطلقة لمن لا يظن انقطاعبهم » أو لجبة بر لا يظن انقطاعبا » فإنها 

وقد بينا أحكامه إذا انقطعت » ووقع ما لا يظن » واستنبطنا من أحكام 
القانون العامة » وبالمقايسة على بعض أجزائه أن الوصية تصرف على جرة من 

هذا هو حك انتهاء الوصية بالمنفعة » وقد تبطل قبل تقررها أو تسقط بعد 
"نقررها » فتبطل أو تسقط مما يأنى : 

أولا ‏ إذا مضت المدة المعينة قبل وفاة الموصى » فإنه فى هذه الال تبطل 
الوصية ؛ لآن المدة المعلومة إذا مضت تنكون كالموصى نه المعين إذا هلك 
قبطل ب4 ألوصية . فتبطل إذا دضت المدة أيضاً / وقد ينأ ذلك من قبل 1 

ثانا إذا مات الموصى له المعين قبل بدء المدة » وحكذالك إذا مات 
فى أثنائها فنى الحال الآولى تبطل الوصية كلبا » لعدم إمكان تحقيق إرادة 
الموصى » وف الثانية تبطل فى بعضها لأسبب عينه . 

الث إذا أسقط الموصى له حقه فى الانتفاع » سواء أكان ذلك الإسقاط 
.بعوض أم كان بغير عوض ٠‏ وإسقاط الحق بغير عوض ثابت » لآن من ملك 
:شئاأ بعير عوض ملك عمل كذلك ظ والاسقاط قر سب من ذلك .2 واللاسقاط 
)١( . /‏ بيت يعض أحكام ذلك الادة 9ه وهذا نصبا : « تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الوصى له 
“قبل استيغاء المنفمة الموصى بيبا كلها أو بعضها ء وبعسراء الموصى له العين التى أوصى له ,عنفعتها » 
.و بإسقاط حقه فما لورنة امأوصى بعوض أو بغير عوض »© وباستحقاق العين »© . 
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القانون العامة ٠‏ لأنه إذا جاز تمليك المنافع لغير الورثة فى نظير مال هو غلة 
إلا من هذا القبيل فلا يصح أن بمنع 5 

رابعاً ‏ إذا استحقت العين » فإنه باستحةاق العين التى أوصى منافعها بتبين 
أن العين لم تكون مملوكة للبوصى » فإن ذلك يكون كاستحقاق العين الموصى بها 
تتبطل به الوصية . 

هذه أمور قررها القانون معتمداً على الأاصول المذهبية الى اشتقت منها 
أحكامه الى كانت أساساً هله الامور 5 وقد بدنا اللاصول لتلك الاحكام من 
المذاهب الفقبة اختلفة . 


كت ١00ل‏ حه 


الوصمة بالمرتيات(1) 


- الوصية بالمرتبات فى أ كثر أو الها تدخل فى عموم الوصية بالمنافم 
وق بعض الأاحوال غير الكثيرة حون الوصمة بالمرتب عض لمر ود 2 فإذا 
كانت الوصمة بال مر تب من الغلة » وهذاق أ كبر الا<دوال فوى من شيل اأووصية. 
بالمنافع ؛ لانها جزء هن غلات بعض الاعيان » مرتب التوزيع على أوقات الزمان 
قرا بعد شهر » أو سنة بعد سنة » على حسب دوم المراتن 6 وازمابة:: 
وإنكانت الوصية بالم رتب من رأس مال التركة, لا من غلة بعضما 6 فو هذه الخحال. 
تكون |أوصيةمن قبيل|أوصية بالاعيان لا بالمنافع » وهذا فى القليل» لا فىالكثير . 
60- وإذا كانت الوصية بالمرتب من رأس مال التركة؛ فإنما تقيد بالثأث. 
لا تنفذ ق أكثر منه كع ولضيان تنفيذهأ حلس عبن من أعيان ابر كك تكنى 
غلاتها لسداد المرتب فى بجومه الختلفة » إذا كانت المدة المقررة لللرتب طويلة » 
وإذا كانت المدة فصيرة حلست عين نضمن بقيممأ المرتب قَْ ألمدة» حيث يستوق 
من قيمتها 6 إن لم يمكن أستيفاؤٌه هن غلاتما 6 وقد فدرت المذكرة التفسيريه. 
(1) الأرتب » والراتب قدر من المال يعطى فى أوقات دورية متساوية فى الزمن » كشسهر. 
أو سئة ©» وكالوصية برطل من الزيت للمسحد الفلاالى لخن إضاءنه كل ليلة 6 أو عانة رغيف. 
لفقراء ملجأ «مين كل يوم » أو يمائة أردب قح لبن فلان كل سنة 5 الم . 
وقد تكون الوصية بالمرتبات لمدة «علومة , أومدى الماة , أو على التأييد لهة لا يظن. 
اتقطاعها كألنى جنيه لاحرمين القسريفين . 
وقد يكون المرتب لمينين » أو معرفين بالودف محصودرين , أو لغير حصورين يظن انقطاءهم. 
أو لا يظن » وفى الجلة هى تأخذ من حيث الموصى به وم ما ذكرنا من الأحكام فيهما . 
(؟) هذا ما نصت عليه 74 » ونصبا : « تصح الوصية بالمرتبات هن رأس المال دة معينة » 
وبوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة » وإذا زاد ما أوقف. 
لضمان تنفلم الوصية على ثلث التركة » وم مجز الورنة الزيادة «وقف منه بقدر الثاث » وتنفلّ الوصية 
فيه وفى غلته إلى أن يتوفى الوصى له قيمة ثاث التركة حين الوفاة , أو إلى أن تتتهى المده . 
أو عوت الموصى له »©؟ . 


سا1 ل 


مقدار المدة القصيرة » بأنها عشر سنين فأقل » والطويلة مازادت على ذلك ؛ 
واستمد هذا من المأدة 9 التى ببنت تقدير المنافع فى المدد ا#تلفة ,» إذ الوصة 
بالمرتب فى املة من المنافع » وهذا نص ماجاء فى المذكرة التفسيرية . 

« إذا كانت الوصية بمرتب من رأس مال النركة مدة معينة بوقف من النركة 
عين ذات إبراد تنفذ منه الوصية » ولكن إن كان تالمدة قصيرة » وهى عشر سنين 
فأقلمادة ‏ + - ينبغى أن تنكون قيمةالعين مساوية للدرتب فالمدة الموصى 
فيها؛ لتكون ضماناً لاستيفاء المرتب منها » إذا كان الا راد لا يك . أمافى المدة 
الطويلة ؛ وهى ماكان أ كثر من ذلك فيك أن يكون إبراد العين كافياً لتنفيذ 
الوصية منه » حسب تقدير الخبراء ؛ ولو كانت قيمتها أقل من المرتب ف المدة ؛ 
لآن وقف عين من النركة قيمتها مساوية للمرتب زمناً طويلا ,يضر بالورثة فى 
بعض اللا <وال »ا إذا كانت غلة العين الموقوفة أضعاف المرتب الموصى به 
أو كان للورثة مصلحة خاصة فى هذه العين مع وجود عين أخرى أقل قبمة 
ذات إيراد يسع المرتب . وهكذا...». 

م اللأمر فى ضهان الأداء مرجعه إلى رأى أهل الخيرة بشئون الأموال » 
وطرق ابعيلاها + وأنواع استغلالها الختلفة » سواء أ كان الأداء بطريق 
الاستيفاء من الخلات » أم بطريق الأاخذ من قيمة العين ببيعها أو بيع بعضبا » 
وسداد المرتب من القن . 

ويحب مع ذلك ملاحظة أمرين » ليكون تنفيذ القاون سلما . 

( أحدهما ) أن ت.كون الوصية تخرج من الثلث 5 ذكرنا » حتى لا يضار 
الورثة » ولآان حقهم فى الثلثين يحب أن بخلص لمم » فاذا زادت على الثلث » 
فان أجاز الورثة الوصية ؟! هى خصصت العين الكافية » ولو كان قيمتها أ كبر 
من الثلث وإنلم بجر الورثة الوصية فىالجزء الزائد » حبست عين تساوى الثلث 
فقط » ونفذ المرتب كأملا من غلاتما ومن منها » ذان استنفد فى بعض الوقت 
القاره التليف دقد اتتيت الررسيةه إذ فده الا وقوانة قلع 


(ثانهما ) أن يكون تقدير قيمة الوصية لتعرف أسبتها إلى التركة بالطريقة. 
الى نص علبها فى المادة ؟+ وهى نقدر الوصية بقيمة العين التىتغل هذه الوظيفة 
إذا كانت الوصية بالمرتب مدى الحياة أومطلقة » أو بمدة تزيد على عشر سنين > 
وإذا كانت لمدة لاتزيد على عشر سنين » فبمقدار هذه الوظيفة فى هذه اأدة . 

وإمما كان التقدير كذلك ؛ لانها إن كانت بمدة لا تزيد على عشر سنين » فبى 
محدودة بمقدار من المال معلوم » لاحتاج إلى تقوين مقوم أ تقدير خبير » 
وإبما الآمر فيها إلى الحساب » فتقدر بمقدارها ؛ وهى تنفذ » ولو من رأس المال. 
ون غير تقنيد ‏ الثلات + وادلك :نت الوصية مقدان هن امال ولافرق »يضرم 
إلا فى التنجم » وإمكان التنفيذ من الغلات » دون تعيين قدر من رأس امال 
مسارم وق أن هنا نقد غلاتها لتنفيذ المرتب تخصص له . 

أماإذا كانت الوصية بالمرتب من رأس المال مطلقة» أومدى الحياة أومؤ بدة» 
فان تنفيذ الوصية عل الوجه الكامل يقتضى أ يضأ تخصيص عين لتنفيذهاء ولكن. 
عودةالعين بالغلات إلى الورثة أمرغيرمقدور يزمن : ودخوله فى الحسبان بعيد » 
ولذلك قدرت الوصية ,العينالتى بمكن استيفاء هذا المرتب من غلاتها ء وكانإذلك. 
شبه بالوصية با منافع المطلقة » وبعد تخصيص عين صارت الوصية كأنها وصية: 
بغلات هذهالعين » ولافرق بينهماء إلافى أنالوصية بالمنافع لاتنفذ إلامن الغلات. 
أوباستيفاء الموصىله المنفعة بنفسه » أماالوصية بالمرتب من رأ سالمال » فلدس له. 
من جبة أن نستوق المنفعة بنفسه » ومن جبة أخرى له أن بأخد مره من يمن. 
العين » إذا لم دوف الغلة ولم يقدمله الورثة ما يكمل مرتبه ؛ محافظة على العين البى. 
تؤول [إليهم إن أنتهت مدة الودية » وقد استوفى الموصى لهكل المرتبات . 

9 والخلاصة أنه بعد #خصيص عين للوصية بالمرتب هن :راس المال: 
ننظر فى الغلة » إن كانت تنك لتنفيذ الوصية » وكانت مساوية لما ؛ بأن كانت. 
دارا مثلا : وأجرتها تسأوى المرتب » أو أرضاً زراعية وى 10 فعلا مأ 
يساوى المرتب » استوف المرتب من الاجرة » وإننقصت الآجرة عن المرتب. 


واوا 


خير الورثة بي نأمرين : )١(‏ إما أن يعطوه المرتب الذى خصص له بسد النقص. 
17 ماحم أو غلات سائر التركد وتسم العين » وتؤول إليهم بعد انتهاء المدة . 

)م( وأما أن يستوٌالمر تب من يمن العين الى خصصت لاستيفاء م انمه 4 فإن» 
استنفذ ممنها كله انتهت الوصية » وإ ن أخذ بعضهوائتهت الوصيةعاد الماقإلىالورثة .. 

وإن ذادت الغلات علىالمرتب كانت الزيادة للورثة ( إلا إذا كانت الوصية. 
لجهة لاتنقطع أو لايظن !نقطاعها ؛ فإنه يكو نا كنص المادة ,م5 ) للانه ليس له 
[ل أرب وهو براخذه ؛ والعين ما زالت على ملك الورية ؛ وإن تعلق مما حق. 
المودىله » فبو بقدر تنفيذ الوصية على أنه لاتتقرر الزءادة للورثة إلا بعد انتهاء. 
مدة الوصية فتوقف الزبادة قبلبأ لتعوض النقص ف بعض السنين وتكون الزيادة. 
للورثة من غير اننظار إذا كان المرتب لا يصرف إلا من غلة كل سنة(2 . 

هذا ويحب التنبيه إلى امرءن : 

( أحدهما ) أن العين إذا نبين أن غلاتما تزيد على المرتيات » أو أثبتت 
التجربة ذلك ؛ وم بو جل عا ا وجود هذه الزيادة ؛ بأن غات 
الأسعارء وارتفءت أجور الاعيان» أوتينأزالتقديرم يكن سلما يأ ثبتت التجر, 3 
فإنه هذه الخال قعص من العين بمأ بعادلهذه الزيادة المؤكدة 6 وخصص التدر 
الذى يكز المرتب » ولابزيدعليه ؛ إلا مايكون,اختلاف ال <والاختلافايسيراً. 

( ثانهما ) أن الوصيةبالمر تب فق رام امال تلتوى بوأحرد من أمورئلاثة 5 

أوهها وفاة الموصىله المعين » فإنها كالوصية بالمنافع:نكو نعندالإطلاق. 
مو فته حمأة الموكى 14 إلا إذا كان قل جعلبا من بعذه لغبره 8 

)00 راجع فى هذا الادة /1" 2 فقد يئته الفقرة الأول ممهأ » ونص ألادة * « إذا : ا 
غلة الموقوف من التركة لتنف.ذ الوصية رانب من وأ الال سسعم منة مأ فى بالمرتب » وإذا|” 
زادت الغلة على المرتب ردت الزيادة إلى وربة ة الوصى ٠‏ 

ويوقف ما بزدد من الغلة على الأرتب اأوصى به ف الغلة حى تنتهى مدة الانتفاع , فإذا / يغل. 
الموقوف من ااتركة ما يكنى لتنفيذ الوصية فى إحدى السنوات » استوف الموص له ما تقصه من. 


الغلة الزاددة » فإن كانت الوصية تنص على أن الأرتب ستوق سنة © فسنة » أو قأبث قريلة على. 
ذلك ردت الزيادة السنوية أورثة الأوكى 1 


| ه10 حتد 


تاها أنهاء المدة المعلومة الى يعدلها / وهذه بستوى فهأ المودى لَه المعين 6 
وغير المعين ؛ لآن الوصية بالمرتبات وانافع تنتبى بانتهاء مدتها . سواء أ كانت 
ألوصية لمعين أم كانت لغير معين . 

الا 055 نفاد العين الى حذسرك لاستفاء المرتب من غلاتما 1 فإن صاحب 
الوظيفة له أنيستوف منها إن لم يعطه الورثة وظيفته كاملة . وهذه أيضاً يستوى 
فها المودى له المعين » وا خصور : وغير ا#2صور . 

م4١‏ - هذا وأحكام الوصية بالمرتب من رأس المال تعتمد على اقوال 
الفقهاء ف المذاهب الاربعة 4 وحكنهم بصدحما 6 ولكن تنفمذهأ اعتمد على 
اجتهاد وأضسعى القانون 3 لتسويل التنفيذ من غير دضارة الورنة 6 ولا مضارة 
بالوصى له » وقد اعتمدوا فى اجتهادثم على أ<كام مقررة فى القانون كتقدير 
المنفعة فق المادة 2 وتتفيك الوصاءا بالمناقم ذهأء والصلة بين الو صية بالمر نب ظ 


وكان هم مأه فَْ ذلك المسلك الاجتمادى فيك عرض الموكى 8 وصيته / 
وتنفيذ أحكام الفقهاء » وضمان وصول الموصى له إلى حقه ‏ مع إمكان بقاء 
أعيان التركة كلها سليمة للوصى للورثة . 

4- وقبل أننترك الكلام فى الوصية بمرتب من رأس المال نقول إن 
القانون لم يذ كرعدم صعة الوصية بمرنب من رأس الما لمؤيدة أى هة لا تنقطع 
أو لايظن انقطاعبا بل قررتها م يغهم منعموم المادة 18 التى سنعرض لما 
قريباً » وإذا كان قد جعل التنفيذ بتخصيص عين من أعيان التركة تغل المرتب 
بشرط ألا تزيد على الثاث » وإلا !<تاجت ف الزنادة إلى إجازة الورثة » فقد 

كان من الممكن أن يوصى بمرتب من رأس المال على جبة التأبيد » وتنفذ 

الوصة ذلك التخصصيص ظ وإن كنا نقول إن الوصصية كر نب من رأس المال [ 
نادرة الوقوع » وهى أندر ء اذا كانت على جبة لا يظن انقطاعبا . 

وأحكام الوصية بمرتب من رأس المال فى مدة معينة أو لين » أو لقوم 


الفا شع 


خصو رين هى كأحكام الوصية يمرتب مزالغلات م نكل الوجوه ماعدا جواز 
بيع ألعين لتنفيذ الوصية بالمر تبكاملا حال الوصية بمرتب منه وعدم جوازها 
ىْ الوصية بالغلات من النرةكلباء أو بالوصية بغلات عين معينة منها » وما عدا 
عورا أخرى ستبين فى موضعبا . 

6 - هذه خلاصة لما اختصت به الوصية بالمرتيات من رأس المال 
«وبقية الاحكام تشارك فى أكثرها الوصية بالمرتبات من الغلات . 

والوصية بالمر تبات من الغلات تنقسم من حيث التأبيد وعدم التأبيد إلىقسمين: 

( أحدهما) وصية بالمر تب مؤبدة؛ إذ ليس للموصى لدفها تهاية معلومة ؛ وهذه 
كون إذا كان الموصى له جبة ١(‏ لما صفة الدوام ٠‏ فان كانت بذلة عين معمنة 
.من البركة كانت العين وقفاً على هذه الجبة تنفذ من غلاتها الوصية بالمرتب » 
فيعطى فى أوقاته الختلفة » وتنفذ شر وط الوصية وإرادة المودى مادامت تحقق 
المصاحة » وتوزع الغلات فى أبو مها الختلفة » فاذا كانت العين تفيض غلاتها عن 
هذا المرتب ء فانه يكون الزائد على الجبة الى يعينها الموصى مصرفا لذلك» أوما . 
شير [لمه القرائن وتدل على إرادته فى صرف الزائر ٠‏ فاذا لم يتبين مصرف لهذا 
الزائد » فان الظاهر أنه يكون للجبة تفسهاء باعتبارها اللمعسرف لمذا الرقف , 
أواهذه اأررهه الى هارت وق ٠‏ ولا يصرف ثشىء إلى الورثة » لان العين قد 
صارت بهذه الوصية وقفأً » فليس للورثة ثثىء من غلاتهاء وإنالوقف على مذهب 
مالك لاتخرج العين فيه عن ملك الوقف » ولكن الغلات فى الوقف الم بذ:.كون 
دائاً المستحقين ؛ وكا نالظاهر لنا ذلك » لآن القانون لم ينص , ولكنه نص على - 
غلات العين اانى تخصص إذا لم يعين عيناآً فى الوصية بالمرتيات لجبة لما صفة 





)١(‏ قد بنيت أحسكام ذلك القمم اللدة 58 » وهذا نصها : « إذا كانت الوصية بالمرتيات 
الجهة. لما صفة الدوام مطلفة أو مؤبدة لوقف من مال الوصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ه 2 
ولا بوقف ما يزيد على الثلث إلا بإجازة الورئة » وإذا أغل الموقوف اكتافن الري» الوم : 
يه استحقته الجبة اأوصى لما ٠»‏ وإذا نتقصت ااغلة فليس لما الرجوع على ورثة الموصى »> ٠.‏ 


لإلاو ‏ ظ 
0 الوصية )6 


الدوام كو ن غلاتها ولو زادت عن المرتبات لهذه الجبة » وليس للورية ىء- 

ذا التفسير احتمال قريب » ويصح أن شال إن تعيين عين للرتب تقضى. 
ألا يؤخذ من غيرها » ولكن لا بمنع أن بوذ الزائد منها ؛ والاول أقرب 
نظرنا . 

وإذا كانت الوصية بالمرتبات لس فأ تعبين عين للجبة الى لحا صفة الدوآأم .. 
وكانت مطلقة أوعلى جبة التأبيد . فانه تخصص عين من أعيان البركة تكفىغلاتها 
لإخذهذا المرتب منها وتخصيصبا يكون بتقدير أهل الخيرة تقديراً حيحاً لغلات. 
هذه العين » و بعد ذلك التخصيص تكورت تلك العين وقفاً على هذه الجرة ». 
ذان كانت الغلات مساوية للمرتب نفذت » وإن زادت الغلات عن المرتب ». 
كانت الزيادة للجبة » و إنكانت الغلات فى بعض السنين أقل » أو صارت بعد 
مذى أزمان أقل : ٠‏ فالهم لا يرجعون على الورثة » وذلك لانه بالتخصيص قد 
اتقطعت العين عن الترك ؛ ول تعد للغلة بالورثة صلة » إذ تصير العين وقفأ على. 
تلك الجبة وتصير للها غيرتهاء فى زبادتها ونقصانما . 

والعين فى كلتا الحالين بحب ألا تزيد على الثلث » وإلا احتاجت الزيادة. 
لاجازة الورثة . ظ 

وقدصرحت المذكرة التفسيرية بأن الوصية بالمرتب على جبة التأييد تكون. 
فى رأس المال م تنكون فى الغلات » وأن الآولى تعتمد على رأى مروى عن. 
أىبو سف ف الوصية بالمرتب للجبات » والثائية مأخوذة منالمذهب الحنق باجمال. 

وقد قلنا إن الوصية بالمرتبات فى أغلب أحواها كون ف الغلات » ومن 
النادر أن تتكون على التأبيد برأس المال , بل لاتكاد تقع به . 

5 - والقسم الثانى من الوصية بالمرتب من الغلات »؛ وهىالتى لانكون. 
مؤبدة لا نهاية لما بل تكون لما نهاية » بأن ا لومة » ولو كانت. 
لجيه لهاصفة الدوام مسجد مثلا #أوتون مفالقة + أومقرنة بوصف التأبيد » 
ولكن لعين » أو حصورين ٠‏ انها و ها نباية هى جاة الاين وأنتهاء. 


ا 


الطيقة الثانة من احصورين» ويختلف تقدير قيمة الوصية من حيث نستها الى 
الرك ؛ بحيث لا تزيد عل الثلث ٠‏ باختلاف الاحوال السابقة من حيث تعيين 
المدة؛ أو كون المودى له معيئاً» أو حصورا . ظ 

11 - واذا كانت الوصية يمرتب من الغلة بمدة معلومة”('' من غير نظر 
الى ذو المودىله محصوراً أوغير محصور ء فانالمسلك الذى سلكه القانون فى 
تقديرها أن تقدر البركة خالية من المرتب الذى تحمله بمقتضى الوصية » وتقدر 
قيمتها؛ وقد تعلق بها حق الموصى له بالمرتب المحدود فى الزمن المعلوم » والفرق 
بين القيمتين يكون الموصى به . فان كان أ كثر من ثلث قيمة النَرو غير حملة 
وم يحز أأورثة الوصية بالزيادة ٠‏ نفذت ألوصية فى الثلث » ونقص من المرتب. 
ب؟قدار ما نقص من الموصى به فى جملة تقديره , ولقد ضربت المذكرة التفسيربة 
لذلك مثلا ,» فذقالت : 

إذا كانت اأوصية كرتب خمسة جنيبات كل شبر من غلة اأئرذة مدة عثر 
سنوأت » وقدر البراء الفرق بين القيمتين بستهائة جنيه » وكانت قدمة التري 
خمسمائة وألف جنيه » فان الوصية ترد إلى خمسمائة جنيه » ويكون المرتب أربعة 
جنهات وسدس جنيه » . 

ونرى من هذا أن المرتب قد تفص منه بنسبة مأنقص من جموع الموصىبه > 
اذ تزل من ستمائة الى خمسمائة » وقد أشارت المذكرةالى أن تقدير الفرق بينقمة 
اللركة حملة بالمرتب ؛ وتقديرها غير حملة يرجع فيه الى أهل البرة» واذا قدر 
المودى نه ؛ ونفذت الوصية بالمرتب كله أو ببعضه ؛ فانه تخصص عين من التركة 
تفى غلاتما بالمرتب من غير تقييد العسين بكونها تخرج من الثلث » ذاذا 

00 قد بينت أحكام هذا الفسم المادة 0 » ونصها : « إذا كانت الوصية ,عر تمن غلة التركة » 

أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو المين حمل بالمرتب الموصى به » وغير محملة به > 
ويكون الفرق بين القسمتين هو القدر الموصى به ٠‏ فان خرج من ثلث المال نفذت الوصصية > 


وإن زاد عليه » ولم عجر الورثة الزيادة نفذ منها بقدرالثاث » وكان الزائد من المرتب » ومايقا بله 
من التركة أو اامين لور الموصى . 


0 


كانت العين التى تق غلاتها بالمرتب تخرج أولا تخرج عن الثلث خصصت له » 
وقد سلك ذلك المسملك فى الوصية بمرتب من رأس المال » ولكن قيدت هناك 
العين الخصصة يكونها من ثلث التركة 97 . 

وإذا كانت الوصية »رتب من غلات عين معينة منالنركة » فلأجل تقدير 
قمة الموصى به تقدر العين أيضاً مملة بالمرتب وغير مله » فالفرق بين القيمتين 
هو مقدار الموصى بهء فإ نكان يخرج من الثلث نفذت الوصية » وأن كان يزيد 
على الثلث لم ينفذ من الوصية إلا الثلث من غير [جازة الورئة» والزائد لاينفذ 
إلا بإجازتهم » وعلى ذلك إذا لم تنفذ الوصي ةكلبا ينقص من المرتب الشهرى أو 
السنوى مثلا بمقدار ما نقص من ج#وعه » لنكون فى دائرة الثأث وينقص من 
العين مقدار مانتقص من المرتب ء فاذا كانت قيمة الارتب فى جموع المدة 6.٠‏ 
جنيه نزلت إلى أربعائة للانها الثلث » فانه ينقص من المرتب الشورى مثلا 
خمسة ؛ فاذا كانت عشرة جنبهات كل شبر نولت إلى تمانية » و إذا كانت العين 
امرض متهن غلتا عشرة أفدنة استولى الورثة على اثنين منها ؛ إذ ينقص 
منبا أيضاً خسها : وهو فدانانم ذكرنا . 

وففكل الاحوال إذا تضرر الورثة خصصون عينا غيرالتى ذكرها الموصى 
وقد نصت على ذلك ال مذ كرة التفسيرية . 

هذه أحكام القانون فى تقدير الوصية بم رتبمن غلاتالدركة 
أوغلات عبن معينة لمدة معلومة طالت أوقصرت ؛ وقد شرحناها » بماندل عليه 
العمارات واستعنا فى شرحبا بالمذكرة التفسيربة التى اقنرنت بوضعه . 

ولابعن ذلك أن نقول إنمسلك القانونفى ذلك التقدير غريب عنالفقه » 
والمنطق » وعن هذا القاون نفسه فى جملة مارو خذ من قواعده الى بذيت موأده 





(1) ببنت المذكرة التفسيرية أنه يصح أن نزيد العين اللخصصة على الثاث فقد قالت مانصه : 

د وفى الوصية عرتب من غلة التركة توقف عين تنى غلنها بالمرتب ٠‏ ولو كانت قيمتها أ كثر 
من الثلث ؛ لأن -ق الموصى له فى الف فقط 6 وقصر العين اموقوفة على قيمة الثلث قد يضر 
الموصى له فها إذا كانت لاتغل ارتب © . ظ 1 


.م1 سه 


على أصوطاء وجملة الأمور الى تدل على شذوذ هذا المسلك ثلاثة : 

أولها ‏ أن الوصية بمرتب من غلات عين معينة من التركة هى من قبيل 
الوصية بالمنافع , وقد ساك القانون فى تقدير الوصية ممنافع عين مسلكا غير هذأ 
فقرر أن الوصية انكانت للدة تزيد علىعشر سنين قدرت الوصية بقيمة العين ؛ 
فان كانت * تخرج من الثلث نفذت »؛ وأن كانت لاخرج ح لاتنفذ فى الزائد الاباجازة 
الورثة » فللاذا ل يسلك ذلك المسإك فىالوصية 7 تعن علتبا لمذة 1 كترمق 
عشر سنين ؛ فإن كان المرتب هو كل الغلة قدرت العين كلها مضافة الى التركة ؛ 
فإ نكانت الثلث أو أقل نفذت . وإلا لاتنفذ ء وانكان المر تب نصفغلة العين 
قدر نصفها بالنسية لاتركة كلها . 

وكذلك اذا كانت الوصية منفعة عين عشر سنين فأقل فقد خالف ما ذكر 
فى الوصية بالمنفعة ؛ اذ جعل هناك قيمة الوصية بقيمة المنفعة فىهذه المدة ء فلباذأ 
عدل القانونعن'ذلك التقدر الذىقرره » وقدكان أسبل » اذ تحتسب مقادره 
فى المدة» هذا مسلك غريب ومفارقة بين المسائل المتحدة فى النوع الواحد فى 
الحم من غير مبرر ولا مقتنض ٠‏ 

ثانياب أن القالوك برضى اشازته لا بعنارته الامتنانة ياهل اليزة فى 
تقدر قيمة العين حملة بالوصية وغيرلة , والفرق ببنهما هو مقدار الموصى ءه » 
واهذا غريب عن المنطق ؛ لان اأوصية يمرتب معلوم لمدة معلومة يمكن تقديره 
فى ذاته تقدرا فعا دوذ ؛ فإذا كانت الوصية عرتب شهرى خمسة 50 
اده عتتركتو اك وار وسنة وقد رتاوم مق القلاف هو يان يدم نظر 
الى مقدارها بالنسبة للتركة , أما تقدر العين مملة وغيرحملة » قفيه تحميل المألة 
من التعمق مالا تحتاج الا استشرنا أهل الخبرة لأشاروا بأنتقدر 

جموع المرتب بضريه فىعدد الاثهر للسنة : » ثم فى عدد السنين أحك وأدقءوأ ضدها 

من تقد رالقيمتين » ولا ندرىلماذا ترك ذلك التقدر القريب المعقول المضدوط 
“الىغيره ؛ وهو غير مضبوط وغر يب » ولايد أزادر الكرريسرونع الأول 


[إرةا سه 


ثالئها - أنالقانون يقرر فى الوصية مرتب من غلةعين أنه اذا وجد أنالغلة 
أ كثرمنالمر تب ٠‏ ينقص من العين بنسبة مانتقص يهال رتب عن الغلة » وأنه لو لمتغل 
المرتب لارؤخذ أ كثرما تغلالجر. ‏ وأنهلو زادتغلةالجزء الباق يأخذ الزيادة 
الورثة'2 اذا كانيستو فى سنة فسنة أوقامت قرينة تدل عل ذلك ؛ وذلك تفكك فى 
منطق القانون » أذ جع_ل الاعتبار الآول للعين » وقيمة المرتب » ثم خالفه ؛ 
وهذا يؤدىالمصورة غريبة» وهى أن تكون قيمة العين تساوىااثلث » والمرتب 
المخروض علها أقل من غلتها » فينق ص من العين بمقدارذسية زبادة الغلة فمجموعه » 
ويخصم المرتب منغلة باق العين » فإ نأغلته أخذ » وإن لم تغله لم رجععلى الورثة ؛ 
وان أغلت أ كثر أخبذه الورثة :.ولضرى اذلك مكلا : أوصئ:عرئب شبرف 
خمسة جنهات :َو خذ منغلة عشرة أفدنة معينة كلسنة ادة ثلاثينسنة » على أن 
تكون لستشئ المواساة » وله تركة ثلاثون فدانا » فإن تفذنا منطق القانون» 
وكانت غلتها أ كثر من المرتب » بنقص من العبن خمسها مثلا فتصيرثمانية أفدنة , 
نم إنكانت الأرض تغل أ كثرمن خمسة جنهات فيكون الزائد للورثة ؛ وإن 
احيوول اقل ل لخدن الررلة عو ليستشق ؛)وهذا بلا شك ظَلم لللوصى 
لهء فلم ينظر إلى العين فىذا”هاء أتخرج من الثلث أم لاتخرج » و بعد تطفيفها مع 
أنها تخرج عن الثلث لم بحعل للموصى له غرمها وغنمها ؛ بل له غرمها فقط » فإن 
زادت غلتها عل الزسة أخذه الورثة » وأدى إلى هذا الظلم ملك القانون فى هذه 
الجرئية الذى لم يعتمد على أصو له : ولا على الفقّه » ولا على المنطق . 

48 - ششرحنا حال الوصية عرتب إذا كانت مدة معلومة سواء أ كان 
الموصى له معيئاً أم كان عددا #صوراء أم كان جهة لما صفة الدوام , وقد بينا 
ما فى أحكام القانون من مسلك غر يب عن مجموعة أحكامه ؛ وعن الفقه . 

والآن نتكلم فى الوصية عرتب عين مدة حياته » سواء أ كانت بذلك 

(0 راجم الفقرة الأخيرة من المادة ‏ /3 ٠‏ 


حل ال سل 


'اللفظ ؛ أم كانت مطلقة , أم كانت مؤيدة » وفسرت يذلك”7" فإنه تعدير الو صية 
:فى هذه الحال كالوصية بمرتب دة معلومة ؛ لآن القانون قد سن الطريق لتقدير 
-حياة ا موص له من بعد وفاة الموصى ء وذلك عن ظريق تقدير الاطباء ؛ فا 
.يقدرونه من سنين تقدراً تقريديأً يكون هو المدة المعلومة للوصية بالمرتب له : 
قاذ قروا عجان بعدفوقاة الورصى نيقي مقن وافان الررسية لزاني له كأنيا 
.وصية مدة معلومة قدرها عشر سنين . 

وإذا علت مدة الوصية رجعنا فى تنفيذها وتقدير قيمتها بالنسبة مجموع 
التركة إلى الأحكام السابقة فى الوصية بالمرتب » فإ نكان المرتب من رأس المال 
مخصص من ااتركة ما ينفذ الوصية » بشرط ألا يزيد اللخصص على الثلك ؛ 
.وإلا احتجنا إلى [جازة الورثة » وتنفذ الوصية فى غلة العين الخصصة , وإن لم :نف 
الغلة بيع من العين » إن لم يسد الورثه النقص » وإن نفذت العين انثتبت الوصية . 
وإن كانت الوصية بمرتبمن الغلا تقدرت قيمة الموصى به بعد معر فه مدى 
الحياة بالط ريق الذى شر حناه آنفاً » وهو تقدير أهل الخرة للعينجملة بالمرتب » وغير 
-مملة » ويكون الفرق هوقيمة المودىءه» وينفذ بالطر يق الذىبيناه وانتقدناه آنفاً . 
١‏ - وإذا مات الموصى له المعين قبل المدة الى قدرها الاطاء كانت 
الغلات والعين الخصصة ا للورثة » أو كانت الوصية لمن بعمده إن كان هناك 
موصى له من بعده ؛ وذلك لآن تقدير الاطباء تقريى » فإذا جاء الواقع خلافه ؛ 
(0) أحكام هذا الزء قد بيزته المادة 53 » ونصبا » « إذا كانت الوصية يعرتب من رأس 
. الال أو الغلة مطلقة أو مؤيدة ٠‏ أو مدة حياة الموصى له يقدر الأطباء حياته . ويوتف من مال 
“الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المين فى السادة 14 إن كانت الوصية يمرتب من رأس 
الماك . و«وقف ما يغل المرتب الموصى به على الوجه البين فى المادة 5 إن كانت الوصية عرتب من 
“الغلة . فإذا مات الموصى له قبل المدة الت قدرها الأطباء كان الباق من الوصية أن ستحقه من 


«الورثة أو من أوصى له بءده , وإذا نفذ المال اموقوف لتنفيذ الوصية » أو عاش الموصى له 
ك2 من المدة الى قدرها الأطباء ٠‏ فلبس له الرجو ع على الورية . 


ب بعلم 


فإن الواقع ينفذ حكمه » وإذا عاش الموصى له أكثر من المدة التى قررها الأاطباء ؛. 
تذتهى الوصية ؛ لآن الوصية قدرت كذلك , وتنفذ على أساس هذا التقدير . 

1١6١‏ ولنا نظر 6 هذا ا موضوع 6 وقبل أنذأنه ين الأصل الفقبى. 
الذى اشتق منه القانون أحكامه فى تقدير حياة المودى له . 

قد ذكرت المذكرة التفسيرية أن تقدير الحياة بمعرفة اللاطباء أو أهل الخيرة. 
بذلك منهم مأخوذ ما ورد بمذهب مالك وبما روى عن أنى بوسف . 

ولقد قرر هذان الإمامان أن :مدير الحياة يكون يمأ بتو ثم أن سق 
فُْ العادةع راف القنون أن يكون حدس أها الخرة الذين يدى تعديرثم عل 
أسس علية » وإن كانت ظنية مقرية » لا قطعية معيئة . 

2 ولو أودى بعسر بن فرعا من غلته كل سنة لرجل 6 فأغل سنة قليلا» وسنة. 
كثيراً ذله ثلث الغلة :0 سَنة ؛ د و ينمق عليه مل سنة من ذ لك عثر وندرههآ" 
ماعاش » هكذا أوجبه المودى » ورما لا تحصل الغلة فى بعض السنين ٠‏ فلهذا 
بحس ثأث الْغْلة عل حيه )2 وكذا و أوصى أن شعمق عليه منه كل مور خمسة ,»6 
أوجة الموصى » وعن أنى «وسف أنه قال بحس مقدار ما ينفق عليه فى مدة. 
توم أن يعدس إلمها قَْ العادة ع فأما مأ زأد على ذلك » قل يشتغل كدسه 0 , 

ومن 057 ستفاد أن أنا بوسدف شر ضص أقحى مأ لعدشه مثل هذأ الشخص,. 
فى العادة ولو بالتوثم ؛ والعبارة المنقولة تقرر أنه حتسب المرتب فى هذه المدة. 
الى يتوثم أن يعيش إليها فى العادة» ويعتير ذلك المقدار هو المودى نه . 

ولم يذكر عن مالك رضى الله عنه » ولا عن الإمام ألى يوسف الحك إذا 
مضت المدة ولم يمت ء ولعله لم يذكر ذلك ؛ لآن فرضه غريب بعيد» إذ قدروأ” 

المدة على ما يصل إليه الوثم مقيدأ بالعادة » فبو تقدير يعد أقصى تقدير , ولذلك, 
ظ )000( المسوط <ة؟ ص 4 . 


- 6م١1‏ سه 


لم يفرضوا انتهاء المدة قبل وفاة الموصى له» لآنها حد أقدى للتقدير . 

ولكن ذكر عن ابن القاسم من أصعاب مالك -ى ذلك الفرض » وهو أنه 
إن عاش بعد انتهاء المدة لا يحق له أن يرجع بثىء على الورثة أى تنتهبى الوصية 

:5 سب وتقد'ا لمن| الجزء فَْ القانون من ناحمتين : 

أولاهما ‏ أن القانون يقدر مدة الحياة بتقدير الأطباء » وهو تقدير ظنى 
تقريى » فإذا خالفه الواقم خضعنا لحمكمه , وكذلك سار القانون إذا مات قبل 
انتهاء ماقرره الأطباء » فقد خضع للك الواقع » وخالف التقدير » وكان حقا 
عليه أن بخضع كذلك لحم الواقم إذا خالف التقدير » فامتدت حياته إلى ما بعد 
6 تدل عل ذلك إرادة ا مودى ٠»‏ فا #رره الفانون عخالف للبعقول ؛ ذوق. 
خالف:ه ار أدة المودى . 
ليا حتمل المأ 6 ومأ سدوع لواضع قأنون أن بجدل أحكام القانون دمن آدآاة 
عر سة غير مماسكد 6 فيجى” خليطأ غير متناسب » ولا مرت.ط الاحكام . 

كانيها عب أن القانون خالف الاصل الذى قرره فى الوصية بالمنافم > 

وأعتمد على الاصل الذى ذكره واه غريها شاذا وهو تقدبر مقدآر الوصية. 
بالفرق بين القيمتين القيمة مملة بالمرتب » وغير محملة . 

وإن الاصل الذى #٠رره‏ 1 الوصية بالمنافع ؛ وهو تقديرها قيمة العين. 
المتعلقة ممأ 3 إن كانت لمدى الحماة ؛ وهو الاوفق للعمل هنا ؛ فان ألوصة. 
المرتب من الخلة ليست إلا وصية بالمنافع » فله حكبها » كا رأيت فما نقلناه عن 
المسوط 04 وم هو فل لوق قَْ 1ك الفقه , 

وإن السند الفقبى ألذى اعتمدوا عليه لا سير معهم » فآن الرواية الى نقلها 
الممسوط عن أنى يوسف وقد ذكرناها ‏ تدل عبارتها على أن تقدير الحداة بأقصى. 


ما يتوثم لها فى العادة» فيقدر المرتب فى هذه المدة بالمقدار ويءتب ركله منالثلث» 
.وبحس من الغلات مايساو» قدراً ٠وذلك‏ غير ما قرره القانون» فالقانون لا يجمع 
المرتب فى مدى السنين التى قدرت » وبحدس ويصرفمنه » بل يقدر ذقط الحياة 
أولاء ثم يقدر بعد ذلك المرتب بالطريقة الشاذة الغريبة » وكان عليه أن يسك 
ساك العددر: الذق اخذعنه وى ١16‏ الوستوة ل من نيضها + لدو ستطنا .. 
١6+‏ - هذه أحكام الوصية بارتب لشخص معين مدى الحياة » ولتنتقل 
.بعد ذلك إلى الوصية بالمرتب حصورين7" 
ونيد أن هذا النوع من الوصاءاأ قد جعله كالوص.ية يمرتب لمعين » ولذلك 
اشترط وجودهثم جميعاً وقت موت الموصى ؛ وإن كانت الوصية ل#صورين تكون 
الطبقتين » ولا تنفذ لآ كير من ذلك7(© واشترط وجودكل آحاد الطيقتين وقت 
وفاة الموصى » وهذا خلا الوصيةبالاء.انو المنافع » فإنالوصية مهما لا شبرط 
فيها وجود الموصى لم المحروفون بأوصافهم » لاوقت الوصية » ولا وقت وفاة 
الموصى ؛ بل الشرط امكان وجودم , وهنا اشترط وجودثم وقت وفاة الموصى 
لصحة الوصية , وذلك لتكون كالوصية لمعين, وتقدر أعمارهم بتقدير الاطباء ؛ 
م يقدر الموصى به من المرتبات , على <سب ما بينا فى الوصية بمعين مامأ . 
ويلاحظ أن تقدير الأاطباء لا يتبع فيه السن فقط , بل أساسه الصحة العامة 
وسلامة الجسم » وإذا قدر حياة كل واحد من الموصى للم الخصورين , 
أيعتبر كل واحد كأنه موصى له معين إشخصه , فيقدر له المرتب » ومخص مقدار 
التبى ا تر سات أو بانتهاء ما قدر لحيانه, أم تعتبر الوصية للمجموع ؟ ظادر 
() ذكرت أحكام الوصية بالمرتب للمعرفين بالوصف المادة ٠١‏ ونصها : « لا تصح الوصية 


ا تبات من رأس المال 0 0 لغير الوجودين من الطبقتين الأولين من المومى 07 وقت 


«بالمنا فم ومى لا تنفد امم » وقد صرحت ,ذلاك المادة ٠ن‏ السابقة . 


1م 


القانون وظاهر عبارات الذين بوصون لحصورين أنه يعتبر جموعهم » وتقدر 
حياةمجموعهم » لأنهم جهة الصرف » إذ يصر ف لجهتهم ما بق منهم واحد أو اثنان 
على <سب ما تدل عليه العيارة من حيث اشتراط التعددء وإذا كانت الوصية 
يجموعهم فتقدر مدتها بمدة أطو لحم عبرأ ؛ على حسب تقرير الاطياء الذ.نفوض 
الأ إلى تقديرهم تتونها مطلقا : 

وتقدرمدة الوصيةعلى أساس أنها للبجموع هو ماذكرته المذ كرة التفسيرية 
فد قالت : 

د وتقدر مدة الوصية بأطو لم عمراً » . 

وهذا نظرمعقول » وتفسير مقبول» لآنه هو الذى «تفق مع نص العانون ؛ 
ومع كون الموصى له من المعرفين بالوصف » لا المعيئين بالشخص . 

6ه( - هذا وقبل أن ننتبى من ببان الوصسية بالمرتبات نذ كر نقطتين : 
(إحداهما ) الوصية بالمرتب منالغلة إذا زادتالغلة بعض السنين » ونهصت 
فى بعضها . والثانية إذا أراد الورثة أن يعطوا بدل المرتب مقدارأ من المال 
يساويه ويستبدوا بالتركة . 

أما النقطة الآولى7" . فد ذكرالقانون أحكاما تتلافى مع الوصية بالمرتب 
من رأس المال فى بعضها » و#تلفان فى أ كثرها ء فتتلاقيان فى أن كلمهما - 
إذا زادت الغلة فى سنة عن المرتب الموصى به - لا يأخذ الموصى له الزيادة ؛ 
و#تلفان فا عدأ ذلك . 

وخلاصة القول ف الوصية بالمرتب أن الغلة » أنه إن لم تف غلة العين المعينة 
لتنفيذ الوصية من ذلتها أو الخصصة ذلك لا يأخذ الموصى له منالورنة الزيادة ؛ 
ولا يباع من العين مايق بالمرتب » لآن الموصى له فى الغلة » لا فى العين بمخلاف 
ش )١(‏ قد بيذت ذلك حكام الفقرة الثانية عن المادة 37 وقد تقلناها بالحامش عند الكلام فى زيادة 
٠‏ الغلة وتقصبا فى الوصية ,عرتب فى رأس الال ٠‏ 


مس للاثم؟! حب 


الوصية بالمرتب من رأس المال يا ذكرنا » فإنها تنفذ من العين إن ل تتف. 
الغلة بالمرتب . 
وإن ذادت غلات العين عن المرتب الموصى به ؛ لايأخذ الموصى له الزيادة ؛ 
كاذ كرناء ولكن أنرد إلى الورية ؛ أم تحيس اللسايه : لتكميل نقص الغسلاات 
هذا ختلف باختلاف ما تدلعليه عبارة الموصى ؛ فإن كانت عبار» ندل على 
أن المرتب جار له كل سسنة لا يتقيد بغلا تكل عام ؛ فإن الزائد بحس » لسد 
التققص ف السسنين القابلة » أو الماضية » فإن انتهت المدة » وهناك محبوس من* 
فاضل الغلات كان لورثة الموصى » لاتتهاء الوصية » وتنف.ذها كاملة . 
وإن كانت العبارة تدل على أنصرف المرتبكل عام يؤخذ من غلات هذا 
العام لابعدوها 6 فإن الايد من الغلاات يصرف للورئة ( وما ينقص لاير جع فيه 
بالنقص عليهم؛ لان المرتب ف كل عام معمد بغلة العام : لا تجاوزها إلى عام 
آخر ظ فاذأ زادت لا تعطى إنأه ( لانبا تكون زنادة عبل المشروط ولا تحفظ 
لسنة أخرى ؛ لان ذلك أيضاً مخالف للمشروط ء ولا ينفذ إلا ما اشترط . 
وهذه الاحكام رةه من مذهب أنى حنيقة . 
مها هذأ سأنالتقطة الاولى؛ أما الدانية 6 وهىجواز يداع الورية مقدار 
لمر تبات(" الى يمكن تقديرها بمدة معلومة بناء على أصل القانون» وهى المر تبات الى 
تكوان كد فعارمة: أومقدرةبمدة يكن تقد برها بمدة بشكل عام » وبعبارة شاملة كل. 
)١(‏ قد بينت أحكام ذلك المادة 34 من القانون » وهذا نصها : « فى الأحوال المبينة فى 
للواد من 4 إلى 7" مجور لوراية المودى الاستيلاء على الموقوف تفط الوصيةبامرتب 4 أو التصرف 
فيه » بشسرط أن يودعوا فى جبة يرضاها |أوصى له » أو يعينها القاضى جيم المرتبات تقدا ,. 
و خصس ا ليلغ المودع لتنفيذ الوصية » فإذل مات الموصى له قبل نماذ امبلغ الود ود الباق. 


لورثة الموصى ٠‏ 
ويزول كل حق لهودى له فى التركة بالإإبداع وااتخصيص ٠‏ 


حلمم سب 


الوصايا بالمرتبات ما عدا الوصية رتب وصية مطلقة أو مؤيدة لجبة لحا صفة 
الدوام : أى لايظنانقطاعبا ‏ فقدجوز القانون ذلك لغيرهاء وللورثة من بعد 
الإيداع أن يستبدوا بأعيان التركة من غير أى نزاع يثار بعد ؛ إذ يزولكل حق 
اللمودى له بالمرتب من التركة بعد إيذاع المرتبات ؛ وتخصيصها لاستيفاء المرتب 
منها فى جومه ااتوآلية . 

فإذا كانت الوصية لمدة معلومة قدرها عشر سنوأت مثلا » وعرتب شهورى 
قدره عشرة جدهات كل شهر فاتفق الورثة مع الموصى له على [يداعبا فى جبة 
يرضاها ك,صرف منالمصارف » ويأخذالمرتب فى تومه . فان الورئة يصيرون 
أحراراً فى التصرف ف التركة بعد الإيداع » وإذا لم يتفقوا مع الموصى له على 
جبة » فلهم أن يطلبوا من القضاء أن يعين الجبة النى يكون فى الإيداع بها ضمان 
لنسديد المرتب فى أزمانه » وإذا عين القاضى الجبة » وأودعت المقادير المطلوية 
صار الورثة أحراراً فى الثرذ . 

وإذا كانت الوصية لمعين وقدرت مدتها حيانه ؛ أو لمعرفين ,الوصصف 
محصورين » وقدرت حياتهم » فإنه تقد رالحياة بتقدير الاطباء لهاء و تعتبر الوصية 
بعد ذلك التقدير معلومة المدة؛ فيقدر المرتب فبها على أساسبا . 

وإذامات المودى له قبل انتهاء المدة المعاومة » أو المقدرة ااتتى صارت 
كالمعلومة , فإن الباق من الأأموال المودعة لتنفيذالوصية بالمرتب يأخذه الورثة» 
لآن الموت ينهى الوصية » ولو لم تنته مدتهاء إلا إذا أوصى من بعد الموصى له 
الذى مات لغيره ٠‏ 

ولا بحب على الورثة فىكل حال إلا تقدم ما يساوى الثلث . 

ولك نكيف تقدرالوصية بالمرتب . <ى تودع مقاديرها ؟ أيضرب المرتب 
لكل سنة فى عدد السنين ‏ ويعتير ذلك مقدار المرتب فى جملة السنين » وبودع 
فى الجبة التىيرتضيها الموصىله ؟ أمتقدرقيمة المرتبة بالطريقة التى ذكرها القانون 


وم 


فى الوصية بمرتب من غلة ااثركة » بأن تقدر التركة حملة بالمرتب وغير حملة ؛ 
والفرق هو قيمة المرتب » فيقدم ؟ 

قالت المذكرة التفسيرية : « تقدر الوصية بالمرتب ود أن لماأل حسابه 
المرتبات فىكل المدة » على ألا يزيد على الثلث » وتقدر الوصية بالمرتبات من 
الغلة بالطريقة المنة فى المادة 6 » . 

أ أذ الووسة هر تبنم برا لتقن يري لزانت الجا ى عله 
السنين » والوصية يمرتب من الغلة تقدر بتقدير قيمة اابركة حملة وغير ملة . 

وهذا تفسير , لاتؤيده عبارة القانون » لآن عبارته تقول« بشرط أن 
يودعوا جميع المرتيات نقدأ, وجميع المرتبات يعرف بالمع والحساب » ولآان 
العبارة لم تفرق بين الوصية بمرتب من رأس المال ؛ ومىتب من الغلة » فيجب. 
تقدير المرتب با يشمل الأمرين » وقد سلمت المذكرة بأن تقدير رأس المالء. 
تفيد العبارة أنه بطريق المع والحساب » فيجب فى المرتب من الغلة أن يقدر 
بالمع والحساب أيضاً » إذ العبارة تفيد ذلك والله أعلم . 


.8 بي 


ندب مقدار الوصمة 


كه! ا جعل القاون مقدار أالوصة الى تنفد دكن عير حأ جة إلا [جازة. 
الورثة ثلث النركة عند الوفاة0"© » سواء أكانت لوارث أم لغير وارث» فان 
كانت أ كثر من الثلك صىت ؛ ولكن لاتنفذ من غير إجازة الورثة إلافى الثلث ». 
وأما الزيادة فلا تنفذ فيبا إلا إذا أجازها الورئة » فان أجازوا جمعاً نفذت فى. 
الزيادة على الثلث » وإن ل يجيزوا جميعاً بطلت فى الزيادة» وإن أجاز بعضهم ». 
وأمتنع بعيه م عن الاجازة 6 نفدت الوصمة 2 الزيادة قَْ حقى المجيز 6 وبطلت. 
الوصية 2 الزادة قُْ حق عدم اهيز / 
ولاجل معر 49 ذزك تقسم الر . تعسسمين أحددهها عل فر ضضص الاجازة 4 
والأخر على فرض عدم الاجازة فن أجاز أخذ نصيبه على تقسم الاجازة . 
ظ ومن لم بحز أخذ نصيبه على تقسم عدم الاجازة ؛ ثلا إذا كانت البرك ١٠‏ ف 
(عشرين ومائة فدان) فأوصى بنصهما جمعية خير به م والورية بنتأه وآننهة] جانت» 
إحدى البنتين» وم يحر الأخران » تق.م ارك أولاعلى فرض الآآجازة ؛ فتقسم. 
البركة أولا هكذا : لللوصى 1 ستون فداناً ؛ والباق هو ستون اإذكر 
مثل حظ الآنئيين » فيكون للبنت خمسة عشر وللاءن ثلادون. ظ 
وتقسم ثانيا هكذا على فر ض عدم الإجازة . لللوصى له ارتعوث فدانا" 
هى الثلك 2 والياق الاير حظ الاشين فيكون لكل امت عشرودت 6- 
وللابن أربعون . 
ومما أن إحدى البذتين أجازت الوصية : قتأخذنصيبا. تقسم الاجازة » وهو 
مسة عثر فداناً 4 ويأخذ كل من الياقين نصيبه على فرض 0 الاجازة 4 
)0١(‏ »قدار الوصية يتبين هن الادة 50 » ونصها : « تصح الوصية بالنلث لاوارث وغيره م 
وتنفذ من غير إجازة الورية »' وتصح عا زاد عل القلد » ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها: 


الورءة بعد وفاة اللومى , » وكانوا من أهلالتبرع عالمين عا مجيزونه » وتنغفذ وصية من لادان عليه ٠6‏ 
ولاوارث له يكل ماله ٠أو‏ عضه هن غير لوقف على إجازة » ٠‏ 


دروو 


وهو عشرون للبنت ؛ وأربعون للابن » والباق للبوصى له ؛ وقدره 10 . 

/ه ١‏ م والإاجازة المعتبرة تكون بعد الوفاة ٠‏ ولا عبرة للاجازة قبل 
الوذاة » لان تنفيذ الوصية هو وقت الوفاة» فالمعتير هو وقت تنفيذها » ولانه 
قبل وفاة الموصى لايعرف الورثة على التعيين ؛ لآنه عسى أن يموت أحدهم قبل 
الموصى ٠‏ وعمى أن يوجد من يحجب بعضهم . وعمى أن يكون من بعضرم 
مايقتضى حرمانه » فالصفة التى كانت سبباً للحق لم ثبت » ولم تتقررء ولآن 
الاجازة تبرع بحق » ولا يكون التبرع قبل ثبوت الحق » وقبل الوفاة لم يثبت 
الحق المتبرع به » إذ حق الوارث لا يتقرر ويثبت إلا بعد الوفاة . 

والوارث الذى تعتبر إجازته هو الوارث الذى يكون أهلا للتبرع » وهو 

كامل الآهلية » البالغ العاقل الرشيد الذى لم حجر عليه لسفه أوغفلة » وذلك لان 

الاجازة م قلنا تبرع » والتبرع تصرف ضار ضرراً محضاً لابحجوز من غير 
الرشيد » ولا بحوز من وليه » لآن الولى عليه ولابته للمصلحة والنظرله ؛ ولس 
عن النظر له التبرع من ماله » إذ هو نقص له . 

ولابد أن يكون انجيز عالما علما كاملا بالوصية ليجيزها ٠‏ لآن الطهالة تمنع 
صحة التصرف » ولآان الموصى به هوىل الأاجازة أىحل التصرف » فيج بأن 
يكون امجيز عالما به على وجه خال من كل تغرير . 

' ويحب التنبيه إلى أمرين : ( أحدهما ) أن الثلث المعتبر هو ما بكون تركة 
خالصة من كلدين » لا نسداد الدين أولا ء وبعد الد.ن تقدرالوصية بثلشالبافى 
بعد سداد الدين', لآن الورثة يحب أن بخلص لم ثلثا الباق بعدسداد الديون: 
ولا بخلص لم الثلثان كاملين , إلاإذا كان تقديرالوصية مضافاً إلى التركة الخالصة - 
من الدين . 

(ثانيهما) أن التركة إذا كانت خاليةمن الدين ‏ ولاوارث للبوصى»؛ بل سيذهب 
المال إلى ببت المأل » أى إلى الخرانة العامة نفذت الوصية كلباء وذلك لان 
يت المال آخر المستحقين للتركة , إذ أن الموصى له بأ كثر من الثلث مقدمعليه . 


جل 


:وهو نفاذ الوصية فى الزائد عن الثاث إن أجازه الوارث ؛ أيعتبر القليك من 
الموصى أم يعتبر العليك فى هذا الجزء الزائد من الوارث ؟ إنه مما لاشك فيه أن 
إجازة الوارث تبرع من قبله » ولكن الحنفية مع ذلك قروا أن البَلك من 
الموصى ؛ وقد ذ كروا عن الشافعى أن العليك من جانب الوارث لا من جاب 
الموصى ؛ وكلام الشافعى فى هذا يقوم على أصل ف مذهبه » وهؤ أنالوصية با 
:زاد على الثلث باطلة فى أحد قوليه » وإذا كانت كذلك» فاجازة الوارث تمل.ك 
مبتدأ: وأذا كان لابد فيه من القيض » وقدقوى ذلك المدنى بأن من المتفق عليه 
:أن إجازة الوارث إذا نمت فى مرض موته هوء ل تعتبر إلا فى دلث تركته ؛ 
:ولو كانت تمليكا من الموصى ما اعتبرت من ثلث مال الوارث المريض مرض 
الموت ت ؛ لآن التبرع لس من ماله » بل من مال غيره , 

أما الحنفية » فقد قرروا أن الاجازة ون كانت بالنسبة للوارث #برعاً 
لايعتير العليك منه ؛ بل يعتير القلنك منالمر صى ؛ وذلك سيرعل أصلهم المغرر 
:عند الثابت » وهو أن الوضية بأ كبر من الثلث تصح » ولاتقع باطلة » بل 
توقف نفاذها على إجازة الورثة » وذلك لآ نالوصية مبما ادها تصرف 
عن الموصى ف مال والاصل ف تصرف الانسان قى ملك النفاذ, 0 
التصرف من أهله مضافاً إلى محله » وإنما امتنع النفاذ فى الزائد على الثلثك 
الورثة . [ذ.وقت تنفيذ الوصية تعلق حقهم بالثلثين ؛ فإذا ا ١‏ 
المانع ؛وبقالسب المنثىء لالكية الموصىله قاءاً » وهو وصية ة الموصىء ذبو إذن 
بملك مايملك من زيادة على الثلث ىم بملك الثاث بالسدب المنشىء وهو التصرف 
الصادر عن الموصى ؛ فليست الإجازة إذن منشئة للحق ؛ حتى يسند العليك إلى 
الوارث » بل الإجازة منفذة للحق » وإنشاؤه كان بالعبارة المنشئة للوصية : 
9 ا" أدق الإجازة كانت إزالة تا الذى منع من إعمال السبنٍ» وهو 


م - وهناك بحث يثيره الفقواء ولم يتعرض له القانون بنص صري ‏ 


2 
) الوصية‎ ١"* ( 


وأما اعتبار الاجازة من اثلث إذاكانالوارث انيز قدأجاز وهو مرض. 
الموت » فلن الإجازة :برع » وإن لم تسكن تمليكا مبتدأ» ولايلزم من كونما 
تبرعاً أن يكون القليك من الوارث ؛ لآن وجه التبرع فى الإجازة أنها إسقاط 
لق كان سرتب عل الاستمساك ه أمتلاك ؛ ف.إسقاطه زالامتلاك النمجيز, والتبرع, 
الذى يكون عل هذا الشكل إذا كان فى مرض الموت اعتبر من الثلك7" . 

ولهذا النظرعندالحنفية ل تحتج ملكية المودى له فى الزائد إلى القبض » لآن. 
الاجازة ليست هبة مبتدأة منشئة للملكية عندمم » بل الملكية ثابتة بالوصية ذاتها. 

والقانون سلك مسلك الحنفية فى الظاهر » لأنه لم يعتبر الوصية بأكبر من. 
الثلث باطلة »بل اعتيرها حديحة . وجعل نفاذها فقط هو المتوقف على إجازة 
الورثة ؛ وإذاكان قدصرح بذلك : فقدكان فى هذا آخذاً بمأخذ الحنفية, ولذلك. 
تقول إن الملكية فى الجوء الزائد لايعتدر الوارث قد أنشأها بإجازته » بل يعتير 
المنثشىء لها هوالوصية ذاتها » ويعتير الامتلاك غلىجبة الوصية » لاعلى جبة الهبة. 
المتدأة . ذلا تحتاج إلى قبض ء ولاتحتاج إلى عقد رسمى » ول وكانت هبة لاحتاجت. 
[لمهماء إذ الهبة فى القانون المدتى يلزم فيا القرض اليدوى أوالعقد الرسمى » وقد. 
1 الامتلاك فى الزائد منهما . 

وه - وقيل أن نثرك الكلام فى مقدار المودى به» نشير إلى موضوع: 
قدكبر الكلام فيه » ذلك أن القانون قد جاء فيه النص فى تقدير الوصية النافذة. 
من غير حاجة إلى إجازة الورثة ندا شاملا عاماً » بعر المصريين جميعاً » من غير 
استثناء. طائفة منهم » فيشمل المسلمين وغير المسلمين من المصريين » ولكن قد. 
اقرن إصداره ببزعتين قد بدت فى بءعض [إخواننا غير المسلءين . 

(إحداههما) إجازة الوصية بكل المال مطلقاً : مهما يكن نوع الورثة ولوكانواا 
الوالدين والاقربين من الذرية » ( والثانية ) [جازة الوصية بكل المال للوالدين. 
والأولادوحرمانغيرثممنالو رثةإذاكانوامنالحواشىء أواللاصولغيرالوالدين. 

. 57١ لصتا هذا الجزء من البدائم ج 7ص‎ )١( 
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ونريد أن نذكر هل يتسع الفقه الإسلائى هذا ؟ وهل يكون فبه مصلحة 6 
إذ عسى أن يعود التفكير فيهما جزعا » فنقول فى الامى الأول . إن جمبور 
الفقباء المسلمين على أن القدر الذى تنفذ فيه الوصية من غير إجازة الورثة هو 
مالم مخرج عن الثلث عند موت الموصى ؛ بعد تجبيزه وتسكفينة » وسداد ماعليه 
هن ديون لهأ مطالب من جبة العباد . 

و يخالف اجبور فى ذلك إلا . بض أل البيت فما روى عنهم ؛ وبعض 
الخوارج الإباضية » فالاولون كن منهم من أجاز الوصية بككلالمال ؛ والآخرون 
مهم من اه الوصية بالنصف » وبعضهم أجاز أ كثر من ذلك » ولكنالقولين 
غريبان شاذان قد أقر بإشذوذهما بقية فقباء الشيعة » وبقية فقهاء الخوارج 
الاياضية » حى لقد قال الشيعة فى الأول إنه مخالف لإجماع المسلدين : ولم يذكر 
بعض الإباضية الثانى فى كتيهم لغرابته . 

اذن فليس لإجازة الوصية بأ كثر من الثلث من غير إجازة الورثة معتمد 
من ألفقه الإسلامى , يسوغ الاعتمهاد عليه » حتى يمكن أن يكون ششرعا عاما 
لكل المصربين من مسلمين وغير مسامين . 

- وإذا كان الفقه الإسلاى لم يتسع لجعل الوصية بأ كثر من الثلشه 
نافذة لكل المصريين » فبل يتسع لجعل ذلك خاصاً بغير المسلدين مطلقاً , 
أو للوالدين والاولاد من الورئة » وجواز حرمان الحواثى من التركة ؟ لقد 
جاء فى المذهب المالى أن غير المسم إذا كان له وارث من أهل دينه » فان 
وصيته عاله كله أوبعضه تكون صحة . 

او اع بي ده الوصية من غير المسامين بأ كثر من الثلث 
مطلقا » أو إذا كان للوالدين والآولاد » ولكن إذ جعل لغير المسلبين حكما 
فى الوراثة خالف حم المسلبين فان ذلك لايعد سائغاً مقبولا فى المج القانوق 
المتفق مع المناهج القاونية المحمول بها فى كل البلدان . 


حب 66[ مل 


إن القوانين فى كل البلدان تعم ولا تخص . فكل الطوائف قى أى أمة 
من الامم الاورية تخضع فى نظمبا المالة لقواتين واحدة » نعم إن أحكام 
الزواج والطلاق وما يتصل بهما يرجع فها إلى الدين ء لآن نظام الزواج 
خاضع للطقوس الدينية » ولو ضيق على الطوائف الختلفة فيه لكان تتقبيداً 
لكرية الديانة وذلك لايسوع » وقد أقر الإسلام ذلك » فكان يرك لغير. 
المسلمين الذين تحت سلطان الحم الاسلاى الحرية المطلقة فىكل مايد ينون به م 

أما التور مث فو من النظم المالية . ويحب أن يكون «وحداً » وكذلك 
:ضار القانون المصرى من أقدم المصور » فكان نظام الميراث الإسلاى يطبق 
عل كل المصريين » والوصايا و أطلقت بكل المال لكان ذلك هدما نظام 
التوريث » فكان واجبآ أن تخضع هى الاخرى لنظام الوصايا فى الإسلام » 
ويذلك جاءت النصوص , ويذلك جاءت أحكام القضاء فى مصر ٠‏ لم يشل 
فيبا حم خلاف ذلك ٠‏ 

ولقدكان من نتائج تطبيق الميراث الإسلامئ والؤصابا على جميع المصريين » 
بل على جميع سكان الششرق العرنى أن أصبح تقليدأ مستقراً فى الآاسرة المصرية 
' مك بناءها » ويقوى دعائمها » فتقليد الامم الغربية فى إجازتما الوصايا مطلقة 
اللقدار . تفكيك لخر | الاسر الشرقة مسلة وغير مسللة ؛ ولوكان. تنفيد 
الوصابا: كل مال ذلك مشتقاً من وصايا دينية » أومبادىء لاهوتية » لكان 
لما احبرام فلا نعنتزض عليبا , ولكن تنفيذ الوصابءا مطلقة لايعتمد على ثىء 
من ذلك » خق لنا أن. نطلب الوحدة فى النظم المالية » ومنها الميرأث » 
. والوصايا » ولقد سول القانون طر يق المحاباة لبعض الورثة تسيلا لم يسبق به 
٠‏ فى تاريخ مصر والأمم العربية ؛ وهو إجازة الوصية لوارث » وكنى ذلك ٠‏ 





4و8 سس 


6 الوصية 

دوم - تطلقكلية الحمك ثلاثة اطلاقات : ( أولها) الحكم التكليق من 
حيث الوجوب والندب . والإباحة والتحريم والكراهة » ( وثانيها ) الوصضف 
الشرعى من حيث الصحةء واللزوم وعدم اللزوم»ء (وثالئها) اللآثر الممرتت 
على التصرف الشرعى . 

ولنتكلم فى هذه الآمور الثلاثة فى الوصية : 

عدوم أما أولهاء وهو الح الكل للوصية» فنقول فيه إن الاصل 
فى الوصاءا أن تكون مباحة » ولكن يفوت الشخص فى حياته أحياناً بعض 
الواجبات المالية اللازمة» فتكون الوصية واجبة » وقد يتجهبها حو اير كالوصية 
لجهات البر فتكون مستحبة » وقد بتجه بها نيحو الشرء فتكون حراماً وقد يتجه 
بها إلى طريق مريب » فتكون مكروهة ؛ وعلل ذلك اعبرتمها الأحكام الخنسة . 

فهى مباحة إذا كانت لغنى لا يقصد مها معصية » ولا يكون ف الباعث إلمبا 
محصية ؛ لآن الصرف إلى اللاغنياء ليس قرية » فتحتسب الوصية لم من القرابات. 
المستحبة » وليس ف اللامى نبى خولف » فتَكون الوصية مكروهة أو حراماً » 
فلم تبق إلا أن تكون مباحة . 

وهى مكروهة إذا كانت لآهل الفسق إذا لم تقيرن الوصية » بباعث محرم » 
لآنها إن اقترنت بباعث محرم كانت حرام » وَإنما كانت هذه الوصية مكروهة 
مع عدم وجود البأعث ارم تحب أن يستعين مها الفاسق على فسقه » وإذا 
كانت لتدفع فسق الفادق » كأن يكون سارقاً » فإذا أوصى انقطع عن السرقة » 
فإن الوصية فى هذه الحال لا تسكون مكروهة ؛ بل تكون مباحة بل أقرب إلى 
الاستحباب » وف امخلة تكره إذا غلب على الظن أن الموصى له يصرفها 
[ فى أبواب الفسق والفجور. 

وهى حرام إذا كانت فى معصية ٠‏ أو الباعث عليها معصة » وقد أبطاها 


وه واجبةإذا كانت لأاداء ما فاتهمن زكوات وكفارات ؛ وفدية صيام » وأداء 
الدبون الى عليه إذا م تكن علها بات مثدته ومستحة فَْ القريات غير الللازمة : 
الفقراء والحتاجبين . 

وهذه كلي| أحكام دشة تكايفية 6 |الحساب فبهابينالعيد وريه » قدأ خذ القانون 
يبعضها » وقد أنى هو بنوع من الوصايا أوجبه وكاف المورث أن يقوم به » 


الوصمة الواجية فى القانون 


ام هذا حك قد جاء به القانون ٠‏ وم يسبق بمثله » وقد وجدت 
الداعية إلله » وذلك أنه فى أحوال غير قليلة قد موت الولد فى حياة أبيه أو 
أمه ولو كان قد عاش إلى موتهما لورث مالا كثيراً » ولكنه قد مات قبلهما 
أو قبل أحدهماء فانفرد بالميراث إخوة المتوفى » وصار أولاده فى فقر مدقع , 
واجتمع لم مع البتم وفقد العائل الكالى” الحرمان والفقر » واضطرب ميزان 
التوزيع فى الاسرة » فصار بعضبا فى ثروة ترى عليه أثر النعمة ما وصل إليه 
من ميراث وصار بعضها الآخر فى مثرية بسبب الحرمان الذى أصابهم موت 
أبهم المكر وكثيراً ما كانت الأاسر المتعاونة تحمل الاب أو الام على الوصية 
لأولاد ولدمم المتو . 

خاء القانؤن » وقرر ذلك المبدأ العادل » واعتبره وصية واجبة معتمداً 
على بعض :صوص القرآن الكرج » وبعض أزاء الفقهاءما سنبين » وسد بذلك 
النقص »؛ دل من الواجب على الموصى أن يوصى » فإذا لم يفعل » أو عاجلته 
المنية قبل أن ينفذ ما هم يه » كانت تلك الوصية نافذة من غير إنشاء للتصرف 
بل تنتقل إلى الفروع حك القانون »5 ينتقل الميراث . 


4م - هذا ولبيان أحكام القانون فىهذهالوصية نةول : إنالقانون أوجب 


 _ امهو‎ 


عل الشخص أن بوصى لفرع ولد المتوفى الذى لايرث شيأ » مهما ينزل الفرع » 
-مادام لم يتوسط ببنه وبين ولده أثى » وإذا كان الوإد المتوفى فىحياة أبيه ذكراً 
شت ذلك الحق لابنه » وابن ابنه ... وإذا كان ذلك الولد المتوفى فى حياة أبيه. 
أوأعه آق 8 بمضدق. "لك الررهنة الو )كل روه رخدت نط1 
'الطبقة الآولى أى أولاد البنت فقط دون أولادثم » وعند ما يكون ذلك المتوى 
:13 اخ فروعه مهما ينزلوا ما داموا من أولاد الظهور» مع ملاحظة أن 


تحجب كل أصل فر عه دول غيره » ناذا كأن هناك ان مات فى حمأة أنه » وقد 


: يبنت أحكام الوصية الواجية المواد ١لاء /الاء 8لاء وهذا نصبا‎ )١( 
: المادة 5 - إذا لم بوس المبت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات ممه » ولو حكماً‎ 
..عثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً فى تركته لو كان حياً عند موته وجبت لافرع ف التركة‎ 
.وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بصسرط أن يكون غير وارث » وألا يكون لدت قد‎ 
أعلاة بغير عوض من طريق تصرف لخر قدر ما مجى له » وإن كان ما أعطاه أقل منه وجيت له‎ 
..نوصية بقدر ما يكله 6 وتسكون هذه الوصية لأحل الطرقة الأولى من أولاد الينات 6 ولأولاد‎ 
«الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا » على أن محجب كل أصل فرعه دون فرع غيره » وأن‎ 
أو كان أصله أو أصوله الذن بدلى‎ 5 ٠, يقسم .نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراتث‎ 
0 مم إلى المت مأنو| بعده 6 وكان مومهم بون كنت الطيقات‎ 

المأدة لالا ل إذا أوصى المبيت من وحمت له الوصية بأ كثر من نصييه كانت الزيادة وصصسية 
اختياربة ؛وإد أوصى له تأكل من تفينة ؛ وجب له مأ يكمله 0 وإن أوص لبعض من وحمت طي 
“الوصصية دون النعض الآخر » وحب أن لم بوص ْه قدر تصييه »؛ويؤحد نصيب من 0 نوص له » 
.وبوف نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باق إلثلث » فإن ضاق عن ذلك فنه ٠»‏ ومماهو 
مشغول بالوصية الال<تيارية . 

المادة هلا ب الوصية الواجية مقدءة على غيرها من الوضايا » فإن بوس ليت أن وحمت هم 

|لوصية 6 وأوصى لغيرهم استحق كل من ووحيت له الوصية قدر نصيه من باق بلث التركة إت وق » 
موإلا فنه , وبما أوصى به لغيرثم ٠‏ 


4و( 


ترك ذلك الابن ولدن مات أحدهها أيضاً قَْ حساأة جده عن أولاد 6 فإن.. 
الوصية الواجبة تسكون لأولاد الولد المتوفى بقدر نصيبه مع أخيه ونصيب. 
ذلك الاان يؤول إلى أولاده » فإن كان للاودى مثلا ان مات فى حباته . 
وترك يمداً وعد ؛ ومات عل أيضأً عن ذريه قَْ حمأة جده »© فإن الوصصمة. 
الواجبة تكون محمد وعلى. مناصفة » وما بخص محمداً بأخذه ؛ وما مخض. 
علياً يكون لأولاده بقسم قسمة الميراث » للذكر مثشل حظ الاشين» وهكذا 
بلاحظ أمران : 

) أحدهما ) و عدوي غيره » وأن نصب المتوفى 

فى أى طقة اده أولاده إلا إذا كان اللاصل المتوق ولد بنت فإن فروعه 

لا يأخذون ٠‏ لآن أولاد البنات لا ينال منهم من الوصية الواجبة إلا الطبقة. 
الأولى بعد البنت » والطبقة الأولى هي ولد ايف المنوفى» فلا يستحق مق أولاد. 
لانهم الطيقة الدانية . 

ِ) ثانهما ) أن التقسم بين المسنتحقين للواصية الو أجة يكون كتقسم الميراث 
داماً للذكر مثل حظل الانشين علانها تعو يض عما كن اله أصلبم من ا 
قد فوته عليهم الموت السابق عل موت المورث اللآصل : وأساسبا. ألا يستحق ‏ 
فرع الود المتوف ميراثاً قط . 

هوام شروط إيجاب الوصية الواجبة : يشرط لإيجا ب الوصيةللفروع. 
الذين ذكروا )١(‏ ألا يستحقوا شيثا قط من الميززاث كا نوهناء فإن استحقوا' 
مي راثا ؛ ولو كان قليلا ؛ لا تحب الوصية : وتكؤن الوصية تم هن قبيّل'الوصبة. 
الاختيارية تحرى: علدها أحكامها كاملة '» وعند ضيق الثلثك عن كل الوصايا” 

1 م( اقرط أضا ألا كون الث قل أعطام غير عوض عن طريق. 

آخر كطريق الحبة أو الوقف ما يساوى الوصية الواجبة : وإن كان قد أعطاهم . 
أقل منها وجبت لم وصية بما يكئل المقدار الواجب فى الوصية ٠‏ فإذا 


كان الميث قد أعطى أصحاب الوصية الواجة بالهبة نصيب أبهم » فليست لم, 


سمه ولا سسب 


وصية » وإذا كان قد أعطاه أقل من نصيب أبيهم كل هم بالوصية نصيبه » إن 
كان المجموع يدخل فى حدود الثلث » وكذلك الوقف . 

وهنا أ ركان بجحب أن يحتاط له عند وضعقانون الوصية » أو قانونالوقف 
وهو أن يحفظ لأصحاب الوصية الواجبة حقهم فيها عند وةفكل المال , © 
حفظ لفروعه الوارثينحةهمفيه » وإلا كان للءيت أن بخرج من الوصية الواجبة 
وقف المال”" لكلورثته» أو لمم ولغيرمم منغير أنيكون لأصعا بالوصية ' 
الواجبة أى قدر منه قل أو كثر » وبذلك يكوان القانون قدتهدم بيد مابتاه باليد 
الأخرى » فأوجبالوصية فى الوصية » وفتيم الياب للاقلاتمن حكمها بالوقف > 
والقانونان قد صدرا.فى وقت.واحد تقرياً . 

ومن الإنصاف أن قرر أنواضعى المشروع قد قدموه أدار النياية » وى 
قانون الوقف الاحتياط لذلك؛ إذ قدتص على ضرورة المحافظةعل مقدارالوصية.. 
الواجبة بالوقف عند وقف الما ل كله » ولكن وجد اقتراح فدار النياية بتأخير 
ذلك إلى قانون الوصصية ؛ ثم جاء قانون الوصية من غير أن يشتمل على النص. 
المقترح ؛ فعسى أن يتدارك ذلك فى القانون ؛ وأن يلاحظ القضاء عند التطبيق. 
ذلك الغرض الذى ثبت رسمياء وفعبارات القانونين ما ينسع ذلك » إذ أصعاب. 
الوصية الواجبة يحم القانون من الفروع الاستحقينء بإيحاب هذه الوصيةويصح 
حفظ حقهم فى الثلث وصية . 

5 - هؤلاء مم أصحاب الوصية الواجبة » واللاصل فيوجوبما أن الفرع, 
يموت قبل أن يستحق الميراث ؛ فتجب الوصية بما يعوضهم ما فاتهم » أو بعض. ‏ 
ما فاتهم 6 وإن ذلك يكون إذا كان موت الفرع قبل أضله ولو حك » كأن.. 
مفقود حك ونه . وأبوه حى ؛ فإنه يعتير قد مات قبل أبيه حك القضاء بموته 
كأن يكون قد غاب أربع سنين فأكثر فى .ظة هلاك , لحك بموته » فإن 
أولاده تكون م الو صصية اأواجبة باعتبار أن أباهم قد مات فى حياة أصله م 
القضاء » ولعله لم يمت بالفعل » والظاهر أنه إذا ظبر حيا» واستحق الباق من. 

() هذاعلىأن الوقف الأهلى كان جائزا وقد هنم بالقانون رقم 18 لسنة 3908 : 


حب وب لب 


الأملاك النى كان برها أن تبطل الوصية , إن لم تكن باختيار الموصى» بلكانت 
مك القائون » وى الحال ال ى تنفك فم | إذالم تكن وصية » وذلك لآن الوصصة 
التى تنشأ حك القانون من غير أن مكون هناك إر ادة للبوصى فباء لا يمك ن أن 
تنكون أقوىمنالميراثك » و[دالمفقود إذا ظبر حياء بطل 507 منكأن منعه 
وجود المفقود من الميراث » واستحقمن المال ما كانمو جوداً . فكذلكالوصية 
وبااي سبي لا بعبارة الموصى »؛ ولآن هذه الوصية مبنية على 
موت أصلمم الذىيرث المودى؛ فعوضوا عما فاتهم بميراث أصلهم بهذه الوصية » 
فاذا استحق أصلهم الميراث » فقد بطل السبب الذى أوجها » ويبطلما فى خعنه . 
أما إذا كان الشخص قد أوصى باختياره لو لاء الذين ذ كرثم القانون» فانا 
الاجدمسوغا لإبطالعبارته » إلا إذا كانقد قيدها بمو تالمفقود » وعدم ظبوره 
حياء فانها تبطل بظهوره» لإن وجودها مقيد بشرط », ول يتحقق ذلك الشرط . 
والوصية الواجبة 5 نكون إذا ما تالفرع قبل أصله » حقيقة أو حك وهو 
المفقود الذى يحم القاضى بمونهفىحياة أحدأبويه » فيأخذ أولاده ما كانيستحق 
كذلك تكون الوصية الواجبة إذا مانا مع » بأن كدان حر يق أو هدم مسكن مثلا 
ثهات الفرع والاصل فيه » ولم يعرف من الذى سبقت إليه المنية منهما» ذؤ هذه 
الحال أيضاً تسكون الوصية الواجبة» لآن الفرع لا.رث من الأآصل » إذ من 
المقرر فى قانون الميراث أن الغرق والهدى والحرق » وغيرهم من لا يعلم من 
سبق إليه الموت ممن اشتركوا فى سببه لا يتوارث بعضهم من بعض » فلا .رث 
الفرع أصله 'وإذالم رث الفرع الآأصل وورث غيره كان هذا محل الوصية 
الواجبة فتكون » وهنا لا يتصور أن تصدر الوصية عن اللاصل» بل إنها #نفذ 
بحكم القانون من غير. حاجة إلى إنشائها بعبارة المودى 
هذا ويلاحظ أنهإذا استحق أو لاد المفقود الذىحكم بموتهالوصية الواجبة 
ثم ظبر حيا بعدرّذإك برجع علمهم ما أخذوا إذا كان ففأيدهم ولا يضمنون 
لما استهلكوا أو تصرفوا فيه. 


سيد ا ا ١‏ لكا 


1 - وتقدر الوصية الواجبة عقدار ما كان يستحقه أصله من ميراث 
غاذا مات الشخص عن ابن وبنتين وأولاد ابن متوفى فى حياة أيهم ؛ فانهم 
يأخذون:صيب أبهم بالوصية الواجبة » وهو هنا ثلث التركة» وإذا كان الشخص 
توفى عن ابن » وبنت » وأولاد بنت نوفيت فى حباة أبها ٠‏ فانهم أَخَذُون 
تصيب أمهم بقسم بينهم للذكر مثل حظ الأاشين وما يستحةونه فى هذه الحال 
هو ربع النركة » وهكذا . . . وغير ذلك من الصور والمسائل . 

ولكن يشرط لا يزيد انصيب على الل ٠‏ فأن زاد على الثأث لم تنفد 
الوصية من غير إرادة الورثة إلا فى الثلث . ول تجب إلا الثلث » فاذا مات 
الشخص عن بنت وابن » وأولاد اءنمات فى حياة أبيه » فانالذىكان ستحةه 
الاءن المتوفى فى حياة أبيه هو خمسا التركة » وهذا أكثر من الثلث » فلا يأخذ 
أو لاده إلا الثلث يقسم بهم قسمة الميراث لاذكر مثل حظ الآنيين . 

والخلاصة أن الوصية الواجبة :#در بالاقل من القدرين : الميراث الذى 
كان يستحقه الفرع الذى توفى فى حياة أصله » والثلث » فانكان الميراث هو 
الاقل فدرت به » وإن كان الثلث هو الاقل قدرت ,ه . 

وإذا أوصى الموصى بأ كثر من القّدر الذى أوجبته الوصصية كانت الزدادة 
وصية اختيارية تبحرى علها أحكام الوصاا الاختيارية من كل الوجوه ٠‏ لآن 
الواج بالذى اختص باللزوم هوالقدرالذى حدهالقاون »؛ فلا.:جاوزمقداره. 

وإذا أوصى بأقل من القدر ا محدود عل النحو الذى ببناه » وجبت الوصية 
ما يكمله ؛ لان هذه الوصية 00 إلى ذ كر العبارة المنشئة لما . 
بل القانون أنشأها وينفذها » وإن لم تكن عبارة من الموصى تدل على 
[أشاء التصرف . 

وإذا كان ذلك هو الحم إذا م تقوم الزرونف الررضة: فكذلك [ذا 
أنشأها ناقصة عن القدر المطلوب , فانها تكيل , حي تصل المه يلت 
كان القادون ينشتهاطبا » فأولى أن يكملبا إلى قدرها . 


سد ”ىب للم 


وكذلك إذا أوصى لبعض من وجيت له الوصية واذيرجم » وترك بعضا من 
جب له » فان القابون يعطى من لم يوص. له <قه غير. منقوص » ويؤخذ 
ذلك من باق الثلث إن كان يسع ما أوصى به الموصى » ومأ.ستحق من تركته 
من الوصية الواجبة بحم القادون » فان لم يسعه تمل نصيب المستحق من 
ألوصية الاختيارية إنكانت ثمة وصاءا اختيارية » وما عساه يكون من زيادة 
فى نصيب من خصه بالوصية . وترك غيره . 

8 - والقول الجلىفى هذا المقام أن الوصية الواجبة تنفذ» وإنْلم تصدر 
عن الموصى صيخة منشئة لهاء وأنه إن صدرت الصيخة ولم تكن على الوجه الذى 
وضعه القانون أوبغير القدر الذى وضعه القاون تدخل القاون لتسكون الوصية: 
بالوضع الذى اختاره؛ وبالقدر الذى حدهء فاذا أعطى للأنثى مثل الذكرء كل 
للذكر نصيبه الذى بخصه فى نصيب أصله , وإن أوصى لبعض أولاد الفرع دون 
الآخرء جعل القانون المتروك مثل المذكور فى الوصية ملاحظأ قسمة الميراث 
للذكر مثل حظ الأانشين » وإن أعطى أحدهما أ كير مما يستحق والآخر أقل مما 
يستحق »كان الزائد فى الاول وصية اختيارية» وكمل الثانى <تىيصل إل المقدار 
الواجب» وقد يكون تنكميلة من الزائد فى نصيب الاول إن ضاق الثلث عنهماء 
ولم تكن وصية اختيارية لغيره » وإنكانت هناك وصية اختيارية لغيره أخذ 
منها ومنه » ويقسم الباق من الثلث بحصة الزيادة » والوصية الاختيارية 

ونريد أن نسوق هنا طريقة حل المسائل التّى تشتمل عل الوصية الواجبة ؛ 
وكيف يستخرج مقدارهاء ويعرف على وجه لاشك فيه . 

وإنه لكى نصل إلى مقدار الوصية الواجبة فى ترة يحب أنكف ‏ خطو 
الخطوات الثلاث الانة : 

أولاها ‏ بفرض الولد الذى مات يا وبقدر نصده »> لو كان 
موجودآ ٠‏ فإذا كان الميت قد ترك بنت أبن قد توف فى حياة أبيه » وبنتين» وآبنا 
وأناً وأماء فانه فى هذه الحسال يفرض الان الذى توف فى حياة أبيه حياً ». 


+6 عت 


ودر تصذه عل فر ضْ هله الحأة 1 ورج الانصة على ذلك الإساس 4 
فكون للأام السدسء وللآاب مثله ؛ والباق ا للذكر مثل حظ الانيين » 
حاً ؛ والبنتين للذكر مثل حظ الأثيين » فيكون للاءن الذى فرض حياً ثلث 
الثلثين وينظر » فان كان ىق حدود الثلث أذ , وإلا أخذ الثلثكث ؛ وهو هنأ 
دون الثأث . 
ثأندتها رج من البركة ثلث ثلشها فاذا كانت ) 6 مهمأ فى إحدى 
الشركات ( انأ نستخرج ولك تلشها هكذا : ِ 2 ف .”م حم .مف رذأهو 
مقدأز الوصية الو اجبةجخرج من البركة»و يعطى أستحةباءوهوهنابنت الا نالمتوق. 
#النه| ‏ يقسم باق ارك » سن الورثة الحقيقيين على وسب فرأئضهم 
. الشرعية » فيعطى سه ( والام مثله » والياق للذكر مثل حظ الآ نثمين . 
وقد جعلنا فى هذا الوصية الواجبة مأخوذة م نكل التركة مؤثرة بالنتقص 
فى أتصبة كل الورثة » لا من حصص الأولاد وحدهم لانها وصية » والوصابا 
تقدم على توزيع المدراث » وتتؤخذ م نكل ابركة » وتنقص فرائض نكل وأرث 
لا بعصهم 6 وقدمنأ التقسيم اللاول فَْ الخطوة اللاولى لاستخراج حصة المتوق 
. هى ما بعد ننفيذ الوصية الواجبة »كشأن كل الوصابا . 
ولنضرب أمثلة مو ضحة : 
(١١)توفيت‏ امرأة عن زوج ء وبنت بنت توفيت أمبا فى حياة المتوفاة ؛ 
وأخون لام والتركة .ماف فتحل هكذا.. 
' الت 0 فاة الاخوان لام 
و 8 هذا 5-6 البنت أ 5 اثلث فتأخذ البنت المفروضة ة حاتم 
الثاث » وهو + 26 ٠.٠‏ لد وهم ١‏ يعطى - اوهذه هى الخطوة الثانة وعدم 


سس 89 سه 


بافى البركة وهو. ٠١‏ ف بين الزوج والأاخوين لآم » فيكون له النصف فرضاً » 
وما النصف فرضاً ورداً » وهو الخطوة الثالثة . 

زب توافسيفه أهر آذ عن زوج » وبنت أبن » وبنت بنت مانت فى حماة المورتثه: 
واللرك .ه.: ف . 

فالخطوة الاولى هكذا 434 4 والياق بعد الفروض برد 
على الورثة غير الزوج : 

وبما أن النصيب أكثر من الثلث تسكون الوصية هى الثلث فقط » فتكون. 
3كا.ه؛ حد.وافء والباق وهو. ٠‏ يقسم بين الورنة على الفريضة الشرعية 1 
فيكون للزوج الزبع ه7١‏ ف فرضاً » والباق لبنت الابن فرضاً ورداً . 

> توفى شخص عن بنتين » وبنت أبن توف فىحياة أببه » وأخت شقيقة‎ ) <١ 
واللركة .م١ ف . ظ ظ‎ 

الخطوة الآولى يفرض الابن ضا + فكون انون الزروةة تسقتب ارك 
ونصف البركة أكثر من الثاث » فيكون الثلث ا 1٠١‏ ح .ف هو مقدار 
الوصية الواجبة» ويكون الباق وهو ١.١‏ تركة بين الورثة ؛ بكون للمنتين الثلثان .- 
وللااخت الباق . ظ 

(4 ) توق شخص عن زوجة واين » وبنتين » وبنت أبن ابن توفى أبوها: 
وجدها فى حياة المورث » وابن نت ان كذلك» تكون الوصية الواجمة لمنت. 
ابن الابن » لآن الآاخيرة من أولاد البطون» ولا يستحق من أولاد البطون 
إلا الطبقة الأولى » وم أولاد البنات . 

رللحل نسي رالخطوات السابقة » والآولى هى بحعل المن للزوجة ‏ والتقسيم, 
على فرض الابن المتوفى حياء فيكون الباق بعدالذن بين أبنين » وبنتين » فيكون. 
للمتوفى لح سبعة الآثمان أى حي عالات_ارء فاذا كانت التركة >و ف فالوصة. 
الواجبة جام ءا >و > م؟ » والباق يقسم بين الورثة الشرعيين الموجودين .. 
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(ه ) توق شخص عن بنتين » وبنت أبن توفى فىحياة أبيه » وبنت أن ذلك. 
المتوق فى هاة اه والتركة .مف فنهذه الال نفرض الاين المتوفى حيا » 
فيأخذ نصف التركةء وهو أ كثر من الثاث » فيكون الثاث هو مقدار الوصة 
الواجبة » وهو ١١١‏ ف » وتقسم بين بنت أبن الإبن » وبنت الإبن بآن تأخذ 
بنت الإبن نصيب أبها » وهو ثلثا الوصية » وبنت الاين ثلا وهو .4 ف. 
ويكون لمنت أن الإان .مر فء لآنها نصيب أبها الذى توفى فى حناة المورث. 

وباق التركة يقسم بين الورثة الشرعبين والته أعلم بالصواب . 

84- والوصية الواجبة مقدمة علىكل الوصاءاء فإذا ضاق الثلث عنهاجميعا 
نفذ تالوصيةالواجبة بالقدرااواجب أولا , والباق من الثلث بتزاح, فيه أصماب 
الوصايا الاختيارية كل بما يقابل نصيبه”2 ؛ فيقسم بينهم بنسبة الانصبة» بعد أن. 
تنفذ الوصية الواجبة على الوجه الذى سنه القانون. 

وإذا ترك الموصى الوصية الواجبة » وأوصى لغيرهم نفذتالوصية الواجبة 
أيضا أولا , لأنا لا حتاج فى تنفيذها إلى عبارته » وبعد تنفيذها إن بق من 
الثلث شىء قسم بين أصعاب الوصايا الاختدارية بنسبة حصصهم »كا سنبين ذلك. 
عزد الكلام 00 احم الو صأيا 1: 

وقد سقنا فىهذا أمثلة توضح ما اشتمات عليه المواد الخاصة بالوصية 
الواجبة من قانون الوصية » وطريق حلبا الذى اخترناه . 

ويلاحظ أن هذا القانون » كشأن كل قانون عام فى نصوصه لم يبين طريقة 
أستخر اج مقادي رالوصية الواجبة بالطريق الحسابية » بل بينالقاعدة ؛ والأاصول. 
الى تبنى علها المسائل » وترك للمطبقين له طريق الاستخراج بالطرق الحساببة ؛* 
إذ ليست هذه الطريقة حك يحب بيانه ؛ ولكنها حساب يلاحظ فى استخراج, 

الأرقام أن تكون مطابقة تمام المطابقة لأألفاظ القانون وقواعده ومقاصده . 


0:0 هذا ما يينته الادة 1/4 ونصها : « فى جيم الأحوال البينة فى المادتين السابقتين يقسم, 
مايرتى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالحاصة مع مساعاة أحكام الوصية الاختيارية » ٠‏ 
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والقانون قيد من يستخرج <ساب الوصية الواجبة بثلاثة قبوه: - 
أولنها ‏ ألا تزيد علىالثلث ؛ لآن المقدار الذى خصصه الله سبحانه وتعالى 
للوصايا عامة هو الثلث» فلا تتجاوزه الوصية الواجبة . 
وثانها ‏ أن تنفذ على أساس أنها وصية لا ميراث » والوصابا تنفذ من 
كل التركد ؛ ومن رأسها ؛ يرث تنال نصيب كل واأرث من الورنة بالنقص ؛ قلا 
يختص النقص فريق دون فريق ؛ وعلى ذلك لا تنقص الوصية الواجبة من 
.تصدب الاولاد دون عيدثمم ؛ بل تنقص جميع الورثة ؛ لآنها وصية ؛ وإن كانت 2 
واجة م القانون . 
اللا أن تكون مقدار نصيب الواد المتوى فى جياة أحد أبويه , فلا 
"تتجاوزه ؛ لآن الغرض العاممنالةانون أن يأخذ الفرع نصيب أصله الذى توى 
فعراة امد أبوبه لا أن تخد أ كر مه . لان القانون نص عيل أنه أُخَذ 
مدل ما كان يأخذ أصله لوكان حيا ؛ فبو يفرض الآصل حيا ء ويعطيه ما كان 
اده على ذ ذلك الغرض 0 ولس من المعقول أن نعطى الفرع 1 م كان 
بأخذ أصله ؛ وهو ما أخذ إلا عن طريقه وراسمه . 
هذه هى القيود الثلاثة التى ألزم القانون شارحه ومطبقه بالتقيد مها 
عند استخراج مألس:<ةه صاحب ألوصية الواجمة بالسهاموال+ساب ويقيدالحل 
ولقد فرضنا حلولا ثلاثة » واختبرنا كل حل.منها وجعلنا المقياس هو هذه 
القيود نما انطبقعاما تمام الانطياق قبلناه » وما خالف بعضها تركناه عن بينة00© 
ال حلاللاول- أنيفر ض الفرعالمتوفىحيا ؛ ونس النركةعبى فرض وجوده 
ويعطى أولاده نصيبه على ذ ِ شري ناك بلي 
٠‏ )00 ذكرنا هذا فى مث نشسر عجلة القانون والاقتصاد به:وان ( الحديد فى قانون الوصية © 


لشسر بعدد سه امير كه باغ ١‏ الحاد السايع ع وكان ذلاىك ِ سحل أن عرض الأعس على القضاء 
ويصدر فيه 1 6 وقبل أن تصدر فيه فتوى دار الإفتاء . 
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توف رجل عنزوجته » وأمه وأببه ؛ وبات» وأبن » وبنتابن توفىأبوها 
:فى حياة المورث » وترك ذلك المورث تركة قدرها .++ ف . ظ 

فإننا إن فرضنا الان المتوفى حياً ؛ وقسمنا يكون بعد استخراج السهام 
مابخص الزوجة هو ه؛ ف ؛ ومأئخص الام > ف » والاب كذلك ٠.‏ فدان 
بوك ن البافى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وفهم المتوفى الذى فرض 
حياً ؛ ويكون مابخصه 078 ف ٠‏ تعطاها ابنته ؛ وهذا الحل ؛ وإنكان فيه القيد 
الأول » والثالث قد توافرا لم يأخذ فرع الاين المتوفى ماأخذ على أنه وصية ؛ 
لان الوصية تقتضى أن تنقص أنصة الورثة أجمعين » وهنا نيحد أصاب 
الفروض لم تنقص أنصبتهم بما أخذه الابن» فلم ينقص إلا نصيب الاولاد . 

وفوق ذلك فان هذا الحل مفروض على أساس أنالابن يعطى ميراله على 
أنه موجود » والورثة يأخذون أيضاً على أساس أنه موجود ؛ فكون إشكال 
إذا كان وجوده بحجب بعض الورثة المستحقين نعلا » كأن كون ف المسألة 
بزوجة ,2 وأربع 50005 شقيمة » وبنت أبن توق فى حياة يك 
شقيقه فاننا لو سايرنأ ذلك الحل ؛ لكان مقتضاه أن تأخذ البنات بالتحصيب 
مع الابن » وأن تحجب الآاخت الشقيقة » ويذتهى الام بأن نتحجب وارثاً 
أعطاه الشارع الإسلاى لاجل فرض الابن حياً ؛ وأن يتحول نصيب البنات 
من الفرض إلى التعصيب لأجل ميت أيضاً فرض حياً ؛ والقانون ما تعرض 
باانى للأأنصبة الشرعية الثايتة محم القرآن وح السنة ؛ ولكن كل ما صنعه 
أن زاد وصية واجة . 0 

ولذلك كان هذا الحل غير مقبول» وإن أن بعض انحا الشرعية قد سار 
عليه ؛ وللكن الاستئناف ألغى تلك الأحكام ول يعد لذلك الرأى مناصر. 

واو - الل الثانى - أن يفرض أن الوصية الواجبة «هى وصية بمثل 
تصيب أحد الورثة » فكأن واضع القانون فرض أنه إذا كان الموجود فرع ابن 
توق فى حماة أحد أنوبه تكون وصية واجبة بمثل نصيب الابن » وأنه إذا كان 

0 
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الموجود فرع بنت نوفيت فى حياة ا مورث » فإن المقان يكون قد أوجب وصية. 
بمثل نصيب بنت . 

ولنطبق ذلك على هذا اللثل ء وهو أن تتوفى أمرأة عن زوجها » وبنت » 
وان وبنت ان توفى أبوها فى حياتها ؛ وترك تركة قدرها .م ف ؛ فاه حل 
المسألة هكذ!: 

لايفرض المتوفى حيا ؛ بل تحل المسالة بين الاحياء ؛ فييكون للزوج الربع 
والباق للبنت والاءن للذكر مشل حظ الانثيين ويكون أصل المسألة ‏ ع 
للروج ا وس وللينت و وللاءن مم ثم يضاف مثل مهام الاءن,. 
وتقسم التركة على > فيخص الزوجة .+ ف » والبنت 0+ ف » والابن ١٠١‏ ف» 
وبنت الان |المتوق .لااف. 

وهذا الحل ثوافر فيه القيدان الأول والثالى» ولم توافر فيه القيد الثالك * 
أن الان لو فرض حياً مكون المسألة هكذا ‏ الزوج والبنت والابنان ‏ 
ويكون للزوج الربع ؛ ؛ والباق الأأولاد للذكر هثل حظ الأنثيين : فيكون أصل. 
الم ألة 5 بصحح إلى "٠‏ لعدم قبول الثلاثة القسمة على ه - ونه سم البركةعلى. 
فيخص ألسهم 18 ؛ ويكون للزوج. .و فء وللءنت كوه ف» وللاان م١٠‏ ف .. 

وترى من هذا أن الان لوكان حياً يأخذ .م١٠‏ ف » بينما تأخذ بنته على. 
اعشار أن الوصية الواجبة وصية بمثل نصيب أحد الورثة (170) وهذا غريب 
فق ذاته ويجاف للقواعد المتبعة فى تفسير القوانين ؛ إذ أن البنت. تأخذ باسم 
أبها فتأخذ ماكان يستحقه لوكان حياً ٠‏ فكصف تأخذ أ كبر مته . 

وإن هذه الزيادة تطرد فىكل المسائل التِى يكون استحةاق الفرع المتوى فى. 
حاة أحد أبويه لايتجاوز الثلث إن كان حيا . 

وإعااطردت تلك الزيادة ؛ لان نصيب الاولادعلى الحل الذى يعتبرها وصية. 
بمثل نصيب أحد الورثة يقسم على عدد الاولاد الموجودىن فعلا : فتكون للواحد. 
حصة من السبام كبيرة » 3 ما يقابليا من التركةكبيراً ؛ ولو أضفنا مقدار, 


0 


ماخص أحدمم إلى سهامالتركة » بنها إذا فر ض_ا ولد موجوداً ستكو نالقسمةعلى 
الأولاد الموجودن » ومنفرضموجوداً ؛ ألاترى أننا عندما-للنا امسأ لةالسابقة 
على اعتبارها وصية بمثل نصيب أ-دالورثة قسمنا نصيب الأولادعلى بات وابن» 
ينها إذا كان الإين المتوفى قد فرض موجوداً نكون القسمة على بنت وابنين . 
من أجل هذا قلنا إن ذلك الحل غير مستقيم أيضأ؛ ولكن مع ذلك أخذ به 
فضيلة اللاستاذالجليلهفى الديار المصصرية فى فتاويه » واعتبرماعداه باطلا؛ وسذدين 
وصية تفلو وقاققها إن قداث قال . ظ 
بوب الل الشالك - وهو الخحل الذى أرتضيناه من ببن هذه الهلول 
التى فرضناهاء والقانون بعد بكرلم توضح مسائله » وذلك الحل الذى يتلخص فى 
أن نخطو لاستخلاص الوصية الواجبة وبيان ماستحقه كلوارث ثلاث خطوات 
كا قدمناء ولنكررها هنا فى مثال جديد للموازنة : 
أولاها ‏ أن نفرض ولد الذى توفى فى حماة أبيه حا ؛ ويقدر نسه 
لوكان موجوداً » فإذاكان الميت قد ترك بنتين وأبناء وأباء وأماء وبنتابنتوى 
أبوها فىحياته» وتركتركةهى ./الاف-يفر ض الو لدالذىتوفى فحياة أبيدحياً ؛ 
ويبين مقدارنصيبه بالسوام » فيكون أصل المسألة ‏ > - وصححت إلى ١‏ 
بخص الام السدس وهوم»ء والاب كذلك ساب وكل بنت 79» وكل أبن ع سم 
وعبل ذلك يكون مابخص الان الذى فرض حي من الركة »م ب من ١.‏ 
| الخطوة الثانية ‏ أن يخرج من ااتركة ذلك المقدار ومقدار التركة .جف 
فيضرب ب >7 ./لا حت .ياف فشكون هذأ مقدار الوصية الواجمة » وسستسزل. 
من النركة فيكون الباق ./ا؟ ب .> حد١‏ ام 
وذلك بكو ن إذا كان مقدأر نصده أأثلث » فأقل 5 فإن كان أ كبر لم يستيزل 
إلا اثلث . 
الخطوة الثالئة ‏ أن يقسم ذلك الباقىعلى الورثة الموجودين بتوزيع جديد 
من غير نظر إلى اأولد الذى فرضص يا ؛ فيكون الاب له األسدس ؛والم مثله > 
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ولللذت والان الباق » لاذكرمثلحظ الأاثثين ؛ فيكون أصل المسألة للم 
عمو الأا نما وان وم ول14 واعدةس القت وب فاخ 
الام همف )» واللاب مثابا : واليذت 7 ل والابن اف 
. وهذا الخحل ارتضيناه ؛ ايه لا يخرج عن القبود الثلانة الى قيد القانون مها 
الوصة الواجبة ؛ فبو لا تجيز الزيادة على الثث » وهو ينفذ على أنه وصية؛ للأنه 
يتمص مقأدبر بع الورية ٠‏ له مقادير الاولاد فقطل بكشأن 031 الوصاءا تنفد 
من أصل التركة كلبا ؛ وهو يعطى فرع الولد المتوق مايسةتحمه لو فرض حا بلا 
زدادة قط ولا نقصان إذأ لم بزد عن أأثأث . 
وقد يقول قائل إن فرع الولد المتوفى سبأخذ أقل من الان الموجودفعلا؛ 
ون نشول إن القانون ١‏ يشير طالعائل بين فرع الولد المترق » ومن ستحق 
هق الاولادالموجودن فعلا » إبما اشير طالقانون بصرياللفظ الما ثلة ينما كان 
لسمتحدهمةه الولدالمتوق ظ ومأيعطى بالوصية الو أجية 1 وهذهالما له أبن قامة : وهى 
الى من أجابا نرتضنى هذا المل ؛ ونرفض الحل الذى اختاره فضيلة المفتى » وهو 
أحدالفروض الى ذكرناها”'" » وبينا عدم استقامته ؛ لآنه وإنكان بجعل العاثل 
بين فرع الاانالمتوفى وبين أعمامه قانما ثابتاء ويرك العائل بين ما يأخذه الفرع » 
وما كان بأخذه أصله ؛ فيوجد تمائلا غير مطلوب فى القانون ؛ ويرك العائل 
المطاوب ف القانون . 
كان إذاً بيننا وبين فضيلة مفتى مصر اختلاف بسيب أنه اختارمن الفروض 
التى ذكر ناها مار أ يناه غيرمستةي » لآانه يعطى فرع الولدالمتوقى أكثر مما يأخذه 
الولد نفسه لوكان حياً ؛ ويرفض مارأيناه مستقما ء مع أنه يكون فيه العاثل بين 
مأ بأ خذه الفرع ؛ وماكان بأخذه أصله أوكانها ' وينفذعل أنه وصية ؛ ولايرى 
أن فى أخذ الفرع أكّرمن نصيب أصله لوكان حياً أى عخالفة للفقه والقانون. 
)١(‏ راحع بحثنا فى 4ل القانون والاقتصاد فى عدده سبتمبر سئة ١94‏ الجاد السابم 
عمس , العدد الثالث . 
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ومن حق لعل والإنضاف أن نسوق ما اعتبره فضيلته دليلايسوغ له ذلك ؛ 
وهو ما فهمناه من مناقشته » ومناقشة مساعديه » فقد فهمنا أنه يستدل بأمرين :. 
( أحدهما ) أن صدر المادة ‏ +/ا يقول : « إذا لم بوص الميت لفرع 
ولده الذى مات فى حاته أو مات معه ولو كما ممثل ما كان ستحقه هذا 
الولد ميراثاً فى تركته لوكان حيأ عند موته وجبت للفرع . . . » . 
فهذا النص يستفاد منه أن ما يستحقه الفرع وصية يكون وصية بمثل نصيب 
أحد الورثة ؛ وإذا كانت الوصية عل نصيب أحد ألورثة » فإن حلها يكون 
بتقس م التركة بالسهام على الورثة الموجودين » ويضاف إلى جموعها مثل سهام 
الوارث المودى بمثل نصيبه » وهو الولد ؛ م تقس التركة على سهام الورثة » 
وسهام الموصى له » فكذلك يكون الملك هنا . 
وإذا قبل لم إن الخصوص عليه وصية بنصيب الواد المتوى لوكان حياً ؛ 
قالوا إن الفتاوى المندية » تقول إنه الموصى لو قال أوصيت مثل نصيب ابنى 
لو كان حياً أو بنصيب ابنى لو كان موجوداً » فإنها تكون وصية بمثل نصيب 
أحد الورثة » وتحل المسألة بفرض سهام الاان ؛ وتضاف إلى أصل المسألة . 
وفوق ذلك فإن الموصى او قال أوصيت لواد ابنى فلان المتوفى بمثل نصيبه 
لو كان موجودآ لاعتبر ذلك وصية مثل نصيب أحد الورثة » وحلت بالشكل 
الذى بينه صاحب الفتاوى الهندية » فكذلك ما يقوم القانون بتنفيذه ؛ لانه 
قاكم مقامه فى إنشاء وصية على هذه الصيغة » فيحل على أساس أن الوصية بمثل 
سنت اخ الوولة دوسناك فاويق ابتك اجه ا 
(ثانهما ) أن القانون لم سين طريق استخراج الوصية الواجبة مع الميراث ؛ 
وكل ما ل سينه القانون 505 الأرجع فيه المذهب الحنق ؛ للانه اللأصل الذى 
برجع إليه فى غير المنصوص عليه من الاحكام فإليه المرجع حيث لا نص » 
ونحن إذا رجعنا إلى المذهب اذى فى حل وصية جاءت على هذه الصيغة لا نجد 
.حلا لها فى ذلك المذهب إلا أن تعتبر وصية بمثل نصيب أحد الورثة . 


سس “اام عله 


هذاهماساته فضيلة المفنى ومساعدوه , لسستدلوا به على ما اختاروأ من 
حل ؛ و نقرأه #ررآ أيه أ أقلامهم ؛ ورجو أ نكون قد تزيزنا عاهم 
أو تشهذا نض نها قالو ا 

وحن تقول فى رد ماساقوا ؛ إنه كان يكنى أن يشديتوأ أن ذلك الحل يؤدى 
إلى أن يأخذ فرع الولد المتوفى أكثر مما كان ذه اراك اهو أن اعم 
ذلك القانون 0 بكن له أصل قط فى اذاهب الاربعة لم يقصدوا إلا أن 
يعطوا فرع الولد نصيب الولد فى دائرة الثاث »كان يك ذلك ليعملوا تفكيرمم 
العميق فى استخراج حل أقرب إلى العدل ؛ ولذلك لما علست فى | كتوبر سنة 
4و١‏ أن فضيلة اللاستاذ الجليل المفتى قد كتب فتوى عل لك الشا كلة ذهيت 
إليه وأطلعته على البحث الذى نشرته فى مجلة القانون والاقتصاد » إذ بينت فيه 
الحلول الثلاثة والمستقم * منها ؛ ونبته فى أدب إلى ما يؤدى إليه الحل الذى 
امتاووع نولك ذهيت [لنه بعك أن أفقى 

< ولذلك لم يكن لما قدمت جدوى »2 وك#ادلت بعد 0 علبت الإصرار » وأنا 

أعر أن الجدل مع فن الستييك رأنه بزيله قوة استمساك ؛ وشدة فيه » ولكى 
فعلت لتبرأ ذدتّى » وعسأى أصدل الها شين نكرن:: 57 أجد ما يغيرها 
ووجدت ما سنت خلاصته . 

م« - والآن نبين وجه الخطأ فى رأى فضملة الاستاذ الجليل » ولا عيب 
على عالم عظم مثله فى أن مخطىء ؛ إنما العيب فى أن يدعى أحد له أنه لا مخطى. 

إن هذا الجزء من قانون الوصية قد وضعه المقين المصرى غير معتمد على 
أصل أو رأى فى مذهب من المذاهب الأآر بعة » بل على أى مذهب من المذاهب 
الاسلامية إلا شيثاً تعلق به من رأى لابن حزم فى جواز أن ينفذ القاضى بعض 
الوصاءا من تلقاء نفسه ؛ وينفذ ما ينه له ولى الام . 

خاء المقان واستأنس بذلك فى تنظم الوصية الواجبة ؛ وعلى ذلك يصح لنا 
أن تقول فىحق - إن ذإِك التنظم قا نون وضعى » بحرى فى نفسيره ما يحرى فى 


'تفسير القوانين الوضعية مقيدين بأصول التفسير فى القانون » وقواعد الدلاللات 
اللغوية التىبيها اللغويو ن؛ ونظمها الآ وليون بباب الدلاللات 2 عل اللاصول. 

وإن ذلك يتهى بنا إلى أن تتقيد فى التفسير بأمرين : 

أحدهما ‏ ما يدل عليه الاافاظ اذَه » ومايرمسمه اللغويون من دلالاات 
'للألفاظ . ونستعين ا نظمه الاصوليون من قواعد للدلالات . 
تانهماأ عت الاستعاءةه قصد المقن إن شدنت أماراته » وقامت شوأهده ؛ 
.على ألا تحمل الآلفاظ ما لا تحتمل ؛ بل يرجح المقصد أحد احتمالاتما » ويعين 
المراد إن ل يكن اللفظ عكا فيه . 
1م وإننا إذ نقيد أنفسنا فى التفسير ذلك التقبيد جد الطريق مبعدا : 
.بل إن الالفاظ فيه لا تحتاج إلى تفسير » فالمقان صرح تضر حا قاطعاً . لا يجحال 
للرب فيه بقدر الوصية الواجية . فقالت المادة ‏ + - فى هزه . « وجبت 
للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب ( أى نصيب الولد المتوفى ميراثا ) 
فق حدوثت الثلث . 
لالوصة الواعية. شكرين قدو فيفت الو لك الوق غير انا لو كاناءسا - 
-فكل حل يعطيه أ كثر من ذلك القدر يكون قد أعطاه أ كثر من الوصية الواجبة 
التى نص القانون علبها . ش 
والجزء الذى ساقه فضيلة المفتّى لا خالف ذلك النص » ويتبين ذلك بأدنى 
تأمل » فصدر المادة الذى أخذ منه مأخذه ‏ نصه : , إذا لم بوص الميت لفرع 
ولده الذى مات ق حاته | ومات معه ولو حك بمثل ما كان يستحقه ا 
فى تركته ل وكان حي عند موته » التعبير بكلمة مثل براد مها أصل معناها اللغوى؛ 
.وهو الماثلة والمساراة فى التقدرر فهى تعين أن القدر لا يصح أن يزيد عما كان 
يستحقه ابنه لوكان حيا» “مهناك كلءة أخرى 7تركد المراد من أن الوصية الواجبة 
ا يصمح أن تزيد عن مقدار ما كان ستحقه الو لد المتوق فى حمأة أنويه وهى ٠‏ 
ما كان يستحقه ميراثاً , لو كان حا عند موته » فهذه العبارة نفيد أن ما كات 


0 


يأخذه الولد ميراثاً ول إلى فرعه» فلا يصعم أن يكون ما يأخذه الفرع أ كثر 
مما كان ياصذ الولد الذى أخذ هو عنه . 

وعلى ذلك ننتهى بأن المأدة تصرح بأن النصيب الذى يستحقه الفرع بقدر. 
ما يستحقه أصله لا .زيد عليه يأى مقدار » مبما يكن قليلا » واستفيد ذلك من. 
عبارة المادة فى ثلاثة مواضع . 

أولها التعبير بكلمة « مثل ما كان يستحقه » وكلمة مثل براد منها المائلة. 
والمساوأة » ولا مساواة إذا كان أحد الشيئين أ كثر من الآخر . 

وثانيها ‏ كللة « يستحقه ميراثاً لو كان حياً » فهذه تقتضى أن يعرف. 
مقدار إرثه . م يعطى ذلك المقدار, لا يزيد عنه ؛ فإذا كان هناك حل يعطيه. 
أكثر بما يأخذه أصله ميراثاً يكون باطلا » وعخالفاً لنص القانون . 

وثاللها ‏ وهو الأاخير عبارة « وجبت للفرع فى اللركة وصية بقدر هذا" 
هذا النصيب . 

وإذا كان النص كذلك فالتفسير اللفظى الحرفى للمادة صريم كل الصراحة. 
فى أن الوصية الواجبة لا تكون بأ كثر مما يستحقه الولد الذى توفى فى حباة 
أبويه ميراثاً ؛ فكل حل يؤدى إلى إعطاته أكثر بكون عذالفاً لنص القانون». 
وكل مخالفة لهذا النص تكون باطلة » والحل الذى يؤدى إلمها يكون غي رمستقم . 

هلاام - وإن المقصد الذى رى إليه ال:ن من سن الوصية الواجية أن 
يأخذ هذا الفرع نصيب وألده : لكيلا بحرم فروع من بموت فى حماة 0 
أبويه » وم ذرية ضعاف ٠»‏ ولم يقصد المقان قط أن يعطيهم أ كبر من نصيب 
أيهم » وإلا كان ذلك شططأ » وخررجاً عن الجادة » إذ كيف يعطى الفرع باسم. 
أيه أو أمه أ كثر مما كان يأخذه أبوه أو أمه » هذا غريب فى بدائه العقول وكان. 
ذلك وحده كافناً لإآان يعتبر الحل الذى يؤدى إليه غير مستقم كا ذكرنا . 

وفوق ذلك أن الذى يستحقه الفرع لا يستحقه بذاته » بل يستحقه بالتلق. 
عن أصله الذى مات فى حياة أحد أبويه ‏ ولقد كان ذلك مفبوما لدى أعضاء. 


حك 


مجلسى الشورى ؛ وهو الذى سوغ لم المواققة . 

وفدقال أحدالشروخ مدافعأعن الوصية الواجبةمن فوقمنير مجاس الشيوخ . 
وق حضرة صاحب الفضيلة مندوب وزارة العدل . قال ذلك الشسخ مانصه : 

«رجل بلك ء وله أولاد وبنات » فاذا مات ولد من أولاده » أوان ابنمن 

طبقة أوطيقتين أومن ثلاث » فبؤلاء كأنمم يرثون بالتعصيب » وأن الابن .. 
وإن تزل يعتير كأنه بمثل الان اللأاول الذى مات » وربرث منأاورث فما رج 
من الثلث ؛ لآنها وصية . فيأخذ نصيبه ملكا . وهذا المالك له من أولاده بنت». 
فالبنت إذا مانت قبل ابنها يحتم القايون أن أبناء البنت ذكوراً أو أناثا بمثلون. 
أفي »ويرثون قل الووك هاون ورتو ا ورثو | ملكا واتفاعا » بوكذل إل 
ورثتهم من بعدثم » . ظ 

قال هذا العضو ء وهومن أعضاء لجنةالعدل ذلك فى اليجلس مسوغا للقانون 
مدافعاً عنه ؛ و خالفه أحد ؛ ولدهوها فضيلة مال وزآرةالعدل ؛ أوباللحرى 
مثل لجنة الا<و ال الشخصية التى وضعت القاون ؛ ولم يعبرض فىاعتبار الوصية: 
الواجبة إحلالا لفرع الولد المتوفى حل أببه فما كان يستحقه ميراث» بيد أن. 
استحقاق الفرع لا يستحقه ميراثا , لخالفة ذلك لنصوص القرآن: » والسنة. 
المتضافرة بل يستحقه على أنه وصية تنفذ من التركةكلبا » وفى دائرة الثلث . . 

وإذ! كان كذلك فالفكرة التى يتجه [ليها المقان » وتعتر مقصده الثابت أن. 
الفروع ,أخذون نصيب أصابم الذى مات فى حياة أحد أبويه . 

وبالبناء على ذلك يتقرر أن الفروع يستحقون بالتلق عن أصلبم المتوفى فى 
حياة أجد والديه » وكيف يعطون نصياً أ كثر من يتلقون الاستحقاق عنه 11 
إن هذا فى القياس عبس . 

5 - وفوق ذلك إن القاون يوجب بنصه أن يفرض الولد الذى. 
توف فى حياأة أحد أنويه حياً ؛ ويبين ذاساخد و سير نا ؟ لان نهى المادة ستول 
« إذالم بوص ليت لفرع ولده الذى توفى فى حياته أو مات معه » ولو حك 
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عثل ماكان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لوكان حأ عند موته وجبت ..» 

فالقانون بصريح لفظه يوجب فرض حياته » وإعطاءه نصيبه ميراثاء منقل 
نصيبههذا إلى فرعه » والل الذىجمعله وصية بمثل نصيب أحد الورثة لايفرضه 
حيأ , بل يزيد بمقدار سبام أحد الأولاد من غير حاجة إلى الفرض حياً » ومن 
غير حاجة إلى تعرف مقدار ميراثه » وهذه مخالفة واضحة لصريم القنون . 

با م س بين مما تقدم عخالفة الحل الذى جحعل الوصية الواجبة وصية 
بمثل نصيب أحد الورثة ‏ للقانون » وبق أن نجيب عن أمرين جاءا على لسان 
فضيلة الاستاذ المفنى ظ ظ 

ألما أنه إذا قال الموصى أوصيت لفرع ولدى فلان الذى توفى فى 
حياق بمثل نصيب إن من أبناق ؛ فكيف تحلبا ؟ الجواب عن ذلك أننا نعتبرها 
وصية بمثل نصديب أحد الورثة » وتكون فضمنها الوصية الواجية » ومازاد عن 
الوصية الواجبة : وهى نصيب المتوفى يكون وصية أختيارية » ومامن حرج على 
الموصى فىأن يوصى لفرع وده المتوفى بما يشاء غيرمقيد بمقدار الوصية الواجبة 
والزائد يكون وصية اختيارية » تستحق هذا اللاساس 

أما إذا لم بوص » وهو مانص عليه القانون » ذنحن مقيدون فى تقدير 
'ألوصية الواجبة : بمقدارما كان يستحقه الولد المتوفى ميراثأ لاتتجاوزه » ولكن 
كد ننقصه إذا كان أكثر من اثلث » وينفذعلى أ نه وصية يتعرع سدارعاين 
التركة قبل التوزيع . 

ثانيهما ‏ أن فضيلة الأستاذالمف قال إن القانونلدينطر يقة استخ راج الوصبة 
الواجبة » فعلينا أن نرجع فى طريق استخراجبا إلى مذهب أنى حنيفة !! ونقول 
فى الجواب عن ذلك : إن طريقة الاستخراج لست حكما فى مو ضوع لم سين 
القاون حكره 6م فى بو ضيح للقاون ٠‏ وتطبيق له » ومأ لسوع أن ترججع ق 
تطبيق أحكام قانون إلى مذهب لم يؤخذ القانوت منهء ولم يكن له أصلا ؛ 
.وفوق ذلك فان القانون لاايضع طريقة لول مسائله » إبماسركها المطبق » حيث 
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لاخرجءن نصوصه وأحكامة يبل مسحشعن أوف ق الحلول لمطأبقة نصه ومقصده ؛ 
.وهذا قانون الميراث » فبل فيه طرق حل المسائل ؛ إما ترك ذلك للمطبق 
ثم إن ادعاء أن القانونلم يشتمل على الإشارة إلى طريقة الحل - غير سايم 
هلان القانون يكاد يصرح أن ال ولد المتوفى يغرضحياً » ويستخرج نصيبه ميراثا 
.و يعطى فر عه فى حدود الثلث ؛ عبل أنه وصمة ؛ ونكرر ذكر ذلك ؛ إذ تقول 
المأدة بد /ا لس إذاأ : بوص الممث لفرع ولده الذى مأت قَْ حمأنه أونات حفةولو 
حم يمل صب هذا الولد ميرانا فى تركته لوكان حياأ عند موته » فهو صرجح 
فى وجوب فرضه حياً » واستخراج نصيبه ميراما » واخراجه من التركة على أنه 
فكيف يدعى بعد ذلك أن القانون لم ا بق الحل . 
وأظيرا لوكان القانون لم سين طر يق الحل 5-7 أ أن ضريبيتم تنه 
و مقصده 6 قلا بر جع إذن إل مذهب أنى حنمة قَْ طريق ابسخر ا الحل لان 


الخل ليس حك » بل هو تطبيق لما اشتمل عليه القانون من 6 
المقاصده , والعهاد فى ذلك القانون سه وفوة استشاط المفسر 


وحل فضيلة الاستاذ الجايل : غات 8 القانون 0 وخالئف مقصد ه 2 
فلا يمكن أن يعتير حلا لمسائله . ظ 


4 - وريد أن نذكر فضيلة المفتى الجليل بأن هذا القانون زادة على 
فرائض كانه عوالة [ إأزام يمال تلم ياه نصوص اللكتاب الكريم» ولا 
مأثور السنة النبوية الشريفة »ولم يؤثر عن امام الزام بمالم تازم به نصوص 
الكتاب الكرجم » ولامأ ثور السنة النبوية الشريفة ؛ ولم يؤثر عن المشهورينمن 
ققباء الصحابة 6 و بذ كره د من حجرو رالفهباء 4 قبل لسدوع بعد هذا أن تزيك 
فى العطاء » ونمطى ان الان أ كبر مما كان يأخذه أبوه » وبنت البنت أ كثر مما 

كانت تأخذ أمها !! اللهم إنا قد أدينا أمانة العلى وأطنبنا فى البيانء لكى تخرج 
.من الريقة » ولا نتحمل التبعة » وألله على ما أقول شهبيد . 


- هاس ب 


و/ا؟ ‏ هذه خلاصة أحكام الوصمية الواجبة وطرق حلبا والمستقيم منها 5 
كا صرح بها القانون ؛ وهذه الاحكام فى غايتها ومرماها » وفى الغرض هنما 
والسيب الباءث عليهاء تنحو و الميراث » فالقانون جعل ببذه الوصية لأاولاد 
دن بموت فى حياة أبوية مانا تفاضا وهر سر اله الذى كان ستحقه لو قَ 
بعد وفاة أصله , على ألا يتجاوز الثلث » وإذا كان ذلك غابة القانون؛ فسكل 
الاحكام تنجه إلى جعل هذه الوصية ميراثاء ولذا تحب من غير إبجاب » وإذا 
وجبت صارت لازمة » لاتقبل عدم التنفيذ » ويذلك تشاءهبت مع المير أث » فهل. 
تتشايه معه أيضأ فى أنها تدخل فى ملك الموصى له من غير حاجة إلى القبول؟ 
ظاهر القانون الذى ستفاد من موع احكافة + قوق بن :هاواته اننا 
لا تحتاج إلى القبول » لانها من جبة ميراث » زاده القانون » والميراث لاحتاج 
فى دخوله فى املك إلى قبول » ومن جبة أخرى ذفان القبول» نصت على ذلكه 
المواد المينة له(" شرط للزوم الوصية , وإذا كانت هذه الوصيه لازمة بمجرد 
صدورهاء بل تازم فى النركة » وإن لم تصدر عبارة منشئة لا » فبى إذن ليست 
محتاجة إلى قبول » بل تازم بدون وجوده » وإذا لزمت فى ذاتها » وألزم 
الورثة مباء فبى لازمة فى جانب الموصى له , لان استحةاقه لها بحم القانون » 
لا 6 التصرف . 
ومن جبة ثالثة » فان هذه الوصية مادامت لازمة فى ذاتهاء وأنها كالميراث » 
أوهى ميراث قانونى» وإن لم يكن شرعياً » فالملكية تثب تكالميراث بمجرد الوفاة. 
وإذا ثبتت بمجرد أأوفاةءلم يكن للقبول من بعد موضع » ولم يكن للرد محل ؛ 
لان الميراث لا يرد » ولكن قد يقول قائل إنه ل يزل عنها وصف أنها وصية 
فلا يد من استيفاء شروط الملكية فها » وهو القبول » وهو قول له وجبته. 
ولامانع من الآخذ به ء فالآمر فيه احتّالان متساويان » والأاول يؤيده الظاهرء 
والثانى يؤيده وصف التصرف وااوسط أن يقال أما تقبل الرد . 


)00( راجم قّ ذلاك اماد ث١‏ فامه| تقول فى صدرها :0 :لمزم الوصية بقبوها من ال موصى له صر اده 4 


سس ىلل الم 


٠‏ - اللاصل الشرعى للوصيةالواجبة : قالت المذكرة التفسيرية فى اللاصل 
الشرعى لهذه الوصية : « الول بوجوب ادع للآقربين غير الوأرثين مروى 
عن جمع عظم من فقباء التأبعين , ومن بعدم من أ الفقه والحديت » ومن هوٌ لاء 
اسعيد بن 2 ٠‏ والحسن البصرى » وطاووس » والامام أحمد » ودأود 
والطرى » وإسحاق بن رأهوهه » وآأبن حزم والاصل ف هذا قوله تعالى : 
«كتب عليكم إذا حضر أحد؟ الموت إن ترك شيراً الوصية للوالدين والاقربين 
بالمحعروف » حقاً على المتقين » والقول باعطاء جزء من مال المتوفى للأّقربين غير 
الوارثين ؛ على أنه وصسية وجبت ف ماله إذا ل يبوص له مذهب ابن حزم » 
ويؤخذ من أقوال بءض التابعين » ورواية فى مذهب الإمام أحمد» . ظ 

هذاماذكرته المذكرة فى اللأصل الشرعى.ا اقرح واضعو هذا القاون ؛ وقد 
قسمت فيهالقانون بالنسبة للوصية الواجبة قسمين : ( أحدها ) الوجوب فذانه 
(وثائيهما ) أنه إذا لم ينفذ الموصى ماوجب عليه » نفد بغير إرادته حك القانون . 

وجعلت أصل القسم الآرل قول بعض التابعين » والظاهرية » وأحمد . 

وجعلت أصل القسم الثان قول ابن حزم » ورواية فى مذهب أحمد . 

وَالق أن الآصل ف اجلة هو قوله تعالى: «كتب عليكم إذا حضر أحدم 
الموت إن ترك خيراً الوضية للوالدين والأقربين حقاً على المتقين »» فان عبارة 
الآية الكريمة تفيد وجوب الوصية للوالدين والأقربين » لآنه عبر عن شرعية 
الوصية بقوله تعالى ه كتب » وهى تدل على الفرض » وذيلت الآأنة بقوله نعالى 
ا على المتقين » وذلك من أبلغ الالفاظ الداله علىالوجوب ؛, حتى لقد قال 
الجصاص فى ذاك المقام : « لاشىء فى ألفاظ الوجوب 1 كد من قول القائل : 
هذا حق عليك » ؛ وتخصيصه المتقين بالذكر على وجه التأ كيد . 

0 - ولقداختاف العلباء فى استمرار ذلك الوجوب الذى يحم الوصية 
للأقارن : أهو وجوب عم لم ينسخ أم نسخ » قال جمبور العلماء انف ذلك 
الوجوب نسخ ؛ واستدل لهذا بأنمن أصعاب رسو ل الله وكِكةٍ من لم ينقل عنهم 
وصااء ول بنقل نكير لذلك ؛ ولو كانت الوصية واجبة لميخلوا يذل كالواجب » 


وب | 


ولنقل عأهم 5 الوجوب والعمل هه :قلا ظاهرا » واستدل أضأ أن الوصمة. 
عطية ؛ والعطابا ليست بواجبة فى الحياة » فلا تحب بعد اأوفاة » ولآان الوصية. 
للأقارب كالوصة لللأجانب » وماداءت هذه لست بواجبة فبى مثلباء ولان. 
المقرر الثات أن الوصية للوارث نسخت بآية المواريث عند جمبور الفقباء » 
فنسخت هذه الآية فى جملة معناها وأحكامبا » لآنه إذا كان قد نسخ أصل. 
الوصية للوارت الذى دل عليه الابة » فقد نسح كل | ان 

وقال بعض الصحاة والتابعين إنااو جوب الذى تضمنته الآية مازال قائما ». 
وهووجوب ع ء بالنسية الأقارب غيرالوارثبن ؛ ومن قالهذأ القول|ءنعباس. 
فى إحدى الرواّن عنه » والحسن البصرى »؛ ومسل بن سار » والعلاء بن زياد 7 
ومسروق » والضحاك » وطاووس » ولقد قال مسروق : « إن الله سم 0 
فأحسن القسمة » وإنه من برعب رأيه قن رأى الله عر وجل يضل » أو 
لقرابتك من لابرث » م دع المال على ماقسمه الله عليه » وقال الضحاك : 
من مات من غير أن يوصى لأاقربائه » فقد ختم عمله بمعصية » وقالطاووس : 
« إن أوصى للأجانب » ورك الآقارب نزع منبم ورد إلى الاقارب »37 

وقد ساق الفخر الرازى فى تفسيره حجة هو لاء فقال : 

د عند هؤلاء أن هذه الآية بقيت دالة على وجوب ااوصية للقريب» الذى. 
لا يكون وارثاً ؛ وحجة هؤلاء من وجبين : 

( الحجة الآولى ) أن هذه الآية دالة على وجوب الوصية للقريب» فبرك. 
العمل به فى <ق الوارث القريب » إما بآية المواريث وإما بقوله عليه الصلاة. 
والسلام : « لاوصية لوارث» أو بالإجماع عل أنه لاوصية لوارث » وها هنا 
الإجماع , غير موجود مع ظرور الخلاف شه قدماً ودرا ؛ وجب أن عق 
الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذى لا يكون وارثا . 

( الحجة الثانية ) قوله عليه الصلاة والسلام ه ماحق أمرىء مسلم له مالأن. 
ست ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » وأخقييا على أن األأوصية لغير الأقارب. 
0 (1) راجم هذه الثقول فى الى لابن حزم ٠‏ 
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غير واجبة؛ فوجب أن تكون هذه الوصية الواجبة مختصة بالاقارب , وصارت. 
السنة مؤكدة للقرآن فى وجوب الوصية . 

9م ه هذه أراء المتقدمين من العلياء فى وجوب الوصءة لالأقارب غير 
الوارثين, وقد سقنا أدلة الذين يرون وجومما؛ وبق أن نتكلم فى ثلاث مسائل : 

(أولاها) قوةالوجوب أهووجوب ديى 87 به النفس إن يؤده » وليس. 
لأحدعليه منسبيل ىح له عل أدائه » و ليس للقضاءتنفيذه فى مالهمن غير إرادته . 

(الثانية ) أهذا الوجوب يثبت للأقارب من غير قيد ولا شرط» غنيهم. 
وفقيرهم فيه سوأء. ظ 

( الثالئة )أيسة طالوجو بإذاأوه ى لبعض الأقارب الذين نجس الو صية لحر أم. 
لاسمط الوجو ب إلا إذأ 1 صىطر جميعاً : 0 ١‏ 

أما عن المسألة الآولى » فقد اختلف فها الذين قالوا إن الوصية واجبة على. 
زان : رأى برى أن الوصية للأفربين واجبة دينآً لا قضاء » فإن تركبا 
وأودى للاجانب ألم » ولا سبيل لأحد عليه » ورأى فريق آخر أن الوصية. 
الأقارب واجبة ديناً وقضاء » فإن أوصى الأجانب وترك الآقارب أخرج 
للأقارب » ونقضت وصة الاجانب . 

وقد أجمل الرازى فى تفسيره الرأيين » فقال : « إذا أوصى للأجانب وفى. 
الأقارب من تشتد حاجته » هل يجوز لللبودى تغيير الوصية ؟ أما من يقول. 
بوجوب ألأوصية لمن لا يرث من الوالدين والاقربين» فقد اختلفوا فيه» فنهم من 
قال كانت الوصية الآقاربواجبة عليه » فإذالميفعءلوصر ف الوصية إل الاجانب. 
كان ذلك الأجنى أحق بها » ومنهم قال ينتقص من ذلك » وبرد للأأقربين » . 

والرأى الآول بلا ريب لا يؤيد القانون» أما الرأى الثانى فيؤيده » إذهو 
الذى يجعل للقاضى أو الودى المنفذ للوصانا سلطان التغيير . 

والرأي الثانى يتناول بعمومه أمرين بجعل للآضاء وللودى سلطاناً فبما : 

( أحدهما ) جواز إنشاء وصية لم ينشتها اميت » وثانهما جواز التغيير 
فى وصاناه» فبجعلها فى الأولى بالعطاء من الآقارب . 


سس لكام اسن 


أما الآمى الآاول فقد أثبته ابن حزم بما روى عن عائشة أن رجلا قال 
اللنى يليه : « إن أى افتلتت نفسهاء وإنها لو تكلمت لتصدقت » أفأتصدق 
عنها بارسول الله » فقال رسول الله يبي : نعم ٠‏ فتصدق عنها» وروى أبو 
هريرة وغيره مثله » وهذا بدل على جواز إنشاء وصية فى ماله إذا لم ينشتها ؛ 
:ولذا قال ابن حزم بعد أن ساق ما ساق ١‏ قد وجب لمر جزء من ماله؛ مفروض 
[خراجه لمن وجب له إن ظلم هو ولم يأمى بإخراجه » . 

ؤأعا الأآس القان جود مدو اذ لقي انس نوو عمف اقيق قر نكال 
« قن خاف من مو ص جنفاً او [ماً. فأصلح بينهمفلا [نمعليه » وأى جنف أو أثم 
أعظم من أن يرك ذوى رحمة محتاجين فى عوز وتمصة » وبوصى اللأجانب . 

مو - أما امسأ لة الثانية » وهى وصف الآاقربين الذين تيجب الوصية له ؛ 
فقد وجدنا بع ضالذين يقولون إنالوصيةاللاقارب واجبة إذا كانواغير وارئين 
يشترطون للوجوب الاحتياج » فابن مسعود نقل عنه أنه جعل الوصية الواجبة 
للأفقر » فالذى بليه من الاقارب غير الوارثين » وعن طاووس أنه قال إن 
الأقارب إن كانوا محتاجين اننزعت الوصية من الأجانب وردت [ليهم . 

وبعض الذين ةالو |إناوصيةللأاقارب غي رالوارثينواجب ةلم يشبرطوا الاحتياج. 

والحق اننا إن أخذنا بالوجوب يحب أن نعتبر الاحتياج » لأآن الاصل فى 
الوصايا أنها من باب الخير والصدقات » وقد شرعبا الشارع رحمة بعباده » ليتمكن 
كل من فاته خير لا يستطيع تداركه ‏ من الوصية به؛ فإذا كانت هناك وصية 
واجبة بحب أن تتكون متلامة مع غرض الشارع من الوصايا غير مائلة عنه ؛ 
والوصاا شرعت لاجل الصدقات ؛ فيجب أن تكون كذلك؛ ولا يتم ذلك 
إلا إذا جعلنا الوصية الواجبة للأقارب فى فقرائهم دون أغنيائهم ؛ولآنالوصية 
الواجبة للأقارب تقدم على غيرهاء فيجب أن تنكون القربة فيها أوضح . 

4 - أما المسألة الثالثة ؛ وهى بيان ما يؤدى به الواجب من الوصانا » 
أتصرف الوصيةالواجبة لكل الأقارب الذين لا يرئون ؟ لقدروى عن أن مسعود 


ضت + ١‏ حدم 


أأنه يرى الوصية للأففّر » فاللافقر 'فالواجب أن بجعل الوصية لافقر الورثة. 

ددوى عن بعض التابعين عدم التعيين» ولعلهم تركو أمر بيان المستحق 
اللوصية للوصى » وللموصى نفسه » وتحريه مايكون فيه مصلحة للأاسرة؛ وما رتفق 
:مع مأ يقضى به المرف واللاخلاق الفاضلة . 

5م هذاهو الاصل الفموى الإاسلاتى لأوص.ة الواجية ؛» وقد بنناه 
إوضوح وجلا. ؛ وقد قصر القانون الوص.ة الواجمة على الاحفاد لذن مأت 
أصلبم فىحياة ده أرأمه ٠‏ فالحدددالتى بناهاء وأن تكون الوصية مدل نصدب 
أصلهم هذاء بشرط ألا يزيد على الثاث ؛ وقدبينت المذكرة التفسيرية أنها قصرت 
:هذه الوصية على اللا حفاد ؛ وحدت القدر ا مو دى هه اعتمادأ على مذهب أبن حزم . 

ومذهب أبن حزم فى الجزء الواجب إعطاؤه للبوصى له أنه يجوز أن تحده 
الموصى ا الورثة عمل نصدب الاب جوز تقديره بأقل أو بأكثر »كذلك 
بحوز فى مذهه أن تكون الوصية لبعض الأاقربين دون بعض ؛ وحيائذ يكون 
لولى الآمر أن حد اللأقريين بأولاه الآولاد على الترتيب المذكور ف القانون, 
وبأمر إعطائهم جزماً من التركة هو نصيب أصلبم فى الميراث ؛ لوبق حا .' 

والآية الكريمة ظاهرة فى أن ألوصية الواجبة لللأقربين هى اأوصية 
با محروف ؛ وكلية المحروف ف القرآن تفسر بما تطمين إليه النفوس والءقول , 
ولاتنبو عنه المصاحة . ويكون العدل الذى لا وكس فيه ولاشطط , وعلى هذا 
الاصل يكون لولى الامر أن يأمر الناس بالمعروف فالوصية الواججة لادٌ<فاد 
بأن تتكون بمثل نصيب أصلهم فحدودالثلت ؛ للآنهذا فى نظره هوالعدلالذى 
لاوكس فيه » ولاشنطط » فإذا نقصوا أحداً ماوجب له : أولم يوصوا له بثىء 
ردوا بأمر ولى الأمر إلى المعروفن2 . 

وتقديم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية يعتمد على رأى التابعين 
الذين ذكرنام ٠‏ ونقله ابن مفلح عن أحمد ؛والله سبحانه أعلم . 
0 (ا تزاج الدره التفسيرية . 

اا سنا 
( 46 الوصية ) 


الوصف الشر عى لأوصمة 
بوم - تكلمنا فى حم الوصية التكليق فى الفقه والقانون » ودنا الوصيةق 
الواجبة ٠‏ والآن نتكام فى الوصية من حيث الوصف الشرعو ؛ أى من حيث. 
الصحة واللزوم . 
إذأ استوفت'أوصية شروط صوتها عند إنشاما؛ وم ' حدث فأ لالوفاة ماسطام | 
فهى حصحة ؛ وتكون لازمه إذا كانت وصية واجبة » بل [ إذا م بنشتها نفذت. 


من غير عارة م دلمشيه ة لمأ ٠‏ 


وإذا كانت الوصية اختيارية فهى عقد غير لازم20 جوز الرجوع فيه فى 
أى وقت شاء ؛ وذلك لأا نالذى وجدمنه فى حال الحياة هو الايحاب » والاصل 
فى التصر فا تالشرعية أنها لاتلزم إلا إذا ارتبط بهذا الايحاب حق لغير المتكلم يه 6 
والوصة لا تنفذ إلا بعد الوفاة فلا يترتب علها أى حق قبلباء وإذا لم يكن. 
لأحد <ق فى حال المياة » فبو حر فىكلامه » له أن يرجع عنه فى أى وقت 
سدء و له الرجوع ؛ ولآن الوصية عطية كالهبة » بل هى أضعف منها ؛ »لان الهة. 
إن : نمت أوجدت للبودوب له ملكية » وإذا كانت الطية بعد عامبا عقدأ غير 
لازم تأولى أن تكون الوصية تصصرفاً غير لازم . 


(1) قد بينت حكم الوصية من حيث الازوم وما يعد رجوعاً ومالا يعد المادتان 238 
وؤاء وهذا| نصهما : 

مادة 1 حك يجوز الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة » ويعتبر رجوعا 
عن الوصية كل فعل أو تصمرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنما » ومن الرجوع. 
دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن ع الموصى به » 

مادة 9و١‏ سلب لا يمتير ر<وعا عَنْ ألوصية حددوأ 1 ولاإزالة بناء العين الموكى بها 6 
ولا الفمل الذى يزيل اسم الموصى بهء» أو يغير معظام صفانه » ولا الفمل الذى وجب زيادة. 
لاعكن لسليمة إلا إلا 6 إذ! دأث قرينة أوءرف على أن الأودى بقصدك ذلك الردوع عن الوصية 5 
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ام - والرجوع يصح بالقول الصرع ؛ ويصم بكل فعءل يدل عليه » 
وتقوم القرينة أو العرف فيه على أنه أراد بالفعل نقض الوصية » أو .تضمن 
الفغل من ”#لقاء ته القققيا : كأن كوق المرردى يدحديونان) فنظة ع أو 
فيخيطرا لنفسه ويليسبا » ونحو ذلك من الافعال الى تنقض الوصية » ويتعذر 
تنفيذها فى الموصى به بعد وقوعباء أو تدل بالعرف على أن الفعل لا يكون إلا 
إذا كان قد أراد الرجوع ؛ والعرف والقرائن هما الحاكان . 

ويصح الرجوع أيضأ بكل تصرف شرعى من شأنه أن يخرج العين عن 
ملك الموصى » أو يجعل امع بين التصرف والوصية غير يمكن , فبيعها وهيتها 
سطلان الوصية فها خروج العين عن املك » ولو عادت إليه بعد ذلك » 
ولو كانت العودة بفسخ التصرف نفسه , لآن ذات الاقدام على التصرف 
فرينة قاطعة على الرجوع ؛ وبالرجوع تنقض الوصية ٠‏ فلو عادت العين إلى 
مله , ولو بفسخ العقد , كأن يشترط ف البيع خيار الشرط ثم يفسخ » 
أو يكون الشرط للشترى » ثم يفسخ , أو يرجع فى اطبة ؛ فان ذلك لايبطل 
الرجوع الذى ثم بإقدامه على الببع ؛ وعلى ذلك إذا أراد الوصية فلا بد أن 
ينشتها بعبارة جديدة . 

ومن التصرفات التى تدل على الرجوع الوقف ولوكان مؤقتاً » ولوكان 
للواقفحق الرجوعفيه ؛ لآ نالإقدام عليه قر ينة وأضحةندل على إرادة الرجوع 
فى الوصية » ولو رجع عن الوقف بعد ذلك », لان الوصية بطلت بالرجوع . 

هذا ويلاحظ أن الرجوع القولى ء لا تسمع به الدعوى بعد الوفاة إلا إذا 

كان ثابتاً ورقة رمية » أو ورقة عرفية قدكتبت كلبا بخط المتوفى » وعلبا 
[مضاوٌه » أو بورقة عرفية قد صدق فيها على وقيع المتوف » وذلك فى الهوادث 
الواقعة من سنة 9919 » أمأ الحوادث السابقة على ذلك » فلا تسمع الدعوى 
لذ إذ[ وجدرف أن راق خالية من شهة التصنع تدل على صحة الدعوى”" . 

:زلا اراض عالت اللدة الثانية من القاثون » والادة 8ة من لامحة الماك الصرعية ٠‏ 


ل الوا ب 


هذا فى الرجوع القولى » أما الرجوع الفعلى » فلايحتاج فى إث.انه بعدالوفاة 
إلىمايحتاج اليه الرجوع الفولى ؛ وذلك لانه حوادث مادية يمكن أنتجرى عليها 
وسائل الاثبات العادية واضحة جلية , ولانه فىكثير من أحو اله لاجعل العين 
فى ملك المتوفى عند الوفاة » أولا يمكن تنفيف الوصية فيهاء فلايحتاج إلى إثبات . 

واريد هنا أن نين المراد من معنى كلمة قولى أهى مقابلة للرجوع بطريق 
الدلالة » ويكون المراد منها ألرجوع الصري ؛ وعبىذلك يكون الرجوع الصرييح 
هو الذى يحتاج إثيانه إلى مسوع من المسوغات الم كورة » فالرجوع بطريق 
الدلالة» ولوكان قولا لاعملا كالتصرف ف البيع لا>تاج إلىإثبات بالاوراق » 
أم المراد من الرجوع القولى كل رجوع كرف الترك سا كان بالقول 
الصريح أم :تصرف قولى دل عليه ؟ . 

الظلاهر دو الأول ؛ لان المتبادر ولازدلالة التصرفات القولية على الرجوع 
ماهو بسبب أن فيها إخراج العين عن الملك : وهذا ليس أمراً قولياً فقط ؛ 
فأساس الرجوع فيا أيس هو القول حتى يسمى قوايا ؛ بل يدم الرجوع من 
قرا أخرى لاتعد قولية فقط . 

هذا وإن تسميه الرجوع الصريم بالرجوع القولى » وتخصيصه مبذا الاسم ؛ 
وتسمسة غيره أنا كان طر يقه رجوعا فعلياً جاء فى عبارات الفقباء » فلم يأت 
القانون فيه ببدع » واذلك جاء فى ابن عابدين فى بيان أنواع الوصايا بالنسبة 
للرجوع ما نصه : د واعل أن الرجوع فى الوصية على أنواع : مايحتمل الفسخ 
القول والفمل كالوصية بعين ؛ وما لا تحتمله إلا بالقول » كالوصية بالثلث 
أو الربع ؛ فإنه أو باع أو وهب مم تبطل . وتنفذ وصيته من ثلث الباق » . 

ورهن هذا أن بن عأيد.ن تقرر أن كل من البيع واطة بعد من اأرجوع 
العمل أو الفعل ؛ فبو أولا جعل الرجوع الصريح قا للرجوع الفعلى » وثانياً 
فل فل تصرف يؤدى إلى خروج العين الموصى مما من ملك الأموعى بعد من 


شيل الاذعال للا من شيل الاقوال فقط . 


م م م 5 5-0 


وبجب أن بلاحظ ثلاثة أمور 

( أولها ) : أن المادة الثانية من قانون الوصية تتلا فى معناها [جم ع 
ها أن به المادة ره من لانحة انحاكم الشرعية خاصا بالوصية والرجوع فيها 
ويفترقان فى ألفاظهما من ناحيتين ( إحدهما ) : أن قادون الوصية أحق بالم.وغات 
التصديق على الورقة العرفية غيرالمكتوبةمخط المتوفى » ول يكن ذلك فى اللاحة 
( والثانية ) : أن الرجوع فالمادةالثانيةمن قانون الوصيةقيد الرجوعبالقولى ؛ فغير 
القولى بشنت بعد لوفاةبكل طرق الإثباتءول يكن ذلك التقبيد ا للفظى ف اللا حة الشرعية 

( ثانها ) : أن ذلك القيدء و[ عدي مي فى المادة بمو من لانحة 
احا الشرعية » فاللفظ تحتمله . بل بحب أن يكون ملاحظاً » لآن المسوغات 
للاثيات التّى ذكرت ممهاء وه الرسمية والكتاية » نما تكون فى تحر الاقوال 4 
وتقييدهاء فلا تكون إلا فى الرجوعالقولى لآنالرجوع الفعلى عمل ' لابجرى 
فيه التحرير وإذا و » وإذالم ننظر ذلك النظر لم يكن ممة 
رجوع فعلى ؛ وذلك باطل , إذ اللائحة لم تمنعه » والفقه شرره . 

(ثاتها) : أن المادة الثانية من قانون الوصية جعلت تلك المسوغات و أججة 
الملاحظة فى إنات الدعاو ى للحوادث الواقعة من سنة ١51١‏ إلى اليوم » فبى 
تطبق على كل الأقضية فى هذه الح وادث » ولايقال إنها يذلك قسرى على المأضنى »؛ 
لآن تقييد الرجوع 2 ٠‏ هوتفسير للانحةالشرعية » إذ هو مين لما تضمنةته . 
أوغل الأآفل مفسرطابطريق قااوق 1 عمل عله راعدا عوالنسة ادة 
الورقة الصدق على ترق 8 دو موسع ومطلق ؛ والله أء عل . 


ظ ومن هذا شين أن را النوسرى فإ[ثناته ماإسرى فإثات الوصانءا 
من قبود هو الرجوع القول : افعرارة ادق الرسودت ع الصري ؛ ؛ وأن ااتقيد هنا 
بالرجوع القولى ؛ هو تفسير لما جاء للادة مه من الا عه بر تلب الخام 
الشرعية ؛ ويرى هذا ما يأى : 


بح أذ المادة ب تسوغ الإثيات فى الهو ادث من سنة ١51١‏ إلى الآن ؛ 


د اك عه 


بكل وسائل الاثبات المفررة فى قواعده ٠‏ لآن التقييد مقصور على الر جوع 
القولى ؛ فيبق ما عداه على الاصول العامة فىالاثيات من غير نظر إلى هذهالقيود ؛ 
ولو قلنا إن اللانحة الشرعية تقيد الاثبات فى الرجوع بإطلاق باأورقة الرسمية » 
أو العرفية المكتوبة كلها مخط المتوفى وعاها توقيعه » لكانت أحكام القانونين 
متضاريه وذلك غير معقول ؛ بل لابد أن تسكون متطابقة » وذلك يكون إذا 
كان المقيد مفسراً المطلق» ثم إنه من القواعد الاصواية » أنه إذا توارد المطلق 
والمقيد من الالفاظ على موضوع واد»ء واتحد السبب يبحمل المطلقعلى المقيد . 

ب - أنكاءة القولى فى المادة الثانية كانت إضافتها باقتراح من أحد أعضاء 
مجلس الشيوخ وقد أقرمندوب وزارة العدلإضافتها » وقال فى جلسة ١‏ من إيريل 
سرئة ١ ١594+‏ أنه تصرح مأ هو متعين » ووافق بلس الشيوح علىذلك الأسامن 
ثمكانت موافقة جلس النواب ؛ وان هذا يؤدى الى اعتبار كلمة القولى تفسيراً 
قانونيا لما جاء بلانحة ترب انحاكم الشرعية » إذ هى المتعينة فى التقدير والفيم 
وعلى ذلك كانت الموافقة العامة . 

ى - أن لجنة العدل فما أنت به من أخكام مغايرة بعض المغايرة للبادة 
ددا اد ' تعتبره رجعية للقانون بل اعترته تفسيراً لما تحتمله تلك المادة ؛ 
وهل جاء ف تقر برها عن المادة الثانة مأنصه : 

ه راعى أن ما أدخل من تعديل لا يفسر بأنه رجعية للقانرن »» بل هو 
تصرح با تحتمله نصوص القانون القاتم » . 

وإذا كانت إضافة الإثيات بالورقة العرفية المصدق على توقيعها أعتبر 
تفسي رأ وتص را مما تحتمله المادة مو ووافق علىذلك النظر مجلس الشيوخ » 
ثم مجلس النواب » فأولى أن تعتبر كلمة الرجوع القولى ذلك الاعتبار . 

وقد يعترض عل تطبيق المادةالثانية من قا نون الو صية على الحو ادث السايقة » بأنه 
رجعية للقانون واضحة ؛ وأن محاولة تخرجها بأنها تفسير للقانون السابق يناقضه 
قولااذكرة التفسيرية عند تقييد الرجوع بمانصه : « اتفقوا على أن الرجوععن. 


- 


#الوصية بالقول وبالفعل » وبكل تصرف يدل على الرجوع أو يذىء عنه ؛ ومع 
الاتفاق على هذا الاساس اختلفوا فى كثير من الافعال والتصرفات لاختللاف 
“أنظارم على دلالتها عليه اعتهاداً على العرف أو القرائن الآخرى » لهذا يشبرط 
فالرجوع أن يكونالكتابة حتّى لا صل خلاف ف تصرفات الموصى وأفعاله 
.هل قصد مها الرجوع عن وصلته أو لا ؛» ولسكون التشريع متجانساً ف عقد 
'الوصية والرجوععنهأ ؛ فنص فالمادة ,م١‏ على أن الرجوع يحب أن يكون بالكتابة» . 

هذا هوالاءئراضء والجواب عنه : أن المذكرة التفسيرية تقول ذلك تبريراً 
لاشبراط اللسكتابة الذى كان يتضمنه نص المادة - ١م‏ - والذى كان يتفْق مع 
:المادة ‏ » - وقد كانت كلتا المادتين تشسرط لوجود الرجوع لا لا ثبأنه الورقة 
:الرسمية أوالمصدق عل التوقيع فيها ؛ وقدكان ذلكمنتقدأ » فلماعرض المشروع على 
: بحلس الشيوخ مالنواب عد ل المشروع ظ وأصبحت الكتابة شر طأفىسماع الدعوى 
لا فى وجود الرجوع ء ثم جاءت العبارات الموضحة فى لجنة العدل » وعلى لسان 
..مندوب وزارة العدل ؛ وعلى لسان بعض الشيوخ مناقضة مام المناقضة لما جاء 
فى المذكرة التفسيرية التى خ ولف الأاصل الذى قامت عليه . 

وعل ذلك أصبحت هذه الفقرة من ااذكرة التفسيرية لا موضع لهاء ل#الفة 
أصلها » لآن الذى يشرع الةوانين إبما هو الجاسان لا اللجان الوزارية ؛ 
: فتفسيره يؤخذ أولا مما وافق عليه النواب والشيوخ ؛ وما جاء على ألسنة 
بعضهم ووأفق عله أكبرهم ؛ فإن وجد مأ بناقضه من مذ كرات اللجان لا يلتفت 
:إليه ؛ وإنما يرجع إلى كلام المذكرات التفسيرية الى تحررها اللجان الوزارية الى 
تقوم بالتحضير الآول إذا لم يكن ما يناقضها . 
هذا وإن المادة الثانية من قانون الوصية بعد تعديلها على ضوء المأدة -.مة- 
لمن اللاحة ؛ من ححيث نيسيك الاثبات وسماع الدعوى وعدم سماعها صارت من 
مواد الاجراءات يسرى عاءها ما يسرى على قوانين الاجراءت من حيث أنما 
“قسرى على الماضى ؛ إذ أن قوانين الاجراءات من المتفق عليه أنها تطبق على 


8691 عم 


الملعضى فى كل ما لم يأخذ قوة الثىء اكوم به ؛ إذ أنها لا تمس الحقوق المكنسة. 
الى ببى عليها منع رجعية القوانين ؛ هذا نظرنا كتبناه لوجه الله والحق » وثرجو 
أن يكون الصواب » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

4م - وهناك أمو ر قد اختلف الفقهاء فى كوتما ندل على الرجوع أو 
لا ندل 2 وقد اختار القانون عدم دلااتها؛ وهى نوعان : 

أحدهما ‏ جحود الوصية ؛ فقد اعتبره القانون غير دال على الرجوع ,. 
والمراد من الج<ود كل ىق للوصمة قَْ الماضى 1 لان ذاك يعتر كذيأ 0 والكذب 
لا يبطل العقود؛ ولا يلغى الحةوق المقررة أو الى ستقرر» أما النق للوصية. 
فى المستقبل ء كأن يقول اشهدوا أنى لا أوصى لفلان » فإنه فى هذه الحال. 
لا يعتير ذلك جحودآ للوصية» إذ لس نفياً لوقوعبا فى الماضى » ولكنه نق لبقائها 
فى المستقبل » ونى الاستمرار والبقاء هو الرجوع ععينه » فيكون رجوعاً . 

فنى ألوصية يعتير جحوداً لماء إذا كان نفياً لوقوعبا فى المأضى ؛ فيكون 
كذباً ء فلا يعد مبطلا لتصرفء ولا ملغياً لحق؛ أما إذا كان نفناً لاستمرارها: 
وبقائها فإنه يعد رجوعاً ؛ لآن ذلك هو حقيقة الرجوع ؛ وليس فيه إنكار 
لوقوع الوصة, حى 1 ون كذباً : وسنين الأراء الفقبية فى الجحود فى موضعه». 
وسنجلى فبا هذا المعدى . 

تاهما كل العبدر قْ العين يزيل اعورا 3 03 عير وصفمها 3 أو بز يك فهأ زيادة 
يمكن لس مهيا بدونماء 1 لا مكن 4 فإنه لا بعد وتدوعا ها دافيت الخفقة : ذل 
فإذا زاد فى العين بالبناء فبى لم تزل» وإذا غير صفاتهاء بأنكانت ثياباً فصبغباء 
أوقطعما : أوكان المودى له شيارة 3 قعبر بءص أو ا اء لمجعاما امد أوخاط. 
المودى نه يعبر م خلطة عله غير ممويز 6 سوأء عام قنماً أم ا 3 “فى كل 
هذه اللاحدوال م تزل الحقدة 5 و رج عن مأك ا مومى به 6 ومأ دأهمت 2.2 
ىْ ذاتها نابتة ' خرج عن ماك الموكى فلا انعد وتجورها قّ ذأيه ألا أذأ كوه 
شربنة قو لمة أو عرفية دلت عل الرجوع . قله 0 دلا أة الرجوع بذأت. 


11 سد 


الفعل . إما تدكون الدلالة مما ءف بالفعل من قرائن 

فالملك الذى سلكه القانون فى الأفعال النى قد تعد رجوعاً أنه لم يعتبر 
إلا ما كان منها مبلكا للعين مز يلا لها إزالة تامة » أو ناقلا للملكية فها نقلا ناماً» 
أما إذا استبلكت العين فى غيرها؛ بأن دخلت فى أشياء أخرى للموصى ول يمكن 
فصلبا » فلا يعد إزالة لْقَيقَتها » فلا يعد رجوعاً فى ذاته » وإن حبه ما يدل. 
على الرجوع اعتبر هذا دللا على الرجوع . 

وهذا غير مسلك الفقه الحنق »5 سنبين : 

وبحب أن يلاحظ مع ذلك أن مشروع القانون كان لا يعتبر الخروج من 
المملك بعوض رجوعاً عن الوصة ٠‏ بل كان البدل يقوم مقام العين » ولكن. 
١‏ بو خد بذلك ؛ واعتدر كل تصرف ي#نذى رد العين عن الملك بعوض» أو 
بغير عوض يعد رجوعا » ولذا جاء فى تقرير لجنة العدل مجاس الشيوخ ما نصه : 
دكانت الملدة 1 تقول فما لا يعدبر وتحودا دولا تصرف الموصى فيه 000 
لعن ا ا بعر نول رمه ق يسنا دعنك العا نه لك إذاذات 
قرنية أو عرف على أن الموصى يقصد بذلك الرجوع عن الوصية ». 

ال ان يقول : ١‏ إذا 

تصرف الموص ف الوصية بعوض وأستيدل غيرهاما , واقتضى ذ ذلك دفع ثىء 
منماله اشيرك الورثة فىالوصة بقدر ما دفءه» وقد طلب مندوب وزارةالعمدل 
من جاس أأشيو حذ ف هذه المادة ؛ لانباوردتق ! أشروع عل أساس أخر 4 
العين بعوض لا يكون رجو عافى الوصية» وهى الآن عذالفة1ا أخذ مراء ووافق 
المجلس عبل حذفبا » ويذللك زالت تلك الفكرة من القانوذ وزالت كل آثارها . 

» سل ورسين من هذا أن 1 تصرف لا يغير وهر الأصلى للمين‎ ٠ 
وإبما يغير اسمها » أو وصفبا » أو يخلطها بغيرها » أو يمرجبا مزجا لا يقبل‎ 
. الانفصال لا يعد رجوعا . ولا دليلا على الرجوع‎ 

ومن ذلك الزيادة المتصلة بألعين »وقد خص القانون الزيادة بنوع من البيان. 


انها ع لهي ١‏ جم عنس 2 


فذكر عدة أنواع من الزيادات ؛ لا بعد إنشاؤها رجوعاً فى الوصية » وبين 
حق المودى له فى العين » بعد إنشاء الزيادة. 2 

وقد ذكر اأقانون أحوال الزيادة وأحكاءها من حيث الشركة بعد الوفاة 
.بين الورثة والمودى له . 

وقد ذكر قاعدة تسرى عليها جميعاًء وهى أن الزيادة إنكانت مما يتسا فيه 
عادة» فإنها لا توجد شركة بين الورثة والموصى له ء بل تسكون العين كلها وصية 
للموصى له » إذ لا تعتبر زيادة » لآن الناس يضيفون إلى أملاكهم زيادات 
اللانتفاع مها فى حياتهممن غير أن يقصدوا أن تكون الزيادة ذات قيمة مالية تقدر 
:فى عين الال » والزيادة الدسيرة الى يتسا فهالا تعد ذات قيمة مالية فى اجملة . 

وكذلك إذا كانت الزيادة ذات قيمة مالية لا يتسا فيها عادة » ودل بقَوله 


أو قرائن أخرى على إرادة الحاقها بالوصية على أن تكون من توابعبا » فإن العين 
تكو ن كلها وصية » إذ لم تتحّق ملكية الورثة فيهاء بإدارة الموصى ذلك الالحاق . 


: بين القاثون ذلك ف المواد الا, ؟لاء علاء 4لا ء هلا وهذ| نصها‎ )١( 
مادة ١/ا  إذا غير الموصى مدال العين الموصى بها » أو زاد فى عماراتها شيثاً ما لا يستقل‎ 
بنفسه كاأرمة والتجصيص كانت اإمين كلها وصية » وإن كانت الزيادة ما يستقل بنفسه كالغراس‎ 

.واليناء شارك الورثة اللوصى له فى كل العين بقمة الزيادة قاعة . 

مادة ”7 ب إذا هدم الموصى المين الموصى بها » وأعاد بناءها طى حالنها الأولى » ولو مم 
.اشترك تغيير معالمها كانت العبن ااتها الحد مدة وصية ٠‏ 

وإن أعاد البناء على وجه آخر اشترك الورية بقيمته مع الأوصى له فى جيع المين . 

مادة ؟/ سب إذا هدم الموصى العين المومى بها » وضم الأرض إلى أرض مملوكة له » وبتى فيها 
الموصى له هم الورئة فى يم الأرض والبناء بقيمة أرضه . 
مادة 4لا سل إستئناء من أحكام المواد الا فقرة ثانية » و 7 إذ| كان ما دفمه اللودى 00 
زاده فى العين يتسا فى مثله عادة ألحقت الزيادة بالوصية » وكذلك تلدق الى لا يتساتم إذا وجد 
.ما يدل على أن الموصى قصد الحاقها بها . 

مادة هلا ل إذا جمل الموصى من بثاء العين الموصى بها » ومن ناء عين مملوكةله وحده 
"لا عكن معها تسليم الوصى به منفرداً اشترك الموصى له مع الورلثة بقدر قيمة وصيته » 


عاج اس 


هذه قاعدةعامة » تراعى فى كلزبادة » فلا نكون ششركة » إلا إذا كانت الزيادة 
غير إسيرة ؛ ول شت إالحاقباكلبا بالوصية فى الاراضى والمبانى وما عاثلبا . 

١‏ - بعدذلك نتجه ايان الا<وال التلفةالى ذ كرتف القاونللزيادة 
وهى أربع ( أولاها ) إذا زاد فى العين منغير هدهراء ( ثانها ) إذاهدمها وغير 
معالمباء ( ثالتها ) إذا كانت أرض علها بناء فبدمها » وضمبا إلى أخرى » وبنى 
عليهما و ( رابعها) إذا جعل من الدار الموصى بها » وأخرى لم يوص با دارا 
واحددةع هدم وبناء» <تى صارتما وأحدة . 

فلنتكام ف كل حال من هذه اللا <وال » واحدة» واحدة . 

اوظز ‏ فإذا كانت العين الموصى ما أرضاً مثلا » وزاد فهاء فان كانت 
الزنادة بمابزيد فىقيمة العين » وتسكون له قيمة إذا اتفصل من العين كبناء يقيمه » 
وغرس يغرسه ؛ فإنه فيهذه الال لاتعتير الأأرض بماعلها كلباوصية » بل يعتبر 
بعضبا موصى به » وبعضبا غير موصى به » وبعد الوفاة يكون الورئة ثمركاء 
الموصى له ء بما علها من مبان » أو بما فيها من غراس » فيكون لم فى العين 
قيمة البناء أو الغراس قائمين » بأن تقدر العين خالية من الزيادة » وتقدر مع 
الزنادة » فينكون الفرق هو قيمة البناء أو الغراس . وتكورن غلات العين 
موزعة بنسبة مقدار القيمة لما ملكه كل واحد من الشركاء . 

وإنكانت الزادة لستْطا قيمةإذا انفصلت » أولا يكن فصابا كتجصيص 
الدار أو مرمتهاء أوعمل تحسين فبها بزيد فى قيمتها» ولكن ليست للزيادة قيمة 
إذا انتفصلت » أو لاتقبل الانفصال » فإن الورثة من بعد وفأة الموصى ليسم 
أى حوقف العين الموصى مها(١'؛‏ [ذأن ذلك التحسين ليست له قيمة مالية منفصلة 

عن العين . وقيام المودى به كان لبقاء العين والانتفاع الشخصى بها ء ولا يعد 


)١(‏ هذا حكم متفق عليه بين الحنفية والمالكية » ويتفق فيه القانون مع الذهب الننى ٠‏ ”م 
جاء فى تبيين الحقائق وفى البدائع » فلا بعد مثل هذا التحسين رجوعا » لأنه طر بق لانتفاع الموصى 
بالعين فى حال الهياة . 


سسا حا" عسل 


زبادة مقصودة ذيها» ولسست لا ة قيمة مستقلة فى ذاتهاء فلا مكن وجود شركة 
يسبها بين الورثة والموصى له . 

١+‏ - إذا كان التغيير فى العين والزيادة فها جدمها » وإعادة بنائها كأن 
كانت أيلة للسقوط فبدهبا : وأعاد بنائها» أوكانت عل حال من البناء أرادتغبيرها 
لتكون أمكن مكن وأقوى دعءائم » أو ليغير فى أسسيا ٠‏ فإن أعاد بنا نأءهم | على الوضع 
الآول فإن تلك الزيادة لاوجد شركة بين اأورثة » وبين المودى له بل تكون 
كلبا له » وإن زادت فى شمة العين للان ذلك الإصلاح لمماكها ؛ وكل إصلاح 
لبقاء العين لا يكون المقصود منه الزءادة فها» ويكون كماء الحيوان والشجرء 
وإن ماء الجدوآن لايعد زبادة وجب شركة بين الورثة والموصى له ؛ فككذلك 
كل زيادة على ذلك النحو . 

وان أعاد البناء على وضع آخر لايعده العرف تجديداً للأأول » بأن جمابا 
عمارة ذات طيقات » كانت العمارة كلها شركة بين الموصى له ؛ وااورثة » وكانت 
شركة الموصىله بقيمة الأرض »ء لأنهدم الدار» قد أزال سيب ملكيته ف البناء 
الأاول ؛ فلم تبق الوصية الافى الآرض » فصارت قيمة الوصية هى قيمةالأرض » 
وللورثة قيمة الميانى» وكل يسبم فى الغلات بمقدار قيمة ما يملك . 

5ك و اذا كان التغبير عدم اباد ؛ وضم الارض الى أن أخرى 
بملكبا . ثم البناء عليهما كأن هدم الناء: ثم بنى عن الآرضين عمارة كبيرة ذإنه 
فى هذه الحال كون العهارة بعد وفاته شركة ين المودى له ؛ وألورثة » وتنكون 
حصة الوصية هى قيمة اللأرض الموصى بباء له بإزالة اليناء : قد انمخصرت 
الوصية فى الاآرض ؛ 0 م تبطل بانفاق الفقهاء » فتسكون الموصى له الآ. ض » 
ويضرب فى الشمركة , قيمته| : ويكون للورثة الببافى وتكون الغلات ينهم ؛ 
كل منهم يضرب مأ ؛ 0 ما ملك . 

و١‏ - واذا جعل من الدار روجام أرض أخرى ممبائها عمارة 
وأحدة» ولا يتم ذللك الا بهدم وبناء؛ وازالة وابقاء : فإنه فى هذه الال تكون. 
العهمارة مشيركة بين الورثة والمودى له. هو يكون لومي له الأارض والمانى الاقة. 


اضف 5 


من الدارالتىكانت هىالمودى مما » ويكون للورثة الباق » ويضر بكلفالغلاات 
بقيمة نصسه » و[ ماكانت لهم اللأرض والمانى التىلازالت قامة من الدار ال ولى ؛ 
لآن الوصية كانت متعلقة بهاء ولم تملك كبا » بل أزيل بعضما ؛ وبق بعضباء 
فصارت الوصية متعلقة بالأرض و ,الباق من البناء» وصار ما بملك المودى له 
بالوصية من بعد وفاة الموصى هو قيمة الاعيان الباقية منها . 

15 - هذه هى أحكام الزيادة فى العين الموصى ما ء وقد ذكر القانون 
أحوال البناء والغراس والآد اضى » ولاشك أنكل ماعائل هذه اللاحوال الى 
ذكرت ف العقارات تنطيق أحكامبا عل المنقولات » إذا كانت ها مثل هذه 
الاحوالء فإذاكان!ا دصى به آلة تدارء وقد تلفت بعض وحداتماء فزاد الموحى 
وحدده هأ زادت فهم اء ول تكن تلك الزيادة لسيرة وغيرت 2 معام العين » 
و يقصد الحاقم! بالوصية , فإن ١‏ الورثة ونون شركاء الموصى له من بعد الوفاة 
بشمتها» وهكذا . 

وهذه اللاحكام مأخوذة فى جملتها من مذهب مالك » وإن أتفقت فى بعضما 
مع مذهب أى حضشقة . 

/1وا - المصادر اافقبية للرجوع : قلنا إن القانون لم يعتبر الجحود الجرد 
رجوعاً؛ وم يعتبر الزيادة أو النقص الذى لا يزيل جوهر الموصى به رجوعاً 
ولنذكر بالبيان هذين الموضوعين فى الفقه الحنق الذى هو اللاصل مقارنآ 
بالقانون ء ليتبين مقدار المغايرة بينهما . 

48 ولنتكام أولا فى الجحود : إن عدم اعشارالجحود رجوعاً فى الحمة 
هو أحد تولين مصححين من مذهب أى حتيفة » ولذلك نعتر مذهب أى حنيفة 
هو اللأصل لهذا الجزء من القانون » ولذا نفصل القول فيه بعض التفصيل . 

لقدجاء فى البدائع : ه لو أوصى ثم جتحد الوصية ذكر فى الآصل أنه يكون 
رجوعاً ؛ ول يذكرخلافا » قال المع عن أنى يوسف فى نوادره قال أبويوسف 


رجه أله ق؛ جل أوصى بوصمة ؛ ثم عرضت علدا ا 5257 


سا امو لست 


الوصية» قالهذا رجوع منه » وكذلك اوقال لم أوص بهذه الوصية . قال وسألت 
ممداً عن ذلك فال لاكون الجحود رجوعاً وكذلك فى الجامع إذا أوصى 
ثلث ماله لرجل ؛ ثم قال بعد ذلك اشبدوا أنى ل أوص لفلان بقليل » ولاكثير 
لم يكن هذأ وصوةا عن وصية فلاان و بذك رخلافاً ظ فيجوزأن دن ماذكر 
فى المسألة روايتانء © 

وهذا الكلام يدل على أن ف السألة رأيين أو روابتين ؛ وقد اختار صاحب 
الحداية أن كون قَُ المسألة رأنان 6 57 أى بوساف )وهو اتعدار الجحود 
رجوعاورأى مده وهو لاسر المحود جوع .والتون تان قال عن + 
ولذا اعتبر أصم القولين ؛ وإن كان كلاهما سحا 9 . 

وحرجه الرأى الذى برى أنالمف» رجوع )١(‏ كَ الجحود يدل على عدم, 
الرضا بالوصية ؛ وليس الرجوع إلا هذا أو أن الدافع إليه هذاء وإذا اتمد 
المقصد فهمأ 4 لايد أن يحل ا معنى 4 فسكون الجدود رعووها : 

(0) وأن الجحود نق لوجود الوصية فى الماضى والحاضرء فكان فىدلالته . 
على عدم وج«ود أأوصية أقوى من الرجوع 0 لان الرجوع الصحيح ىق أو جود. 
ألأوصية قَْ الخاضر فقط ع2 فكان أولىأن يكون رجوعاأ ؛ للانه أبلغ قفن اأوجود.. 

0( وأنالاشسماه والنظاار و بد هذا ا محنى ( فإنكارالوك للوكالة بعك علا 
للوكيل 6 وإذكارالمتما يعين للبيع بعد أقاأة 0 فمكذلك إنكار ألأوصية يعللى وها 3 

وحجة الرأى الثأنى وهو رأى يمد )١(‏ أن <قيقة الرجوع تغاير حقيقة 
الج<ود أذ أن حفيقة الرجوع أقرار لبوجود الوصمة قُْ المأضى 6 وابطاها: 

(١)البدائم‏ جلاص ١م"‏ , 
(؟) وبجب التذبي» إلى أن مذهب الحنفية أن الأ«دود لا بعتير وعنوعا عند من برى. 

ذلاك. إذا عض للذنى فى المافى » فان صرح بالذنى فى امستقيل أعتير ر<وعاً 2 ولذلاك حأء. 


فى حاشية الزياعى ما نصه : « فى ثوادر ابن سماعة عن 6د إذا أودى لرجل م قال لم أوص لم يكن 


2 


فى الحاضر والقابل » أما الجحود فن لوجودها فى الماضى » ولا يصح أن نعتبر 
حك أحد الأمرين المتغايرين فى حقيةتهماء كك أحدها من غير جبة مشستركل 
بينهماء ولا اشتراك فى المعنى الموجب للحم . 

م( وك إنكار الوصية التى وجدت ا »واس الكذب أعتيار 
شرعى » بل يكون كاللغو لاحم له . 

(") والاشباه والنظائر ترك ذلك » فإنكار النكاح لبعد طلاقاً » والإقرار 
الذى رشبت كذيه لا يلتفت إليه: لآن الكذب لغو داتماً متى قام الدليل عليه » 
فإذا كاتف الإقرار الكاذب فى حم اللغو فنظيره وهو الإنكار الكاذب فى. 
حك اللفو. 

هذ ]0ه الما اذ ف الجحود » وترى فى مذهب الخحنفية سا لحم القانون. 
فهاء بل إنه يتفق مع أصح الاقوال فيه . 

8و١‏ - ولننتقل بعد ذلك إلى اللأفعال الي تنال العين » قتعتير رجوعاً :: 

أخذ القانون فى هذه المسألة بمذهب مالك رضى الله عنه , والقاعدة فى هذا 
المذهب أن التغيير فى العين إذا لم يذهب يجوهرها ولا كيانهاء ولا يعتبر [فنام 
لا لايعد رجوءاً ؛ فالحلاك المطل للوصية هو الذى يصيب الشىء فىجوهره: 
لا التغيير الذى يصيبه فىمظهره ؛ فتحويل القمح إلى دقيق لا يعد استهلا كا » 
وخياطة الثياب لاتعد استهلا كا ؛ والبناء على الآارض لايعد استهلا كا وخلط 
المودى نه بغيره من ملك الموصى »؛ نحيث لا يتمدز أحدهما لا يعد استهلا كا .. 
ولكن إذا ذحت الشاة الموصى لها يعد استهلا كاء فتبطل الوصية . 

مالك لم ينظر إلى التغييرات الى تلحق المودى به هن حيث انها ففذاتها تدل. 
على الرجوع أو لاتدل » انما نظر الى الآافعالمنحيث أثرها ف العين » فا دامت 
لم تزلحقيقة الموصى به لاتبطل الوصية» أما الفعل عندهفلايدل على الرجوع بذاته ,> 
إتما يدل عليه محف بالفعل من قرائن قولية, أونوها ما يدل على اأرجوع . 

وإن لب المذهب المالكى لابوسع نطاق الرجوع ء فلا يعتبركل شىء يدل 


0 م كنتت 


عليه ؛ لآن منطقه أن الرجوع فى العطايا لا يحوز إلا فى أحوال استقنائية ‏ ول 
يحز الرجوع فى الوصية إلا لانما لا ينفذ حكمبا فى الحال بل بعد الوفة . 
هذا نظرالمالكية » وهو نظرالقانون » أما نظر أنى حنيفة , أو الفقه الحنق 
فىجملته » فيختاف عن ذلك »؛ ويقرر قاعدة أخرى » فقد نظر فالفع لمن ناحة 
دلالته على إرادة الموصى » وأثره فى العين ‏ فإن كان الفعل من شأنه أن حمل 
العين متصلة بملكه اتصالدوام وقرار» أو من ثشأنه أن يذيرعنوام! وأوصافها ؛ 
وأحواطا ؛ فإنذلك يكو نمعلناً لإرادة الموصى الرجوع ف الوصية ا معينالموصى 
به فم 30 مزيلا للاسم الذى تسمت العين به فى الوصية ؛ فيكون ذلك استهلا كا 
لهاء فبو يختلف عن المذهب المالكى )١(‏ فى أنه اعتير كل تغيير الوصف أو للاسم 
استهلاكاء وكذاك اعتبر كل اتصال داتم بملكه والذلطة اأي, لا يكون معها ييز 
الاعيان تعد أستهلا كا (؟) و وأنه اعتبر ذلك النغيير دليلا على إرادته الرجوع ؛ 
لآن الوصية إذا كان بريد بقاءها» فظاهر الال يقتضى إقرارهاء لا خاطبا: 
ولا التغيير فها . 
ولقد ذكر الزيلعىضابطا لما يعد رجوعاً في المذهب الحنؤ فقال : « الاصل 
فيه أن كل فءل لو فعله الإنسان فى ملك غيره بغير إذن مالكه ينقطع به حق 
امالك ؛ و يصيرحقه ف الضمان » فإذا فعلهالموصى بالعينالموصى ما كان رجوعا , 
كا إذا اتخذ الحديد سيفا , أوالصفرآ نية » لأنهلما أثرفيه قطع ملك المالك؛ فلا'ن 
يؤثر ف المنع أولى » وكذلك كل فعسل يوجب زيادة فى الموصى به » ولا يمكن 
تسليمها إلا به» فبو رجوع » وكذا إذا خلطه بغيره ححيث لا يمكن تمييزه » أه 


من التديين بتصرف فليل . 


أثر الوصية وتنفيذها 

.لم - قلناأ إن الوصية الى تنفذ هى ألوصية بثلث الال الذى تركه المتوق» 
3 4 الثلث لا بقدر ا 7 78 فآة؛ ولكن كدر وقت 3 ' - 0 
يي الباق ؟ ظ 
ولنذكر الجزء الثأى شل الاول: ذأ ككأنت البركة مد بنه بدن نمدم ترق ل 
فانه لا حق لللودى له فى شىء منها إلا إذا رثنت ذمه المتوق من الدين كله 
أو بعضه ؛ وراءة ذمته هيك فقت بعصه تكون بأ أ الدائنين ُ( أو بتبرع , بعص 
الناس بسدادالدين عن المدنسواء أ كان أجنياً : " ان وارثاً» إلاإذا استخلص 
الوارث التركة لنفسه,السدادء وأراد,أداء الدين ذلك ؛ لاالتبرع بالأاداعن المدين, 
وفى هذه الحال؛ تتكون التركة أو مقدار ما حصات البراءة فيه ؛ إن كانت 
االبراءة دن بعص الدين كيركة خالية من دين ؛ فتعتير الوصية من ”ا تلهاء ويكون 
:نفاذها منه "١٠١‏ , فاذا كانت التركة قيمتها ألف » وعليه دين قدره ألف وحصلت 
البراءة دنه » فأن الوصية تنقك هن 5 »وإن حصلت النراءة عن سسمأنة فالوصمة ظ 

تنفذ قى ثأث مأ قيمته سانة من الركة . 
ومثل هده الصورة الاخيرة مأ إذأ كانت الركة عبر مستعر فه بالدن » فأذ| 
كانت شمة الركة ألفاً 3 ومقدآر الدن أرتعانة أعتبرت المركة 0 0 ونفدت 

:الوصية ثلا . 

والخلاصة أنه ينفذ الدين أو لا ٠‏ فان بق ثىء من بعده » كانت التركة الى 
الل صايا من ثلثها هى الجزء الخالص من الدين » إما لان الدين فى أصله غير 





١ » بينت ذلك الادة م؟ من القالون ؛ ونصها : « تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين‎ ( ١١ 
.ولا تاغذ الا براءة ذمته عاك 6 فان 7 كرك كيه سس بعصةه 0 أ كان الدن عر هستغرق نفذت‎ 
» «الوصية فى اليافى بعد نفاذ الدين‎ 
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مستغرق » أو لآن الدائن أبرأ المددن » أو لآن أحداً من ذوى الصلة به قدسدد. 
عله بعصه أوكله متبرعاً له , فى هذه ااضوركلا ( يكون الججزه الخالاص هوالترك- 
الى تورث » وتنفذ منها الوصايا . 
وذلك لان الشرع الاسلامى جعل دق أ إداأء: عل يفده عل الوصمة ؛ 4 ولان. 
الدائنين تعلقت حةوفهم اعات الركد وفأة المدين ه دن غبرسدأد ل إذ أنه الوفاة. 
ول ضعفت ذمته عن حمل الدين : فتعاق برك 22 ومأ اق دن ذعه 4 له عل وفانه ع 
فليبق المالعلى حك ملك ؛حى تسددالديون وتتملك الوصاءا ظ وبعدهاأ لاكون 
إذمته وود ٠ ٠.‏ 
و.” - وإذاكانت الوصة بعين معينة » والد نكان متعلقاً هذه العين قبل. 
الوفاة بأن كان للدائن حق اختصاص عل العين » أو رهن عليها » فإن حقه فى. 
الاستيفاء منها يكون مقدماً على حق الموصى له فى الوصية بهاء ولو كانت تخرج. 
من ثلث الباقى بعد سدأد الدين ( لان الد.ن مهدم على الوصية بأجماع الفقهاء 7 
ولآن حق الموصى له لم يتعلق بالوصية إلا بعد الوفاة » أما حق الدائّن فتعلق بها 
قبل الوفاة» فستوفى الدين منها أولا . 
ولكن إن استوفى الدين منها كلباء أو من بعضها لا يضيع حق المودى له 
قالوصمة للإن الوصية قد حت ولذزمت قرول اأودى له بعل الوفاة» فلا تفيل 
السقوط بعك ثبوتها ولزومها »مأ دأم الشرق تركد ترج العين دمن لهأ 0 فإن م 
تستوف بذاتها نفذت بقدرها . 
ولحذا قرر القانون7 أنه يرجع بقيمة الموصى به فى باقى البركة » إن سدد. 
الدين من الموصى به المعين له » و يعتبر اث الباقى بعدالدين ؛ لآن البركة الى توزع 
بين الورثة والمودى له هى ااتى تكون بعد البراءة من الدين بالسداد أو بالايراء. 
٠‏ +.؟- هذا ويحب التنبيه إلى أن وصية المدين » ولوكان الدين مستغرقاً ,. 
ظ )١(‏ هذاما ذكريه المادة و؟ - ونصما : « إذا كان الدين غير مستغرق » واسةوفى كله 
أو بعضة من الموصى به كان للدوصى له أن برجم فى 'لث الباق بعك وفاء الدين 0 


ا 


تنعقد » ولاتقع باطلة » وذلك لآن العبرة بكونه مدينأ أوغير مدين: [نما تكون 
عندالوفاة» وتعلق الدين بالبركة إتمايركون عند الوفاة» ووقت إنشاء الوصية وهو 
وقت أللمأة لدس وقت الموازنة بين ما ملك » وما هو دين عليه : فعسأه يكون 
مديناً عند الإنشاء . وخالصاً من كل دين عند الوفاة» وقد يكون العكس ء فالمال 
غاد وراتح ؛ فالحكم ببطلان الوصية لأجل الدن لاسبب يقتضيه . 

ولايصح أن يقال إنالوصية تكون متوقفة على إجازة الدائنين بعدالوفاة» 
لآننا لو قلنا ذلك لكان معناه أن الدائنين إن أجازوها نفذت » ولوكانت فى 
كل المال الذى أجيزت فيه ؛ ويلاحظ حق الورثة . 

إنما الكلام السائغ أن يقال إن الوصية صميحة » ولكن يمنع تنفيذها هى 
وحق الورثة على سواء - المحافظة على حقوق الدائنين: فإن أسقطوا دينهم » 
فقد زال المانع من تنفيذ الوصية وميراث ااورثة » أو يقال إن المتوفى بتعاق 
بماله حقان أحدهما أسبق من الآخر ء أماالآول فبو حق الدائنين ؛ وأما الثاق 
فهو <ق الورثة والموصى له , وهما بالنسة للدائنين مرتبة واحدة » اذا زال. 
حق الدائنين بأداء الدين إن كان غير مستغرق أو بالبراءة » ولو كان مستغرقا » 
فان حق الورثة والموصى له يحىء ٠‏ فيقاسم الموصى له الورثة فى حدود بالثلث 
من غير حاجة إلى رضا منهم » و اعتردء الباق بعد الوصية يقسمونه على 
حسب الفريضة الشرعية . 

وأحكام التركد المدينة من حيث حق الورثة والدائنين متفق عليه فى 
المذهب الحنق 

٠٠‏ - لتقل إلى الكلام فى وقت تقدير اثلث » أنه بلا شلك فى التركة المد ينة 
يقدرالثلث بعدالبراءة أوسدادالدين فعلا فعلا, ولوعت القسمة شو ل|أسدادء لأنهعمى 
ألا كون الجزء الخصص للدين لايق ؛ ولآن اعتيار حق الدائنين مقدماً على -ق 
الورثة والموصى لهبوجب الانتظار إلى أن يسددالدين» <تى يعرف خالص ابركة. 

وأما إذاكانت التركة خالية من الديون أوسددت الديون أولا؛ أيقدرالثاك 
ثلث الآموال عند الوفاة » أم بالثلث عند القسمة ؟ هذا موضع النظر 


مم 


والاختلاف سن الفقهاء ؛ ولنذكره غير مفصلين » وان كنا موضحين » ثم نبين. 
بعد ذلك ما اختاره القاون . 
لقد اختلف الفقباء ففوقت ملكية المودى بهء وبناء على اختلافهمى وقت 
الملكة اختلفوا فى أمرين مترتبين على ذلك : ( أحدهما ) الوقت الذى تقدر 
فيه البركة ؛ ( وثازهما ) ملكية الزوائد الى زادها الموصى به بعد وفاة المودى 
إلى وقت القسمة ٠‏ فإن هذن الأمرين متّرتبان لاعحالة على وقت الملكية » فإذا 
جرى فى وقت الملكية اختلاف » فبو جار فا لا#الة » فلنذكر الاختلاف 
الاصلى , ثم نذكر بعد ذلك الاختلاف الفرعى : 

لقد اختلف الفقباء فى وقت الملكية على أقوال أربعة : 

القول الأول : أنالملكية تبتدىء وتثدت من وقتالوفاة » لامنوقت القبول» 
وأساس هذا الرأى أن الملكية فى الوصية لاتحتاج إلى القبول لالقامها » ولا 
للزومبا » بل المللكية تنتقل ممأ كا تنتقل ,الميراث من غير حاجة إلى قبول » 
إذ املك فهما بالخلافة , والماءكية بالخلافة لا تحتاج إلى قولء وهذا رأى زفر 
وبعض المالكية : وقد ذكرناه فى صدر كلاهنا فىالوصية عند الكلام فى القبول » 
وببنا وجبة نظر مخالفيه » وردهم لحجته . ظ 

القول الشانى : أن الملكية تبت من وقت. القبول » فالقبول فى هذه 
الحال شرط لقام الوصية ٠‏ فالوصية حيتئذ لاتتم إلاءه » ولا تثبت الملكية 
ع إلامن وقت تامباء فإيحاها والوفاة لا يكو نان السبب الذى أوجد الملكية 
للوص له ء إنما السبب هو الايحاب واأو فاه والقيولء ولا نيت الملكية قبل 
تمام سبها . 
وقدوجدهذاالقول عندالمالكية والشافعية» وهو أرجحالآقوالعندالحنابلة. 

والمالك ف الفترةالق بينالوفاة والقبول » قذ اختلف فيه أعاب هذا الرأى » 
فبعضهم قال إن الملكية تستمر للبوصى » حتى تؤول لالبوضى له؛ لآن الوصية 


قشل القبول معلقة حتمل الو جود والعدم 4 فأنْمت الول ذمل وجدت :؛ وإن 


هوس 


لم يكن القبول فقد ألغيت » فان وجدت آل الموصى به إلى المودى له ٠‏ وإن 
ألغى الايحاب بغدم القبول آلت العين للورثة ؛ فيبق ملك الموصى » حتى يتبين 
من يؤول الموصى به [ليه . ظ 

وبعضهم قال إن الملكية تكون للورثة فى هذه الفئرة » وذلك لان الورثة 
مم الخلفاء بمقتضى حكى الشارع على البركة بمجرد الوفاة » ولا تلغى خلاقتهم 
جزء من النركة ا ون تلك الوصية لازمة قبل 
القبول» فبق حم الأصل جارياً إذلم يثنت خلافه » فاذا قبل الموصى له الوصبة 
زالت خلافهم » وحلت محلما خلافته . 

القول الثالك : أن الملكية تنتدىء من وقت الوفاة : ولكن لا تثت 
إلا بالقبول » فقبل القبول لا تثدت ملكية للبوصى له وبعد القبول تبت » 
وإذا ثت ت كانت مستندة إلى ؤقت الوفاة + وكأن الملكية فى الفئرة الى نكون 
بين الوفاة والقبول» تحتمل ال.وت للورثة أو للدوصى له ؛ والقبول يعين أحد 
الاحهالين , فالقبول تتكشف هه الملكية , وتستدين أنها للبوصى له » وعلى هذا 
الرأى تكون القول شمرطاً الزوم الوصية » وليس يحزء منمم لها ء إذ السبب 
الموجد للملكية هو إبجاب الموصى فقةط ؛ ولكته يشبرط للاعمال ذلك السيب 
قول الموصى له بعد الوفاة » وإذا توافر الشرط عمل السيب من وقت تحقق 
معناه وهو وقت الوفاة» وقد بينا وجبة هذا الرأى فى صد ركلامنا فى الوصية . 
للانه المصرم ٠‏ نه فى القانون . 

وهذا رأ عند الشافصة :وهو أص صح الأقوال عندهم» ور أى عند المالكية ؛ 
وهو أشبر الاقوال فى ذلك المذهب . 

القول الرابع : وهو قول الحنفية » وهو فى معناه كالرأى الثالث» أى أن 
اللكة يع من وقتك الورفاة: مدوان القبو شرك قوت اللكنة فى برقت 
الوفاة » ولكهم يضيفون شرطأ آخر غير القبول لكبوت الملكية مستقرة 
:فى ذلك الوقت ؛ وهو القسمة والقبض»ء أى أن الملكية تثدت من وقت الوفاة» 
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ولكن يكشيف وما مسدهعرة أمران ا ار وأحد ظ وجعلون القسمة والقبض 
للنوصى ه هو الام الثانىء أى أن الفرز والقيض بمد القول هو الذى بعين 
الللكية المستقرة ويكشف شوتما. 

وتامغل ذلك الرأى يكوون ما ولك قل القسمة والقض .+ ولو كان 
الأودى به 0 محنساً من ابيع 6 ولا بخلص الاعيان لأودى مأ من ذلك 8 

ابد هله ١ق‏ آل الفقباء فى وقت الملكية » ولنطرح منها الرأى الآول»؛ 
فإنه فى جوهره لا يفترق عن الرأى الثالك إلا فى اشتراط القبول . ولس 
ذلك بحوهرى بالنسبة لابتداء الملكية » فبو من حيث ابتداؤها يتفق مع الرأى 
ألثالت » فالاقوال ثلاثة : 

وقل 9 على ذلك الألاف خلااف فَْ وقت تعدير ألو صمة ظ وكانت 
الأقوال أيضاً ثلاة : 

القول الأول : قول الشافعية فى المشهور وبعض الالكية أن تقدير التركة ؛ 
واعتبار الثلث الذى لا يحتاج فى نفاذه إلى إجازة الورثة هو وقت الوفاة» وذلك 
يان الملسكية قَْ الموصى 4 فت ول دهن وقت الوؤأة 6 لمع سا أن كون دير 
الثأث قى وفت الوؤاة : 





القول الثانى : قول عند الحنابلة » وهو تقدر قيمة الموصى به بالنسبة للاركة 
عند القبول » لآن الملكية عند أسحاب هذا الرأى لا تنشأ إلا عند القبول » 
فلا تكون من قبله » فلا يكون تقدير الثلث قبل ذلك » وقال بعض الحنابلة 
إن تقدير اثلث يوم القسمة والقبض ء وهو الرأى الثالث الذى سنديته . 

القول الثالث : قول الحنفية إن الثلث يقدر بوم القسمة . لآن ذلك وقت 
تقد الورضة و إعطا كر با سدق ع فا نقمن ن الننة» أو هلذ كف الإاعيان 
يكون من حخصص اجميع ٠‏ فيكون تقدير الثلث على ذللك الاساس وكذلك إذا 
زادت الاعران بنماء» أو غلات يكو ن للجميع ؛ وقد وافق علىذلك الرأى بعض 
الحنابلة وبعض المالكية , ف منم الجليل : « إنالمعتبر فى اأثاث ثلث مال الموصىبوم 
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:تضذ الوصية لا يوم وفاته » وى حاشية العدوى على الخرثى | نْ إن العرة بالثلث 
.بوم التنفيذ زاد المال أو نقص » . 
ه.؟ - هذه الأأقوال فى تقدر التركة ؛ وتقدير الثلث بالنسية إللها » وثرى 
:أن الخلاف ف ذلك أساسه الخلاف ف ابتداء الملكية فى الجلة , وإن خالف 
بعض الفقباء الأأصل فى بعض ما ارتأوه » فقالوا فى التقدير ما لا يننىعلى ما قبل 
فى ابتداء المللكية . 

أما الخلاف فى الغاء فهو مب عل استقرار الملكية » فن قال إن الملكية 
اتستقر بالابتداء من وقت الوفاةه قال إن زبادة الموصى هه المتولدة والغلات 
.والزيادة المتصلة التى تعتير تماء » أو التى يكون منشؤها غلاء الأسعار تعتير ملكا 
'للنوصدى له إن حدثت بعد الوفاة» فككل زيادة بعد الوفاة تعتبر ملكا للدوصى 
إل إن امهنا ورج من الثاث وقت الوفاة» وملكيتها على أنها عاء مجه 
ا 

ومن قالوا إن الملكية تثدت مستقرة من:وقت القبول » لا من وقت الوفاة ؛ 
قد قرروأ أن عاء العين وزءادتما المتولدة وغلاتما ومماءها يكون كله للبوصى له 
.من وقت القبول ء عل أنها عماء مله . 

ومن قال إن الملكية لا تستقر إلا بالةسمة والفيض أى وقت تنفيذ الوصية 
قرروا أن الزيادة فى العين تكون ملكا للبوصى له من ذلك الوقت . 

ولقد قرر الحنفية أن الزيادة تعتير ملكا للمودى له على أنها تماء مله من 
-وقت القضء أما من وقت الوفاة إلى القبض » فإنها تعشرملكه على أنها وصية » 
أى أن قمتها تدر فى تقدر الثلث » وتثلنت الملكية عل أنبا من توابع العبن 
.وتوابع الموصى به ندخل ق الوصية من غير نص عليها : ولكنها تقدر فى الثلث . 

والفرق بين ذلك الرأى والرأى الأول أن الرأى الأول لايدخل تقديرها 
فى الثاث » بل الذى يقدر فى الثاث هو العين نفسها » أما الزيادة فبى تماء ملكه 
لا تدخل فيه ؛ إذ العين قد خرجت هن التركة بوت الملكية مستقرة من وقت 


سد يي مسا 5 


الوفاة, أما الرأى اللاخير فإنه بشنت الملكية فى الزيادة على أمما تابعة » أى فى,. 
كمن الموصى به » فتكون مقدرة من الثاث . 

5 - هذا هو فقه الموضوع؛ ولننتقل إلى حم القانون فى وقت تقدير 
الثلث بالنسبة للموصى له المعين من التركة . أهو وق تالموت: أم وقت القسمة ؟: 
مم يصرح القانون بحكم ذلك ؛ ولكن يمكن استنباط حكه من ثناءا نصوصه ‏ 
وإن لى يصرح ؛ وهو استنباط توافرت مقدماته » فكان الإنتاج فيها قطعيا , 
و ثر لما هنة .. 

لقد ذكر القانون فى المادة الخامسة.والعشرين أن الموصى له إذا كان. 
موجودأ وقت الوفاة استحق الموصى به من حين الموت ؛ وأن زوائد الموصى. 
به المعين من حين الملك أى من وقت الموت إلى القيول - للبوصى له , ولا 
تعتبر وصية » وأن على الموصى له نفقة ال موصى به فى تلك المدة . 

واقد قررنا أن الذين يقولون إن الملكية تثدت مستقرة من وقت الوفاة» 
وأن الزوائد تكون فى ملك الموصى له على أنما ما مك لا وصية ثم الذرين. 
يقررون أن الثلث يقدر وقت الوفاة» لا وقت التسلم . 

وأن المنطق يقتضى أن نقرر ذلك » لانه إذا كانت اازيادة تكون منوقت. 
الوفاة يحكم انها نماء الملك ؛ لا بحم أنها من الوصية كا يقول الحنفية ؛ فعنى 
ذلك أن تلك الزوائد لا تدخل فى تقديرالثلث » بل تسكون الزيادة من حسايه » 
وعبل ذلك يكون التقدير للثلث من قبل ذلك , أى من وقت الوفاة . 

لهذا نقرر أن القانون يعتب رتقدي رالثلث بالنسبة لدردى ه المعين أوالمثلنات. 
المرسلة هو وقت الوفاة» لاوقع القسمة ؛ لأنه قرر أن الفاء للموصى له . 

التركة إذا كان بعضها دينا أو مالا غاءم | 

إذا كانت التركة بعضبا حاضرو بعضها غائب ؛ أو بعضباعين » وبعضبا 
دين »أو اجتمعت العناصر الثلاثة فكان فيا مال حاضر ‏ ومالغائب» ودين ؛ فإنه 
فى هذه الحال لا تنفذ الوصية ىكل ااتركة دفعة واحدة ٠‏ بل يتدىء تتفيذها من. 


.اح ازع 13 مسب 


الحاضر ء لآن الغائب على خطر الهلاك ؛ والدين على خطر التوى » ومن العدل. 
أن حتاط لحق الورثة فى الثلثين فبحفظ أولا من الحاضر ؛ حق إذا صار الغائب. 
حاضراً ؛ وصار الدين عينأ » ككل ما عساه يكون قد نقص من الموصى له عند. 
تنفيذ الوصية من الحاضر فةط » ولذلك قرر القانون ذلك الاحتماط للورثة. 
فاعتبر تقدير الوصية من ثاث الال الحاضر » فإن كانت تخرج من ثلث الحاضر 
نفذت كاملة » وإن كانت لا تخرج من ثلثه فإنه لا ينفذ إلا ثلث المال الخاضر » 
الاتفاق , وف ىكل الاحوال» ولكن هناك اختلاف فى الأراء؛ واختلاف. 
فى الاحوال فى طريقة التنفيذ . 

واللاحوال أربع ٠‏ وإناذا كرون كل حال » وحكبمبا ؛ ومصدرها الفقرى. 
فم بل : 

الخال الأول أن بوه ل شائع من كل ماله » كثلثه237 أو ربعه. 
وف المركة مال غائب أو دن على أجنى ٠‏ فإنه يأخذ سبمه من الحاضر » وكيا 
أستوق جزء من الدين استحق سهمه فيه : وكذللك كلا حضر جزء من المال. 
الغائب استحق سمه فيه أيضأ ‏ فإذا أوصى الشخص بربع ماله » وان حاضره. 
ألفأ ؛ وأربعاثة دين » فإنه يستحق ربع الآلف , وكلءا استوفى من الدين مقدار 
استحق ربعه » وهكذا »: وذلك لآنه بالوصية له بربع ماله صار شريكا للورئة. 
قُْ الع »ف الحاضر والغائب » والددن والعين » والشريك تكون حصته شائعة 
ف كل أنواع المال؛ فبو شر يك بم بالربع فى المال الحاضر » وشر يكهم به فى الددن .. 
ويكون ماله من الحقوق فى العين والدين مشلل ماهم ٠‏ وتصيبهم فهما مختلف. 
باختلاف حاله » فيكون مثلهم باد اي 

وهذأ حم متفق عليه فى اذاهب الاريعة : لم ختلفوأ فيه ؛ وهو مقتضى. 
المنطق » ومقتضى المساواة فى الشركة . 


0 0 اك المادة ؛؛ وهذا| نصما : رذ كانت الوصية 007 : 
سهمه فيه » . 


ع7 لد 


واب الخال الثائة سآن وص :+ قود مريئلة غين معيذة كا لفو جيه 
.وكانت التركة فيها ديون على أجنى أو أموال غائبة » فإن كانت الآالف خرج 
.من ثلث الخاضر أخذها نقدأ ؛ إن كانت موجودة نقدأ » وإن لم تكن موجودة 
بيع من أعيان البركة ما يكن الوصية » وإن كانت لا تخرج من ثلث المال 
الخاضر : أعطى ثلث الحاضر » وكلما استوفى من الددن مقدار استحى الموصى له 
ثلئه » حتى يتم استيفاء الالف كملة . وهكذا . 

وذلك للآن الموصى له مال مرسل لا يعد ششريكا للورثة فى كل البركة . 
-بل له قدر معلوم » والوصية مقدمة على الميراث فيقدم الموصى به على الميرأث » 
ولك لوسفل أله نفد اللا ىق كلع الحاضر اعفاطا نلق الورثة + لاك الخائت 
.عل خطر الاك : والديون على خخطر التوى» ذنفذ فقط فى ثلث الحاضر ء فإن 
.خرج منه نفذء وإن لم يخرج منه بق الزائد . 

وهذأ مذهب أنى <نيفة أضأ ؛ والفرق بين هذه الصورة » وسابقتا أن 
اسابقتها كانت الوصية فيها بسهم شائع فى التركة عينها ودينها » حاضرها وغائها ء 
.فكان شريكا للورئة لا ممالة فى الحاضر والغائب ٠»‏ أما فى هذه الصورة ٠‏ 
اوالرضية لذ تنسب الفركة + .والورصة مقةية فق فيد فال اليرائف. م فنيذا 
فى تنفيذها » ملاحظأ ألا تزيد على ثلث المال الحاضر . فإن زادت نفذت 
فى ثلثه , “م ما يحىء يؤخد ثلثه حتى تتم الآلف . 

و.؟ - الحال الثالئة »0‏ أن ت-كون الو صية بعين معينة 00 قود 
معينة بالتعيين كالودائع » وهناك ديون على أجنى أو أموال غائية » فانه إذا 
كانت العين مخرج من ثلث المال الحاضر » استحقبا الموصى له » وإذا كانت 
:لا مخرج من لث المال الحاضر » فذان الموصى له يستحق من العين ما يساوى 


(1) بينت حلم هذه الحال ٠‏ وح سابقتها المادة +4 وهذا نصها : 


إذا كانت الوصية بقدر ح#دود من التقود 6 أو بعال 6 وكان قْ التركة دى أو مال غائب ى 
-فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقه الموصى له ء وإلا استحق منه بقدر هذا 
«الثلث ؛ وكان الباق لاورثة » وكذا حضر شىء استحق الموصى له ثلثه » حق إستوق حقه » . 


سسم ا وح" الدب 


الثلث ؛ والماق من العين يكون ملكا للورثة » فاذا حضريعد ذلك المال الغائب » 
أو استوفى بعض الدين استحق منه ثلثه » حتى يأخذكل الباق من الوصية » وى 
عدم اك ل بعض المودى به بعينه » وبعضه بقيمته » و أنضرب ذلك مثلا 
ممناً ؛ إذأ أوصى بدأر من تركته لشخص » وف تركته أموال غائ.ة أو ديون » 
فانكانت الدار خرج من ثلث الحاضر نفذت الوصية فها» وإن كانت لاتخرج 
من ثلث الغائب نفد من الوصية ما يعادل ثلث الحاضر » فاذا كان ثلث الخاضر 
يساوى ثلاثة أرباع الدار استحق ذلك القدر » والربع الباق منها بأخذه الورثة؛ 
ويكون له قنمته » بأخذها من المال الخائب عند حضووه اا .شن الم عند 
استيفاته : فكلم)ا حضر قدر أخذ ثلثه » حتى تتم قيمة الربع الذى أخذه الورثة . 

هذا حك القالو ن» وقدجعل الوصية ,الءين كالوصية بالنقودالمرسلة» فالموصى 
له يستحى ثلث الموجود » وبأخذ الورثة ثل الموجود » وفيه الياق من العين . 

واللأساس الذى قام عليه القانون فى ذلك أن القسمة بحرى كاملة فى المال 
الحاضر » ثم تجحرى القسمة بعد ذلك فىكل جزء من ال هال يحىء بعد ذلك » وقد 
اقتضت القسمة الكاملة لال الهاضر ألا يأخذ المودى له من العين المودى 
بها . إلا مايساوى ثلث التركة الحاضرة » ثم يأخذ الباق الورثة » وفها بقية 
النين الموضي .ما : 

وهلأ الرأى مخالف أذعب أنى حنيفة» والقانون'أخذه من اك اليأاجىمن 
فقباء المالكية . 

ولنوازن بينهذا! الرأى ومذهب الحنفية : إن مذهب 1 1نفية بجعل الوصية 
بالعين لاتنفذ إلا فى العين » فا نكانت تخرج من ثلث الحاضر استحقها الموصى 
له كاملة » وإن كانت لاتخرج استحق ما يساوى الثلث » والباقى منها يستمر 
موقوفاً » فان جاء قدر من المال الغائب أوالدين استحق من باقى العينما يساوى 
ثلث المال الذى حضر » والدين الذى استوفى » <تى تستوف العين كاملة » فان 
انتبى الآمر بألا يستوفى من الدن ثىء » أو لاضر من الال الغائب شىء ؛ 
كان اقى العين للورثة . 


ومزايا المذهب الحنق أنه يحقق إرادة الموصى تحقيقاً كاملا » فان الوصية 
لا تنفذ إلا مأ يعينه للوصية . ولكنه يؤخر القسمة , ولاحمل حقوق الورثة 
والموصى له ثابتة مستقرة » بل يحعل جزءأ من المال متردداً «وقوفاً » وقديستمر 
استيفاء الدبن سنين » فتكون الخال مضطرية طوال مدة الاستيفاء . 

ومزابا ماأخذ به القانون أن تقسم الاعيان الحاضرة » فيعر ف كل ذى -ق 
حقه فها مستقراً ثابتأ غير مضطرب » ولكنه لاينفذ إرادة الموصى 5ءلة ؛ 
إذا ينفذ بعض الوصية فى غير ماعينه الموصى » ولكن بقيمته » ولكل وجبة ؛ 
ووجبة القاو عملية تسمل الانتفاع » ونقر رالآمور وتأتا ؛ ولقد نفذتإرادة 
الموصى ف القيمة » ويذلك تحقق غرضه فى الملة . 

- الخال الرابعة ‏ أن يوصى بسبم شائع فى نوع من ماله( .كأن 
بوصى بنصف أطيانه » وكان له وقت الوفاة تسعون فدانا ودبون نساوى قيمتها 
فإنه فى هذه الال إن كان الموصى به خرج من ثلث الحاضر من التركة استحقه 
وإن كان لايخرج من ثاث الحاضر من ااثرذة ٠‏ فإنه يأخذ الثلث » فو المثال 
السابق بأخذ اثلث » وقدره ثلانون فداناً » وما بق يأخذه الورثة » ولكن 
أخذم للباقى قابل للنقض فى بعضهء فإذا استوفى جزء من الدين أخذ من بافى 
الاطيان ما يساوى الدين الذى استوف , حتى يتم القدر الموصى به . 


وترى من هذا أن الورثة قد أخذوا ثلثى الأطيان, ثم ردوا بعضباء وم 


)١(‏ قدا بيات أحكام هذه الال المادة «؛ من القانون ,» وهذا نصها : «إذا كانت الوصية: 
بسهم شائم فى نوع من التركة » وكان فيها دين أو مال غائب استدق الموصى له سهمه فى الحاضر 
من هذا النوع » إن كان هذا الهم مرج من ثلث الحاضر ٠ن‏ التركة ٠»‏ والا استحق الموصى له. 
من سهمه بقدر هذا الثلث » ويكون البق لأورءة » وكا حضر شىء استدق الموصى له بقدر ثلثه. 
هن النوع الموصى بمم فيه , على ألا يضر ذلك «الورية »فان كان يضمر بهم أخذ الموصى له قيمة: 
مابق من سبمه فى النوع الموصى به من ثلث ما محضر » <تى يستوفى حقه » . 


د ؟وع د 


أن يتصرفوا فما امتلكوا تصرف املاك» فلهم أن يبنوا فيه» وأن بغرسوا , 
وأن يتصرفوا فيه كل التصرفات السائغة الجائزة » ولذلك قد حصل ضرر إن 
استرد الموصى له بعض مافى أيذ.هم ؛ وقد قدر القانون هده الحال» وفرضبا , 
وعم 7 لماء جعل للورثة إن نضرروا من أخذ الموصى نهة دصته من 
النوع الذى أوصى له سعضه الحق قْ أن بعطوه قيمة الياق : ومثال ذاك أن يوصى 
لشخص بنصف أرضه الزراعية من تركته ؛ وهى كل ماله الخاضر» فإنه لا ستحق 
إلا الذاثكء ويأخذ الباق من النصف إذا حضرجزء من امال الغائب » أواستوقى 
بعص الددن ع« ولكن الورثة أخذدا الثلثين 6 وبنوأ فهمأ 6 فق صذله الخال 
تضررود مهام البناء » ولذلك أجيز لى فى حال الضرر هذه أن بعطوه مة 
م بق من سهوم.ه 2 النوع المى دى إسعهم ذمه و وبر 05 القمو ل . 
والقانون فى هذه الحال أخذ بمذهب أحمد بن حنبل » وقاعدة نف الضرر من 
مذهب الخنفية » وهى مقررة فى كل الفقه الاسلاى » لا عند الخنفية وحدهم ٠‏ 
ولنا أن نلاحظ أن القانون قدخالف ماقرره فى الوصية بعين من التركة » 
إذجعل للموصى له قيمة الباق إذاكانت العين لاتخرج من ثلث الحاضرء فيعطى له 
ما ساوى الثأث 4 والباقى يكون للورثة » وبكون له ما انمقو ف هن ألدين , 
وماحضر من الال الغائب مايكمل شمة الدأرء لستو ؤمه من ثلث الغاب وألدين 
بنما قرر هنا أن الوصية تنفذ دائماً من النوع الذى أوصى بسهم فيه إلاإذا 
تضررالورثة 6 فانهم بعطون ال مودى له قمة مابيقى من نصديه عند أسشهاء الددوك. 
وكان المنطق يوجب التسوية بين الوصية بمعين » والوصية بسهم فى نوع من 
المال؛ وكان ينبغى أن يكون الحم فى هذه الحالكالحكم فى الوصية بالعين؛ وذلك 
لى تن القسمة : وتستقر الحقوق » ولاتضطر ب أما أن يقسم النوع المعين ثم 
تنقض القسمة إذا لم يكن ضرر بالورثة » ولا :تقض إذاكان هناك ضرر بالورثة » 
فرذا لابحعل الحقو قمتقررة ثابتة » و لاحل القانو نسائر أ على منطق فقهى متحد . 


- 0 


١؟‏ - هذه الاحكام كلبا إذا كان الدين على أجنى » أما إذا كان الدين 
على بعض الورثة ؛ فإذلك أ<كام خاصة له » وقبل أن نتجه إلى انها تنبه إلى 
أارفة 0 » 

أولها ‏ أن الاحكام السابقة تنفذكلبا فى أ<والهاء إذا لم يكن ممة اتفاق 
بين الموصى له والورثة » فإن اتفقوا على ثىء فما بذهم » فالاتفاق هو الحم 
بهم » إذ الاتفاق دائماً هومفصل الحقوق » وششربعة المتفقين مالم بحرم حلالا» 
أو يحلل حراماء وليس ف الصلح بين الموصى له والورثة على أم من الامور 
علي أو رم : 

ثانها ‏ أن المراد من المال الحاضر ما كان تحت تصرف الموصى .له أو 
الورثة »كالودائع فى المصارف ء والمال فى أيدى الوكلاء » والعقارات الى فى. 
وأالموصى له أو كان مخوفاً عليه »كال فى سفينة ؛ أو فى بر به ظ أو كان ف بل. 
غاصىع.ولا حيوة لاثانه + أو هناك حجة لاثياته ولا قدرة تحمله على التسلير 

ثالثبا ‏ أن القانون لم يبين وقت اعتبار االمال غائياً » أتعتبر الغيبة وقت 
الوواة فقطء, أم تعتدر الغبية : ولوكانت بعل الوفاة إلى رقت القسمة , فاذا كأن. 
المال وقت الوفاة حاضراً ثم غاب بأن غصبه غاصب أيعد غائياً . 

ولمتبين المذكرة التفسيرية أيضأ » نعم نما نت الدين» فقالت: , المرادبالدن. 
مالم لستوف إلى وقفت القسمة ( وما كان ذلك قَّ حأ جة أل د ر» لان الدين, 
لايدأن كو نوقت الوفاة بالبداهة » ويستمر دينأ مالم يستوف إلىوقت القسمة» 
فان استوق قليا كان من غير المعقول أن تسميه دينأ » ويكون من لغو القول. 
التنيه إلى ذلك . 

ولكن الغياب » وهو الذى يتصور أن تحصل بعد الوفاة فى الفئرة الى بين. 
الوفاة والقسمة هوالذىكان ينبغى”فسيره» وإن رأىالحنابلة أن الاعتبار للغياب. 


معت سم 


هو ااغياب وقت الوفاة » وبعد ذلك لا يتأثر به نصيب الموصى له إذا كانت: 
الوصية بعين أوبسهممنها أو بوصية مرسلة بقدر من النقود ؛ أما الوصية بسب شائع. 
ف النركة » فإنالتركة تكون شركةبين المودىله والورثة» فالغياب يكون علهما . 
وإن رأى الحنفية أن العيرة بالحاضر والغائب هوما يكون غائياً أو حاضراً 
عند تقسم التركة ؛ لآن الثركة قبل التقس.م على 6 ملك الميت ؛ فالزيادة والنقص. 
فها على مع إلى وقت القسمة . 
وإن الذى نراه يتفق مع ججملة أحكام القانون هو رأى الحنابلة ؛ وذلك لآن. 
القانون حكم بملكية الموصى له لللودى به من وقت الوفاة إذا قبل ؛ وأن ماء. 
العين الموصى مما يكون للبوصى له . وأن نفقاتها تتكون عليه » وإذا كان اللام. 
كذاك فلكته أثدت فى ألعين » واستحقاقه للنقود المرسلة كورت من وقت. 
الوفاقء فلا تتأثر حقوقه بغ.اب بءض التركة بعد ذلك » لأآن الثابت لا زول » 
إلا إذا كان السبب الذى قام عليه الحق قد ثبت أنه غيرقاتم » ولم يتبين ذلك ». 
وليس من ذلك غياب بعض التركة . 
أما إذا كانت الوصصية بسهم شائع من التركة كلما . فإن الشركة قائمة مالم, 
تحصل قسمة ؛ فالغياب يكون عل الفريقين مقتضى هذه الشمركة الثابتة . 
الآمى الرابع : أن القانون لم يذكر فى هذا المقام الوقت الذى تقوم فيه 
التركة ليتبين ثلث الحساضر أهو وقت الوفاة » أم وقت القسمة » ولقد اتهينا 
إلى أن القانون يعتر فى جملة أحكامه وقت الوفاة هو وقت تقدير التركة » 1 
بينا ذلك عند الكلام فى مقدار الوصية : فيعتبر ذلك إلا إذاكانت الوصية بسبم. 
شائع لا بنقود مسلة ولا بمعين . 
م وإذا كان على بعض الورنة'؟ دن أ يعتير هذأ الدين كالدين عل 


(1) قد بينت حك الوصية إذا كان على بعض الورثة دن فى الادة 41 وهذا نصما : 
«إق يسع الأحوال المبيئة فى المواد السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستدق الأداء على. 
أحد الورثئة وكان هذا الدن من جنس الماضر من ااتركة كلها أو بعضها » وقعت القاصة حح. 


"أجنى » فيعتبر مالا غائيا » ولا يعطى الموصى له إلا ثلث الحاضرء سواء أ كان 
اللومى به عي أم ملي مرسلاء أم سيما شا فى نوع من التركة آم سيم 
.شائعاً فى التركة كلها » أم يعتب ركالمال الحاضر ؛ فيعطى الموصى له الموصى به 
ما دام بخرج من ثلث التركة كلها من غير نظر إلى كون بعض التركة ديناً ؟ 
لذلك أحوال ثلاث : 


أخال الاريك أن ككون الدن عبن سسكدق الآذادمو قت الو 8 وكا نيت 
القسمة قبل حلول أجل الأداء ؛ فإنهفى هذه الحال يعتب ركالدين عل أجنى» ولا يأ خذ 
الموصى له إلا ما يعادل المال الحاضر ‏ حتى صحل أجل الأداء » فإنه يكمل له 
.مقدار الوصية ؛ وذلك لآن الدن إذا كان مؤ جلا فبو غير مستحق الاداء فى 
الخال وإذا كان غير ميق الآداءق المال ع قل مكن السشيفاوه جيرا من 
.نصيبه فى التركة » لآن الإجبار عند حاول أجل الوفاء ؛ والامتناع عن الوفاء؛ 
إذ المطل فى هذه الحال يكون ظلياً ٠‏ فيستوفى الدن ببيع ماله» وذلك من نصيبه 
فى التركة» إن كان فه سعة » وإلا نه ومن غيره . 

الحال الثانية ‏ أن بكون الدين قد حل أداؤه عند الوفاة أو عند القسمة » 
وكان أقل من نصيب الوارث المدين أو مساوياً » ف هذه الحال يعتير الدين 
بالنسبة للبوصوله مالا حاضراً , لا دين ؛ وعلى ذلك يأخذ المودىله وصيته كاملة 
مادامت فى أصلم! تخرجمن الثلث , إن كانت م سلةاستوفاها كاملة » وإنكانت 
ينا تسلمها غير منقوصة » وإن كانت بسبم من عين أو نوع أو كل التركة 
استحقه من غير نقص منه » لآن النركة كلها معتبرة حاضرة » لان فى نصيب 


حت فيه بقدر نصيب الوارث فيا هو من جنسه » واعتبر ذلك مالا حاضراً » وإذا كان الدن 

المستدق الأداء على الوارث من غير جنس الحاضر ء فلا تقع المقاصة » ويعتبر ه_ذا الدين مالا 

حاضراً إن كان مساوياً لنصيب الوارث فى الحاضر من التركة أو أقل » فإن كان 5 كتر اعتير 

ما يساوى هذا النصيب مالا حاضراً » وفى هذه المالة لا يستولى الوارث على نصيبه فى المال 

الحاضر . إلا إذ| أدى ما عليه من الدن ٠»‏ فإن : يؤده باعه القاضى » ووقى الدين ع عه 1 
وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً ٠‏ 


لوقيو لما 


ن 


'الوارث المدين وفاء بالدين » فلا يخشى عليه التوى ء فإن أدى الدين سم 
نصديه 5 وإن لم يؤده بيع ووف الدن المستحق للنركة من عنه وحق باق ألورية 


وأ مودى له إن كانت الوصصة إسهم شائع فَُ التركد قل تعلق اأصلب الوارث 
المدن كلق حق المرعيق بالعين المرهونة 4 فإن كان هناك معوصى له 2 9 
التركد 1 وللاودى أبنان أدرهها مدين تدعأ نه جومماه والنركد فدأن » وهذآأ 


الدين؛ فالموصى له يستحق ثلئهاء وكل واحد من الابنين الثلث » فيأخذ الموصى 


اله حصته من الأطيان ( 4٠‏ ف ) فداناً , والابن غير المدين حصته ( .4 ف ) 


أيضا » والأربعون الثالثة تنكون تحت أيديهما كالرهن للوفاء حصتهما من 
الدين » وهى ( 5٠١‏ جنيه ) لكل واحد منهما » فان وفاها تسل أطيانه » و إلا 


بيع منهأ بحص القأضى مايوق بحصتهما من الدين أو تأخذ الباقى . 


وتعتر البرك كلما م قلنا مالاحاضراً مأ فهأ الدن لضمان أستيفانه بالتصيب 
من الميراث » سواء أ كانت البركة كلها أو بعضما من جنس الدين أم لم يكن ثثىء 


غيد إنه إن كان بعضها من جنس الدين سقط من الدين ما يعادل حصة 
الوارث فى جنسه ء فاذا كانت التركة .١؛‏ ) فدأن ( و٠.]‏ جنيه » والدين ..و 
وكان الموصى له بالثلث معابنين » أحدهما المدين اذكرنا » فانه سقط من الدين 
مائتا جنيه هى حصة المدين وتحتسب المائنان من حصة الموصى له والوارث غير 
المدين فى الدنع أى أنة يكون لكل وأحد منهما عليه بعد ذلك مائتان, ويكون 
نصيبه فى الاطيان ضماناً لآدائها» وهكذا . .. 0 

الحال الثالثة ‏ أن يكون الدين قد حل أداوه ؛ ونصيب الوارث لايق به , 
وفى هذه الخال يعتبر الزائد ع نالنصيب كالدين على أجنى » أى بعتي رمالا غائاً: 
وألذى يقابل مقدار نصيبه يعدمالا حاضراً » فيأخذ الموصىله من الوصية ثلث 
المال الحاضر كله ؛ وإن بق له شى. يأخذ لث مايستوف من القدر الزائد من - 


ححا /أام”# عسل 
١7 (‏ الوصية ) 


الدين » حتى تتم الوصة » هذا وقد نه القانون إلى أن النقود والاوراق النقدية- 
تدثير كلبأ عَزيًا واجدا: 
وهذه الاحكام مأخوذة كلبا من مذهب أفى حنيفة » وهى بالتفصيل فى. 
اللمسوط"© فارجع إليه . ظ 
وإنه من المفيد أن ننقل هنا ماجاء بالمذكرة التفسيرية فى تنفيذ الوصية إذا 
كان فى التركة دين أو مال غائب وهذا نصها : 

رتستوف الملدة اوه من الاصل ( أى كتاب الاحوال الشخصية للمرحوم 
قدرى باشا ء إذا كان فى التركة دين أو مال غائب » ولا كانت الحاجة ماسة إلى. 
استيفاء الاحكام على وجه شامل وضعك المواد مع ؛ 4غ :مغ 41 » لبيان. 
هذه الأاحكام والمواد . 

١‏ - والمراد بالتقود المرسلة النقود البى لمتءين بالذات » ولم تكن من نوع: 
معين من ماله كالوصية بألف جنيه (") والأراد بالدي نكل مالم يسستوف إلىرقت 
النصة انا مااستو فى بعد الموت وقبيل القسمة فبو مال حاضر, )2 وبالعين 
مايشسمل النقود المعينة كالوصية بوديعة بعينها » وعروض التجارة » كالوصية. 
عمافى حانوق الفلاتى» وكل معين آخر عقاراً كان أومنقولا (4) وبالمال الغائب 
ماكانخارجا عن :صرف الموصى وااورثة» أوكان و فأعليه كالمالالمخصوب »» 
أو المودع فى مصرف فى بلد معاد للد الموصى . 

١‏ و إذا كان فى التركة دين على أجنى أومالغائب )١(‏ فان كانت الوصية. 
بنقود مرسلة » وكانت مخرج من ثاث الحاضر من التركة استحق الموصى له كل 
وصيته نقدأ ‏ إن كان فى الحاضر نقود تن مهاء وإلا بيع له ممأ بقدرمايق بهاء. 
وإن كانت لامخرج من ثلث الحاضر استحق منها نقداً بقدر ثلث الحاضر ء وكلماة 
حضر شىء من الدين أو المال الغائب أخذ منه بقدر ثلثه نقد ؛ <تى يستوف. 

() المبسوط ماص 144. 


سه ع7 عمس 


وصنته ؛ وف جميع اللادوال بجوز لللوصى له أن ا من أعمان التركد ماتساوى. 

قيمته الوصية بالاتفاق مع من الورنة . 

أستحق المودى له كله , وإن كان لا مخرج من ذلك الخاضرمنالتركة » واستحق 

منه بقدر ثلث الحاضر من التركة والماق للورية »وكيا حضر ثشىء من الدين 

أو المال الغائب أستدق منه تنه 6 حىَ ستواق وصدينه ) مأدة 33 ( : 
والا<كام هذه اللادة من مذهب الحنفة 1 إلا قحال المودى به ألمءين 

فان الحم فيه بو خد م ذكره الياجى قُْ مذهب الها سكة 5 


ع - وإن كانت الوصة لسهم شائع فى التركة كالوصية بربع مأله استحق. 
الموصى له سهمه فبا » سواء أ كانت كلها حاضرة أم غائبة أم بعضها حاضر 
وبعضها غائب ؛ فبو شريك الورثة بسهمه فى الحاضر والغائب أخنذاً من مذهيه 
المنفة ١‏ مأدة .ع ( . 

- وإن كانت الوصية بسسهم شائع فى نوع من الما لكالوصيةبريع أطيانه 
أو منازله التى بالجبة الفلانية أو بربع أمواله فى التجارة أو ديونه التى عل التجار 
أو غيرذلك » فاذا كانهذا النوع كلهحاضراً أخذ الموصى لهس,مهفيه , وإن كان 
غائياً أو ديئاً » أخذ سهمه نمأ حضر منه ٠‏ وإن كأن بعضه حاضراً وبعضه غائياً 
أو دنا أخذ سبمه ف الحاضر » وكلما حضر ثىء من الغائب أو الدين أخناسييه 
فيه ولكنه فى جميع هذء الصور لايستحق شيئاً ماذكر إلا إذا كان يمخرج من 
ثلث الحاضرمن التركة , وإلا أخذ بقدر الثلث فقط ‏ وكلما حضرثى. منها أخذ 
كدر ثلثه من النوع الموصى له فيه بقدر للث ما نحضر من التركة » <ى يستوق 
سهمه منه ( أخذ من مذهب الحنابلة ) . 

وإذا كان البافى من النوع قد قسمعلى الورثة وكان فرد بعضه للدوصى له 
ضرر لم بأن كانوا قد تصرفوا فه أو أحدثوا فيه تحسيناً أو زيادة فانه لاارد 
منه ثثىء ويستوف الموصى له بافى وصيته مما حضر من دين التركة أو الغائب منبا 


أخدزا من مدعب الخنفة والقاعدة الى ذ كروها 2 الضرر زال ل ) مادة 5 ( 8 

زب وإذأ كان ف اللركة 9_8 على وأرث . 

و فان كان مو جلا كان حكمه ّ الدن الذى على الاجنى فى جميع 
الاحوال المأرة ٠.‏ 

لاسب وإن كان ع ل 1 وكان من جلس الماضرمن التركد أو بعضبا فق يع 
الأحول المارة أيضأ تقع المقاصة فى الدن بقدر سمام المدن » ويعتبر ما يقابل 
سبأمه من الدن مالا حاضرأ 6 وطر بهّة الحسابقهذا لصحم الفر يضة على وجه 
تخرج منه الو صية و سهام التركة » ثم سقط سبام الوارث المددن ؛ ونقسم ما كان 
من جدلس الدن قَ اأتركة على مهام الموكدى لَه 3 والوارثك غير المد.ن والمد.ن 
و سوأمه مأ عليه هن ألدن إن كان د سه مثل سجهأمه أو أكثر 4 ويعشير 
ما استو فاه مألا حاضراً » وإنكان دينه أقل اعتبرمالا حاضرأ يضم على جنسه 
2 ركه واستخرج الوصية عل حسما نه 5 

و مثال الوصية بالدراهم المرسلة . 

أذا أوصى بمائة وخلف أبنين أحدهما مدن كأنة وترك مائدين قدأ كانت 
الفر يضة من ثلاثة » لآن الوصية بالدراثم المرسلة تنفذ من الثلث مقدماً على حق 
الوارث » وفريضة الثلث ثلاثة » فسكون للبوصى له سبم » ولكل أن سيم » 
والان المدن مستوف حقه مما عليه فلا.زاح المودى له والاءن الآخر فسقط 
سدرهه و يسم النهد بسن المودى له والان الآخر على سبمين فسكون للموكدى له 
مأنة ىو بمام وصدتة م وللابن غين ادن مانة » وأذأ لخن مائه تين أن الاين 
المدين مستوف مثل ذلك 6 لان حى اللا نين فَْ البرك وأ 3 فتكون التركد 
حينئذ ثلثهائة كلبا مال حاضراً » ولو كان الدين أ كثر من ماثة فاحسكم لا يتغير 
ف اعتيار الدلمانة ركد حاضرة ظ ولكن كلما استخاص شىء من الاين المدين 
خلا الاين الثاى م له دى تنتو فق عوفه . 

وار كان الدين أقلمن مائة اعتبرما لا حاضراً » وأخذ المودىله وصيته على 


00# 4ال سسب 


بأقل من مائة أخذها الموصى له من سهم الثلث والباق من النّد مع الدين تركة 
بين الابنين مع المقاصة فى ألدن : 

م تال ألوصمة سوم شائع 

وإذا أوصى داع ركد وخاف أبئين أحدهها عمد بن أنه وخلف قدا 
فالفر ضة من ائة 1 للودى له همان 6 ولكل أبن كلذ بد أسبي 6 تسقط سعهأم 
الان المدين » ويقسم النقد على خمسة أسهم للدوصى له ر تعوان: + وللان غير 
المدين سوال وإذا أخد سين شين أن المدين صار مستو فأ مثأمأ 6 فتكون التركة 
الحخاضرة ماثة وستين » نفذت الوصية فى ربعها إلى أن يتيسر باق الدين فيمس.ك 
المدين عام حقه وهو خمسة وسبعون ويؤدى خمسة وعشرين اللوصى له والا.ن 
غير المدين تقسم هما شسة سوأممأ / ويذلك يكل ألو كدى له “مسول بمام وصاية 
وللا.نخمسة وسبعون تمامحقه , وباق الأمثلة يمكن تخرجبا قياساً على ماسيق . 


: ومثال الوصية بسهم شائع فى نوع النركة‎  » 

ترك مائة نقد وعقاراً قيمته مائّة » وماثة على أحد الابنين وأوصى لآخر 
بثلانة أرباع النقد » فالوصية هنا لا تخرج من ثلث الحاضر من التركة : و تصحح 
المسألة من ثلاثة » للبوصى له سهم » ولكل ابن سهم » والماثّة النقد بين الو صى له 
والاءن غير المدين ؛ لللوصى له منها ستة وستون وثلثان » وهو ثأث البركة 
الخاضرة من العفار والنقد » وللاين غير المدين ثلاثة وثلاثون وثلث ومهذأ 
دآمان أن المدين أستوى مثل ذلك لعدم التفاضل بين الابنين » وما جعل مستو 8 ه 
يعر ترك حاضرة 2 فتصير به التركة الماضرة مائتين وثلاثة وثلا نين 00 
للودى له خمصسة وسيءون ل وصلته لانها مخرج من ثلث الحاضر ؛ وللابن 
غير المدين خمسة وعشرون ونصف العقار » ومسك اانصف الآخر وهو حصة 


المدين 6 حَىئَ يودي مأ عليه له ف الدين ؛ زهو مسبعة وثلاثون ونصف . 
4 - وإن كان الدين الحال على الوارث من غير جذس الحاضر من ااردة 


وس 


يقسم الحاضر من التركة على سهام الموصى له وجميع الورئة بعد تصحيح المسألة 
ويعتير الددن مالا حاضراً , إن كان قدر حصة المدين أو أقل » وإن كان أ كبر 
كان الزائد كالدن عل الاجنى ظ وتكون الوصية على حساب الحاضر من البركة 
والدين ؛ ولا تسل حصة المدين فى الحاضر » حتى يتردى قدرها من الدين» فإن 
لم يرد باعبا القااضى » ووف الدين منها » فإذا خلف ابنين وله على أ<دهما ألف», 
وترك عقاراً قيمته ألفان » وأوصى لشخص بثلث ماله كان العقار بين الموحى 
له والابنين أثلاثاً » ولكن نصيب الابن المدين يوقف فى يد الموصى له والابن 
غير المدين » بمنزلة المرهون ف يد المرتمن لا لما عليه من الدين » فإذا أدى 
إلهما ثثى ما عنده من الدين اقنماه » وسل له ثلث العقار الموقرف» وإلا رفم 
الام إلى القأضى ؛ ليديع حصته ف العقار لإيغاء ما عليه من الدن ( مادة 15 ( 
و جميع الأحكام فى هذه المادة مأخوذة من مذهب انفية . 


ود 


ارأعر الوصاءاأ 


1م - معنى تزاحم الوصايا أن تتعدد , ولا يتسع الثاث لها كلباء إن لم 
تبحر الورثة» أو أجاز وا وكانت التركة لا تتسع لها جميعباء فمندئذ يكون التزاحم؛ 
إذ لا يمكن تنف.ذها كلباء أما إذا كان الثلث يسعبا ؛ أو كانت النركة تسعباء وقد 
أجازها الورثة » أو لم يكن ورثة قط , فان الوصايا كلها تنفذ أيضاً ولا تزاحم . 
والقاعدة أنه عند التزام يقدم <ق أحاب الوصية الواجبة27؛ سواء أ كان 
المتوفى قد أودى هر فعلا حقهم» أم لم بوص واستحةوها بحكم القانون ؛ فانهم 
بأعدونا ٠‏ فاذا كانت قساوىالثاث ء ول بجر الورثةسواه فانهم يستبدون بالثاث » 
وليس لأاحد قبلهم شىء ؛ وإن كانوا يأخذون أقل من الثلث ؛ فانهم عدون 
حصتهم كاملة ؛ والباق من الثلك ينزاحم فيه أصحاب الوصاءا الاختيارية . 

4 - وإذا كانت الوصانيا كلها ا+تيارية ؛ فلذلك ثلاثة أحوال : الجال 
الأولى أن تكون الوصاءا كابا العباد» ولدس بعضبا للقريات» الثانية ‏ أن تكون 
كلها للقربات ‏ الثالثة ‏ أن يكون بعضبا للعياد» وبعضبا للقربات . 
أما الخال الآولى » وهى أن تكون كلبا للعباد؛ء ولس بعضبا للقربات” : 
والحك فى هذه الخال أن الورثة إذا ل بحيزو! ولم يسع الثلث جميع الوصابا قسم 
الثلث بين أصحاب الو صايا بامخاصة , فاذا كان أحدهم موصى له بالثلث » والاخر 
بالر بع ؛ واأثالث بالسدس , قسم الثلث بين هو لاء بنسبة نصيب كل وأحد منهم 
إلى الآخر » والطريق لذلك أن تخرج المضاعف البسيط لقام هذه الكسورء 

فيكون ١١‏ » الثلث يساوى أربعة ؛ والربع ثلاثة ؛ والسدس اثنان فيقسم ثلث 
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(0) اشتملت على بان هذا النوع من البزاحم الملدة ٠م‏ المادة ونصها ؛ « إذا زادت الوصايا 
على ثلث التركدة » وأجازها الورية » وكانت التركة لا تنى بالوصايا » أو لم يجيزوها » وكان الثلث 
لاينى بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالخاصة » وذلك مع مراعاة 
نألا يستوق الأوصى لْه يعن ح-” زصنية إلا من همه العين ©6) ٠‏ 


ل ل 


اللرذة على تسعة يكون لصاحب الثلث أربعة منبا » ولصاحب الربع ثلاثة منباء. 
وللآخير اثنان منها . 

وإن أجاز الورثة الوصاءا كلبا » وضاقت التركة عن تنفيذها » ذإن الترك. 
تقسم أيض أ بنسب الوصايا» فإن كان بعضبم قد أوصى له بنصف الال » والآخر 
بكله والثالثك ثثلثه, سم المال شسة واحد» إلى نصف ؛» وثلث ؛ وخرج 
المضاءف المضاءف السيط بينمةام اأنصف » وااثاث . وهو ه يكون للنصف م», 
وللثلت اثنان : 0 : او اأبركد على هذا اجموع 4 
(ع+؟ + 5) أى يقسم على أحد عشر ؛ بخص اللوصى له بالكل مسنة ١‏ 
والمودى له بالنصف 1 والموصى له بالثلث اثنان . 


م هله طر بقة سير الثأنث عند البزاحم المخاصة ٠‏ وص طر بقة. 
الصاحبين فى التقسم » سواء أ كان التزاحم فى دائرة الثلث » أم كان التذاحم 
قل البرك كلأ ءَ 

أما رأى أى حنيمه 4 فهو أن البزا<م إن كان 0 الثأث 6 وكانت كل وأحدة. 
من الوصاءا ام أعوة لا تزيك على الثلث 4 فكأ ر ى الصاحيا ل »6 وكذزك إذا 
كانت الوصاءا معمئة أو و ينفو د مر ملة ولوزادت يدياه مفردهاء 
فأنه ضراب خصده 6 ولوكان كر من الثأث ُ ف هله الصورة تمق زا أى. 


أما موضع الخلاف إذا كان التزاحم فى دائرة الثلث » فهو ما إذا كانت 
1 
إحدى وما مف ردهأ أ 50 كن ٠‏ الك 4 وأمتنع ألورد به عن إجازة مأزاد عن 
الثلث » ول تكن بالنةود الأرسلة ظ وللا وصمة لسىء معين . 
فق هذه الال قال أبو حنيفة إن الوصية التى تزيد على الثلث تعتبر كأنها 
بالثأك فط و وينزاحم أ ع على هلأ الآماسن ص صهم 6 5 فأذا أ وصى شخص 


بنصف 0 ولاخ رماا: دُأث 6 0 الورئةاقتسما االثلث 5 بنهمام: | صفة . لان!! ألو صمة 3 إن. 


كانت أ كبر من الثلث نقصت عند التزاحم فى الثلث إلى الثلث ققط ؛ فصار هناك. 


سي ل 


وصيتان كاتاهما بالثلث تنز احمان فيه » فيكون بننهما مناصفة . 

وحجة ألى حنيفة فى ذلك أن الوصية مما زاد على الثلث أبطلت ف الزيادة 
بعدم الإجازة » إذ لايتصور نفاذها فتبطل » والباطل لايعتير » وإنما كان 
التفاوت فى مقدار الوصاءا معتبراً على أساس أن كل وصية او كانت مفردها 
لاستحقت جميعاً عن عدم الإجازة » ولوكانت الوصية بمفردها مااستحق الزائد 
على النصف عندعدم الإجازة » وإذأ فعندعدم الإجازه تلغى ألز بادة » ولا يعتير 
فى التزاحم إلا الثلث » ولا عبرة بالتفضيل بين صاحب النصف والثاث » لآن. 
التفضيل مببى على أمناسن الاستحقاق الكامل عند الانف راد ولم كن : فيز احمان. 
إذن على أساس الثلث» دون سواه . 

وحجة الصاحين أن الوصابا يلاحظ عند تنفيذها أمران ( أحدهما ) حق. 
الورثة فى الثلثين ( وثانهما ) مراعأة إرادة األموصى فى تنفيذ وصايأه » وق. 
التفاوت بين الموصى فم بأ رصم وبين ؛ فللا زادت الوصاءا على الثأث » تعذر 
تنفيذها جميعاً إذالم يحز الورثة : فان لم يجيزوا لا يمكن تنفيذ إرادة الموصى فى. 
تنفيذ مقادير الوصابءاكاهاء للآن فى ذلك إيطالا لقوق ااورثة » ومن الواجب. 
أن تنفذ إرادته الى يمكن تنفيذها » وهى إرادة التفاوت بين المودى طم بنسبة 
الخصص الى بينها» فكان بوزيع الثلث بالخصص هو المتفق مع إرادة الموصى » 
وهو العدل فى ذاته » وبذلك أخذ القانون 5 ذكرنا . 

15؟ - هذا إذاكان التزاحم فى الثلثء أما إذا أجاز الورثة ؛ وكان التزاحم 
فى النركة كابا » فقد علدت رأى الصاحبين » وهو 37 بنسة الخصص وقد 
ساذلك. 

أما أبو حنيفة فقد ذ كر الكرخى أنه لم .رو عنه رأى فى ذلكء وأن مايشب 
إلبه من قول فيه إما هو تخريح وقياس على المدون من أقواله فى النزا- حم فى الثلث . 

وروى عن أنى بوسف وحمد عنه » أنهما نقلا عنه أنه قال إذا أوصى لرجل 
ثلث مالهء ولآخر بكله : الموص له بالكل يأخذ الثلثين خاصة » ويكو نالثاث. 


عم ل 


الباق بنه وبين الموصى له بالثلث » فبتزاحمان فيه » ويأخذكل واحد منهما نصفه , 
وهو سدس الكل ؛ فيكون للنوص أ بالكل خمسة أسداس » وللموصى له 
الثلث السدس . 
وتلك الطريق المروية عن أنى حنيفة هى طريقة المنازعة 4 أ ى أن التقسم 
بالأسبة هو فى مو ضع النزاحم فقط ؛ ذإذا أوصى بالكل لشخصء و بالثلث لآخرء 
فكأنه نه لانزاع بينهما فى الثلثين ٠‏ فهما سالمان للمودى بالكل » وإنما موضع 
اللزاع هو الثلث ظ فيز [حمان قبه » ويكون باللزاحم لكل نصفه » فتكون 
النتيجة ماذ كرنا . 

وَلفك 1 نكر الحسن بن زياد هذه الرواية » وقرر مايفيد أن رأى أنى حنيفة 
بيتفق مع رأى الصاحبين فى النزا < م فى اللركةء والله أعلم . 

١‏ - هذه أحكام التزاحم إذاكانت الوصايا كلها للعباد , قد بينا حكم 
القاون ؤفبأء ومصدره الفقبى ووأزنأه نعيره من أراء الفقهاء فى المذهب الحنق . 

وقبل أن ننتقل إلى التزاحم فى الوصايا بالقربات وحدها نير إلى 
ثلابة أمور اه 

أوهها ‏ أنه عند الوصية بمعين وتزاحمها مع غيرها بعد تقدير حصة الموصى 
له بالنسبة لخصص عيره ظ لا بأ خذ تسمه إلا من العبن » فاذأ فدرت حصته 
بنصف الثلث استوفأه من العبن » ولايستوفيه من سواها ؛ لان حقه متعلق مها 
فلا بأخذه من غيرها ما أمكن الاستيفاء منها 1 ولا ضرر عل غيره فى ذلك 0 
ومن جبة أخرى فذلك تنفيذ لارادة الموصى» وهى واجبة التنفيذ بالقدر الممكن 
الذى يتفق مع مراعاة الحقوق ٠‏ 

ثانها ‏ أن تعدير المنافع 5 وألأرتنات فى الوصايا بها وتزاحمها مع غيرهأ 
يكون ما نص عليه فى القاون فى مواضعه » فتقدر المنفعة بقيمة العين المتعلقة مها 
إنكانت الوصية لغيره مدةمعلومة» أولمدة معلومة تزيد على عش رسنوات : ونقدر 
المرتيات بجحرء من غلات العين » بالفرق بين قيمة العين حملة حقباء وقيمتها غير 


1س د 


حملة ؛ والمرتبات بحزء من رأس المال بمقدار ذلك المرتب على النحو المبين 
:فى ااقَانون ومذكرته التفسيرية » وإن كان ذلك المس[لك موضع نقد قد ببناه 
فى موضعه . 

ثاللها ‏ أن الوصية بالمرتبات», تسكون لمدة حياة المستحق لما , إنكانت 
المعين وقدرت حياته » فإذا مات 9 كانت لجبة وانقطمت » كان النصيب الذى 
غمص لفن الذلكت للريولة» زة أن الرهية:.[ذا تنيع دظادها كآن ذا الور لاه 
اقتعدود إلهه0") 1 

8 - والخحال الثانية أن تتكون الوصايا كلما للقربات ؛ والحك فى هذه 
كا جاء فى القانون ومذ كرته التفسيرية 5 إن كانت متحدة الذوع أن كانت 
كبا بالفرائض ء كالوصية بما عليه من حج وزكاة ؛ أوكليا واجدءات كالوضصة 
بما عليه من صدقة الفطر والنذور ء أوكانت كلها تطوعا » كالوصية بالصدقة 
عل الفقراء ‏ أن الوصية تسكون لها جميعبا بالتساوى ؛ فإذا أوصى بمآدار , 
اليكون عنه أداء ما عليه من حج فاته » وزكاة عليه وفدية صوم ٠‏ فإن وسعما 
الثلث نفذت , وإن نم اسعمأ ول : ١‏ ز الورثة قسم || ثلث «دنهما بالتساوى؛ ما خة*صس 
لحب صرف له » وماخص الركاة أ نفق فى ل سيلا 

وهذأ إذا لم يكن الموكدى رتب يلها بالنص , ذإن رتب بها بالنص |تبع 
.مارتب » فيصرف الثلث أولا فها نص عل أنه يكون أولى من غيره » فإن نقق 
حىء فلمأ يليه . 

وكذلك إذا نص على التفاوت فى المقادير انبع ما نص عليه » فإذا نص على 
أن يكون لاركاة قدر معلوم ٠‏ وللحجج قدر آخرء فانه فى هذه الصورة إن ضاق 
الثأث عنبا وزع الباق بنسبة المقادير التى ذكرها: وقسم .ا محاصة » وذلك لان له 
١ ( 1‏ ) ذلك ما سنته المادة 7ه ونصها : ْ 

« إذا تزاحت الوصايا بالمرتنات , ومات بعض اأموصى لمم ٠‏ أو ات#طست جبة من اطلهات 
تالؤعى لها كان هيبا لووتة الموصى :+ 


امج ل 


أن يقدم بعضها على بعض » فأولى أرس يكون له أن يحعل مقادر استحقاقبا 
متفاوتة ؛ فتنمك إرادته : وللان هده كانت لتقصيرأت 4 ولعله كان مقصرأا ف 
[حداها أكثر من اللأخرى ؛ لخمل الزيادة ليتدارك مافاته ؛ ويقضى ما قدسر فيه 


هذا كله إذا كانت القربات م ليه وأح<دة أو اختلفت وتولى ا موص اأثرتدب. 
بنهأ 6 وإن العاف متهأ و ول أراندهأ 4 وكان يضمأ فرضآ 6 وبعضها 
واجماً ( وبعضبا تأفلة » فق هذه الخحال بقدم الاقوى فى الاداء عن عيره , 
إن ضاق المقدار الذى تنفذ فيه الوصية عن أن يسعبا جميعما » فتقدم الفرائض. 
عل الو اجبات : وعدم الواجيات على [انو انا © : 

وإذا قدم اللاقوى وزع المقدار عل القرئات الى أحدت ذمه عل الطريقة 
السايفة,» فان وسعمأ زفت كلما » وإن ضاق عا انف التساوى فيه » إن لم 
يذكر ليسا بدنها ' وإن ذكرها بسم,أم غدلفة كانيف خاصة 5 لسهام 8 


وذلك لان القربات كلبا لله سبحانه وتعالى » فإذا كانت بينها فرائض»ء ولم. 
يسع الثلث كل الوصاياء نفذت الفرائض أولا ؛ لآن الطلب فيها أشد . وتنفيذ 
الوصايا لمصاحة المودى وتنفيذ إرادته , ومصلحته فى أن تنفذ الفرائض أولا: 
“م الواجبات » تم النوافل , ولآن الفرائض الالية » تعتبر كالديون فتكون 


مهدمة عل ا الوصاءا 6 لا فهأ من معى الدين 4 


و” - والحال الثالثة » وه الأآخيرة » أن تكون الوصايا فها قربات 
وفها وصانبا للع.اد كأن بدوصدى بمقدأر من امال للركاة سكيك : والجبج عه وفدية 


)١(‏ يغرق فقهاء الحافية بين الفرض والواجب »© فيقولون الفرض ما'بت بدليل قطعى 
لا شبهة فيه , والواجب ما'بت يليل ظلى فيه شبهة » وغيرثم من الفقهاء لا يغرقون بين 
الفرائش والواجبات . ولقد سارت القانون على ملذهب الخفرة ٠‏ 5 جاء فى المادة ١ىالى‏ اشتملت 
على هذه الأحكام » وهذا نصها : « إذا كانت الوصية بالقربات » ولم يف بها ما تنفد فيه الوصية. 
ذفان كانت متحدة الدرجات كانت متساوية فى الاستعقاق » وإن تفاو'ت درجاتها قدمت الفرائض, 
على الواجبات » والواجبات على النوافل » . 


سس ار ”7# الس 


اللصوم وازيد» فان بين سام كل جبة » ولم يسع الثلث الميع » وزع الثلث بنسبة 
السبام التى ذكرها » فإنقال للحج الربع , وللزكاة اأثلث ؛ وازيد انس » وللصوم 
الخ سكانت بفسلتها : وإنم يِل كركان لكل جبة سهم ولزيدسهم أ يضأ : فيقسم الثأث 
أرباعاً وهكذا ؛ وذلك لأنه عند التعدد من غير تقسم يكون الغرض الشركة بينها ؛ 
ولا تفاوت » فتكون عل قدر المساوأة » وهذا إذا كانت الجراتمتحدة المرتية ؛ 
وكذاك إذا كانت تلفة المرئبة توزع على حسب العدد , ثم ما بخص القربات 
يوزعفما كأن الوصيةبقر بات وحدهاء فيأخذ الأقرى» فان بق ثىء فلما يليه . 
,اما ل وهذه الاحكام كابأ من مذهب أنى حنيفة ‏ ولكن ذكر القانون 
أنهعند اتحاد المرتبة توزع بالتساوى» فاذا أوصى لازكاة والحجء ولم يذكر سهامً 
توزع النساوى » وقالت المذكرة التفسيرية إن هذا رأى زفر» وهو أحد رأيين 
مشوورين ف المذهب الحنق أساسهما روايتان : ولنذ كرهما : 
أولم) ‏ أنه إذا اتحدت الرتبة بأن قال أوصيت بالثلث للزكاة وبااثئلث 
للحج ء فانه لا يقدم التساوى ‏ وهذا ما ذهب إليه الكرخى » وذكر أنه رواية 
عن الآثمة الثلاثة أنى حنيفة والصاحبين » فة-د جاء ختصره : « وقال هشام عن 
محمد عن أنى حنيفة وأنى يوسف » وهو قول عمد : كل شىء كأن جميعه لله تعالى 
من الحج والصدقة »والعتق وغيره فأودى به رجل »؛ والثلث لا بلغ ذلك وان 
كان كله تط وعاً بدىء بالآول مما نطق به » حى يأنى عل آخره » | إذ ننةقص الثلثك 
قيبطل ما بق » وكذلك لو كان كله فريضة بدىء بالآول» فالآول» <تى يكون 
النقصان على الأخر » وإن كان مضه #ظرنعا عوسضة فرضة: أوأو جبه على 
نفسه بدىء بالفرض أو ما أوجبه على نفسه » وإن أخره فى نطقه ... قال هشام 
إلى هنا قو هم جيعاً :137 , 
الرأى الثانى ‏ أنه عند اتحاد اارتية لا يقدم اللأسبق ذ كرأ » بل يقدم 
الاقرى عبادة وقرية أو ثبوتاً » وذلك هوتخريم الطحاوى » ورأيه .وذثر ان 


(1) رد انختار تقلا من غاية البيان عن مختصي السكرخى . 


عابد.ن » أنه ابس الارجح بل الأارجم السابق . 

وقد ذكرالرأ بين الزيلعى وذ كراختلاف الفقباء فىالاقوى ؛ وخرج علمها 
ف كل المراتب » فقال : 

دوعن أنى يوسف رحمه الله إن الحج يقدم على الزكاة» لأانه يقام بالمال. 
والبدن والزكاة بالمالفقط » فكان الب أقوى ‏ وهوقولمد , وهما يقدمان 
على الكفارة ؛ لرجحانهما عليبا لأآنه قد جاء الوعيد فهما مالم يأت فىغيرهما» 
قال الله تعالى : « والذن يكتزون الذهب والفضة :1 ول ينفقونها ف سديل الله 
فيشرثم بعذاب ألم ء »وقال تعالى : « 23 كوى م | جباههم وجنومم ٠»‏ . وقال. 
تعالى : « ومن كدفر فان الله نى عن العالمين('2» » مكان ومن ترك المج ل 
غير ذلك من النصوص والاخبار الواردة فهماء وكفارة القتل والظبار والهين. 
مقدمة على صدقة الفطر » لآنه عرف وجوما ,الكتاب دون صدقة الفطر. 
وصدقة الفطرمقدمةعلى الاضحية ؛ للاتفاقعلى وجوما دون الاضحة ؛ وعلى 
هذا القماس بقدم الاقوى فالاقوى ؛ حى تقدم كفارة العتل على كفارة الظبار 
والين :لها اقرعيو ا “قل بذلا نيا الحدي أن الإسلام شرط فى. 
التحرير عنها دونهماء ثم تقدمكفارة اليين على كفارة الظهار » لأآنها تيجب هذه. 
0 ة الله تعالى » وكفارة الظبار وجبت بأ جاب حرمه على نفسه : كانه عغارة - 
العين أغلظ وأقوى دوا ... » 

وهذا كله خريج على ملك الطحاوى ورواته فى المذهب », والراجح فبك 
مخرح الكرخى وروايته . 

وقد سلك القانون غير المسلكين » فسوى بنهما » والله سبحانه وتعالى هو 
وحده العلم الصواب . 

(01) الآية الكرعة : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » وم نكفر فإن. 


لله غنى عن المالين » » فبدل أن يقول : ومن لم بحج فإن اس غنى عن المالمين قال : « ومن 
كفر » فكان ذلك ديلا على عظم ترك الحج . 


1 0-7 


ا ده 


5١‏ هذه خلاصة أحكام القانون راثم 9١‏ لسنة 55 ]| »وتلك مصادره. 
الفقبية » وقد تصدى لبيان طائفة كبيرة من أحكام المسائل الخاصة بالوصاءا ؛ 
ولكنه لم يستق ركل الاحكام . بلى قد أنى اللاصول» وقد خالف فى هذه كثيراً 
م جاء بالمذهب الذى كان معمو لا له من شل )وهو مذدوب ألامام أى حشقة . 

وإذا عرض للقضاء مالم نص عله فى هذا القانون, فكيف يشنى ؟ إنى. 
أرى أن ما بعرض لاقّضاء إذا كان تفريعاً لمسائل قد بين القانون أصلباء فإنه. 
بجع ف هوذأ التفر بع إل المصدر الذى اق القانون منه ذ[إك اللاصل 1 فإن. 
كان اللاصل هو مذهب مالك أخذ التفصيل من ذلك المذهب » وهكذا . 

وإن كأن دعر ص للقضاء لس رين لاصل ذكره القانون 6 فأنه يؤخك 
ذهب أنى دشفة 6 لان المادة ٠م”‏ من الأرسوم انون دثم ار/ لسنة ١ 4*١‏ 
لازاأت امه ل السايح وم بو دل مأ بنسخماأ ' وهذأ ماذكرته المذكرة التفسيرية 5 
فقد جاء فيها : « إذا جد من الحوادث مالم ينص على حكمه فى هذا القانون » فانه 
يحب الرجوع فيه إلى أرجح الآاقوال من مذهب ألى حنيفة » كا تقضى بذلك. 
المادة .م١‏ من المرسوم بقانون رتم 8/ لسنة 15١‏ » . 


د 171؟ عد 


قأدون رقم 1/١‏ أسنة ١6‏ 


باضدار قفاون الررضة 


من فاروق الآول ملك مصر 


فرر بجلس اليو و مجلس النواب القانون الأنى نصه »؛ وقد صدقنا عله 
دان . 

مأدة أ سس يعمل فُْ المسائل والمنازعات المتعاقة بالوص.ة بالاحكام المرافقة 
لهذا القانون . 

مأدة ٠‏ علل وزير العدل تنفيذ هذا القانون 3 وبعمل به بعد شور من 
تاريخ نشمره بالجريدة الرسعية . 

تافر يران بصم هذا القانون خاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسمية 


صدر بقصر المنئزه فى ١4‏ رجب سنة ١56‏ ( 54 يونية سنة 1545 ) 


فاروق 
بأ حضرة صاحب الجلالة 
وزير العدل رئيس مجاس الوزآارء 
حمد كامل مرسى أسماعيل صدق 


]ا ؟ حب 


الياب الأول 


الفصل الرو ل 
تعريف الوصية وركنها وش ائطها 


مادة ١‏ الوصية تصرف فى البركة مضاف [ل مابعد الموت . 

مادة ١‏ تنعقد الوصية بالعبارة أوبالكتابة فإذاكان المؤصى عاجرا عنهما 
١‏ نعقدت الوصية بإشارته المفيمة . 

ولا تسمع,عند الإنكار دعوى الوصية أ و الرجوع القولى عنها بعد وفاة 
الموصى ى الحوادث السابقة على ملئة ألفكف وتسعيانة و[حدى عشرة الافرجمة 
إلا إذا ودف أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على مة الدعوى . 

وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعانة وإحدى عشرة الآفرئخة 
قله تسمع فيهأ دعوى. ها ذ قر نحن وفاة اللموصى إلا إذا وجدت قرم 
أومكتو: جميعبا خط المتوق وعلبا امضاؤه كذلك تدل على.ما ذ كر أوكانت 
ورقة الوصية أو الرجوع:عنها مصدقاً على توقيع. الموصى عليها . 

مادة  «‏ يشرط في اصمة الوضة ألا كيد عصية وألا يكون الباعث 
:علها مناذ َّ لم أصد الشارع . 

وإذا كان الموصى غير م م حدت الوضية إلا إذا كانت غرمة فى شر بعنته 
.وف الشريعة الاسلامية . 

مادة ؛ ‏ مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصصم الوصية المضافة , المعلقة 


سس عل سس 
(1 الوصية ) 


القرول أن لقان 8 ومنوزة 2ن الرمل فين وطس اله اديع المانة: 
فيهقائمة » ولايراعى الشرط إن كان غير صحيح أوزالت المصلحة المقصودة منه . 

والشرط الصحيح هو ماكان فيه مصاحة للرودى أو المودى له أو لغيرهما” 
ول يكن منهيآً عنه ولا منافياً لمقاصد الشريعة . 

مادة ه ‏ يشتّرط للموصى أن يكون أهلا للتبرع قانوناً على أنه إذا كان. 
حجوراً عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر تمانى عشرة سنة شمسية جازت. 
وصيته بإذن امجلس الاسى . شْ 

مادة + - يشيرط فى الموصى له : 

. أن يكون معلوماً‎ ) ١ 

) ؟ ) أن يكون موجوداً عند الوصية إنكان معيئاً . 

٠‏ فإنم يكن معيناً لايشترط أن يكون موجودأ عند الوصية ولاوقت موت. 
الموصى ؛ وذلك مع مراعاة مانص عليه فى المادة 7٠١‏ . 

. مادة /؛ ‏ تصيم الوصية لاما كن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من 
جبات البر والمؤسسات العلبية والمصالح العامة وتصرف عل عمارتها ومصا با 
وفقرائها وغير ذلك من شئونها مالم يتعين المصرف بعرف أو دلالة » وتصح, 
الوصية لله تعالى وللأاعمال البر يدون تعيين جبة وتصرف فى وجوه اير . 

: قادة م تصح الو صمة لبة مغينة من جبات البر ستوجد مستقيلا فإن. 
عدويو خودها 1 الوصية . 

مادة تصم الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف. 
الدارين مام | الموصى تابعاً 7 إسلادى والموصى له غير مسلى تابع ليلد غير. 
إسلاى ممنع شريعته من الوصية ثل الموصى . 

مادة ٠٠‏ يشيرط فى -الموصى نه : 

)١(‏ أن يكون مما يحرى فيه الإرث أو يصح أن يكون حلا للتعاقد حال 
حياة الموصى ٠.‏ 


سس غ7 مسمس 


(0) أن يكون متقوماً عند وفاة الموصئ إن كان مالا . 
0 أن يكون موجوداً عند الوصية فى ملك الموصى إن كان معيناً بالذات ‏ 

مأدة أوطسدتص عم الوصية بالخلو وبالحقوق الى تنتقل بالإرث ومنها عق 
المنفعة بالعين اتأجرة ة بعد وفاة المستأجر ظ 

مأادة ١‏ - نصح الوصية بإقراض لومي له قدراً معغلوماً من المال. 
ولا تنفذ فما زاد من 00 المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة . 

مادة ؟1 # تصيح الوصية بقسمة أعيان الركة عل ورثة الموصى بحيث بعين 
لكل وارث أو لمعض الورثة قدر نصيبه ونكون لازمة بوفاة المودى فإن 
زادت قيمة ما عين لآحدمم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية . 

مادة ١4‏ - تبطل الوص.ة يجنون الموصى جنوناً مطيقاً إذا أتصل الموت. 

وكذلك تبطل بالنسبة للبوصى له المعين إذا ا 

مادة ١١‏ تبطل الوصية إذا كانالموصى به معينأوهإك قبل .ول المومى 

مادة 15 - لا تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه أو الخفلة . 

مادة /١ا‏ س بمنع من استحقاق الوصية الاح يارية أ و الواضة الواجمة قتل 
الموصى أو المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصلياً أم شريكا أم كان 
كافك ون اأحة شهادته إلى الحم بالإعدام على الموصى وتنفيذه وذلك 5 
كان القتل بلا حق ولا عذر , وكان القاتل عاقلا ا من العمر خمس عشر 
سنة ؛ وبعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى ظ 


المصل الثالى 
الرجوع عن الوصية 
مادة بن يحوز للموصى الرجوع عن الوصية كلما أو بعضهاصر اح أودلالة . 


ويعتبد رجوعا عن الوصية كل فمل أو تصرف يذل بقربنة أو عرف على 
الرجوع عنها . 


]ا ل 


ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به . 

مإدة +9 - لا يعتير رجوعاً عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين 
الموصى ببا ولا الفعل الذى يزيل أسم الموصى به أو يغير معظم صفاته ولا 
الفعل الذى يوجب فيه زبادة لا يمكن تسليمه إلا بها إلا إذا دلت قرينة أو 
عرف عل أن الموصص يقصد بذلك الرجوع عن الوصية . 


الفصل الجالت 


قبول الوصية وردها 


مادة . ؟ ل تلم ألوصمة بشَوها من الموص له صراحة أو دلالة بعد وفاة 
الموصى فإذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه يكون قبول 
الوصية أو ردها من له الولاية على ماله بعد إذن المجلس الحسى . 

ويكون القبول عن الجبات والمؤسسات والمنشآت من يمثلبا قانونا فإن ل 
كن لها من بمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول . 

مادة 9؟- إذامات الموصى له قبل قبول الوصيه وردها قأم ورثته مقأمه 
في ذلك . 

مادة د - لا يشرط فى القبول ولا فى الرد أن يكوت فور الموت » 
ومع ذلك تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية المودى له 
باعلان رسمى مشتمل على بيان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها أو ردها » ' 
ومضى عل علبه يذلك ثلاثون بوماً كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية وم 
بحب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول . 


مادة م؟ - إذا قبل الموصى له ندضشص الوصية ورد البمعض الأخر ازمت 
إرصية فما قبل وبطلت فما رد ظ وإذا قبلبا بعض الموصى لهم وردها الماقوت 
رمت بالنسية لمن قبلوا وبطلت بالنسبة لمن ردوا . ظ 


لاج سس 


مادة 64؟ - لا تبطل الوصية بردها قبل موت المودى . 

نذا نيد ا أنهي له الرسة كرا سما سد [الرك دقل الشو هالت 
فما رد وإذا ردها كلبا أو بعضبا بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد من 
الورثة اتفسخت الوصية » وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده . 

مادة ه؟ ‏ إذا كان الموصى له موجودآً عند موت الموص استحق الموصى 
به من حين الموت مالم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق فى وقت معين 
عد الت 

وتكون زوائد الموصى به من حين الملك إلى القبول للبوص له ولا تعتير 
وض وهل المرسن لل نققة امرض دا خاك :الادة + 


لانو اس 


الاي أأثان 
أحكام الوصية 


المصل الدول 
فى الموصى له 


مأدة ؟ نصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم 
يمن ححصون فإن لم يوجد أحد من الموصى لمم وقت موت الموصى كانت الغْلة 
لورثته وعند الأس من وجود أحد من الموصى لم تكون العين الموصى ما 
ملكا لووثة الموذئ 

وإن وجد أحد من ن الموصى لم عند موت الموصى أو بعده كانت الغلة له 

إلى أن بوجد غيره فشيرك معه فها » وكل من بوجد منهم يشيرك فيها مع من 
يكون موجوداً وقت ظبورالغلة إلى حين ايان هن وجود مستحقى آخرفتكون 
العين والغلة للبوصى لم جميعاً » ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه . 

مادة  5/‏ إذا كانت الوصية لمن ذ كروا ف المادة السابقة بالمنافم وحدها 
ولم يوجد منهم أحد عند وذاة الموصى كانت لورثة الموصى 

وإن وجد مستحق حين وفاة الموصى أو بعدها كانت المنفعة له ولكل من 
بوجد بعده من المستحقين إلى حين انقراضهم وتكون المتفعة لورثة الموصصى»؛ 
وعند اليأس من وجود غيرم من الموصى لم ردت العين لورثة المودى . 

مادة م؟ ‏ إذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد انفرد بالغلة أو العين 
الموصى با إلا إذا دلت عبارة الموصى أو قامت قرينة على أنه قصد التعدد فق 
هذه الحالة يصرف للءودىله نصيه من الغلة ويعطىالباق لورثة الموصى و تقسم 
العين بين الموصى له وبين ورثة الموصى عدف البأصس .من وجود مستحق آخر: 


مأدة 8 ب إذا كانت ألوص.ة المنافع لي كبرمن طيقتين لاتصح إلا الطبعتين 


ح اارب 97 اس 


0 *“لاولبن فاذأ كانت الوصة مر نيه الطيمَا ةكرف امتنقاة الطقة الثانية ء عند 
:اليأس من وجوه أحد من أهل الطرقة الأول أو انقراضهم واليأس من وجود 
١‏ “عيرهم ع مس أعاة الاحكام الواردة 2 المادنين السأ؛ تين . 

وإذا انقرضت الطبقتان كانت العين ترذة إلا [ذا كانت قد أوصى 5 
أ سعضمأ لغيرهم . 

مادة 01 تصحالوصية إن لصون » ويختص بأ الحتاجون منهم ويترك 
مر توزيعها بينهم لاجتهاد منله تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعمم أو المساواة . 
ومن له تنفيذ الوصية هوالوصى الذنا. ر فان لم يوجد فهيئة التصرفات أ ومن 
تعينه لذلك ٠.‏ 
مادة ١‏ سم إذأ كانت الوص..ة لوم خصو ربن بلفظط يتناو هم و يعيئوأ 
.بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصى كان جميع ها أواضى 
.نه مستحقاً الآخرين مع مراعاة أحكام المواد ١؟‏ و/؟ و78 و4؟. 
مادة أ د إذا كأانت الوصسة مشثر 5 بين معمنان وجماعة أو جه أ و دس 
جاعة وجبة أو بذهم عا كان لكل معين ولكل فرد من أفراد المناعة 
:الحصورة ولكل جماعة غير مخصورة ولكل جبة سهم من المودى نه . 

مادة مم إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلى تركة الموصص مأ ب به 
لمن كان غير أهل للوصية حين الوقاة . 

مادة 4؟ ‏ إذا بطلت الوصية لمعين أو لماعة عاد إلى تركة المت ما أوصى 
ولم” أب الوصايا الباقية إذا ضاق عنها محل الوصية ٠‏ 

مآادة هم نصح الوصية للحمل ى الاحوال الآنة : ش 

)١(‏ إذا و المواضى توه الول وق الإسيارر سيا ااوبنين 
.وثنثاثة بوم فأقل من وقت الوصية . 

(0) إذا لم يقر الموصى بوجود الل وود حيآ لسبعين ومائتى يوم على 
"الا كثر من وقت الوصية مالم تسكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة 


ه/ام ب 


بائنة » فتصح الوصبية إذا ولد حيأ لجبية وستين وثثيالة بوم من وقت ألموت. 
د الفرقة الائنة . 

وإذا كأنت الوصية مل من معين اشترط لصحة الوصمة مع مأ تقدم شوت 
نسبه من ذلك المعين . 

وتوقف غلة الموصى نه إلى أن ينفصل المل حياً فتكون له . 

مادة م إذا جاءت الممامل فيو قن واحة از فى وقتين بدهما أقل من 
ستة أشهر بولدين حبين أو أ كثر كانت الوصية بينهم بالتساوى إلا إذا نصت. 
الوصية على خلاف ذلك . 

وإذا انفصل أحدم غير حى أست<ق الحى منهم كل الوصية . 

وإن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية- 


بالآعيان » وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع . 


الفصل الككالى 
الموصى به 
مادة بام ب نصح الوصسة بالثلثك للوارثك وعيرهء وتنفذ من غير إجازة. 
الورثة » وتصح مما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة. 
بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه . 
وتنفذ وصسية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ما له أو بعضه من غير 
توقف عل إجازة الخزانة العامة . ش 
مادة م؟ - تصعح وصية المدين المستغرق ما له بالدين ولا تنفذ إلا ببراءة. 
ذمته منه » فان برئت ذمته من بعضه أو كان ألدين غير مستغرق نفذت الوصمة- ١‏ 
الباق بعد وذاة المدين . 
مادة وم ب إذا كان الدين غيرمستغرق واستو كله أو بعضه من الموصى. 


حك 0م بد 


به كآن للبوصى له أن يرجع بقدر الدين الذى استوفى فى ثلث الباق من اللركي 
بعد وفاء الدين . 

مأدة ع سا إذاكانت الوصمة عمثل اصلب وأرث مين من ورية المودى. 
أستحق الموصى له قِدِر تصيب هلأ الوارث زأهدا على الفر بضة 5 

مادة ١‏ - إذاأ كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصى. 
أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدمم زائداً على الفريضة إن كان 
الورثة متساوبين فى الميراث » وقدر نصيب أقلبم ميراثاً زائداً على الفريضة ان. 
كانوا متنفاضلين . 

مادة ؟؛ ‏ إذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة ونصيب أحد ورئة 
المركصى أو مثل أص_شه سو أء أعين ا موصى الوارث أم : بعيله قدرت وض ل 
الموصى له بنصيب الوارث على اعتيار أنه لا وصية غيرها ء ويقسم الثلث يينهما 
باللخاصة إذا ضاق عن الوصيتين 5 وإذا 3 5 الوصة بعدر حدد من النقود. 
أو بعين من أعمان الركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من. 

مادة «؛ ‏ إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أوبعين وكان فى التركي- 
دن أومال غائب ذفان خرج الموصى ب من ثأث الحاضرمن البرك أ تحفه الموصى. 
له » وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى الورثة وكليا حضرثىء استحق. 
الموصى له ثلثه ‏ حتّى ستوق حقه . 

مادة 4؛ ‏ إذا كانت الوصية بسبم شائع فى الثرة وكان فبها دين أو مال. 
غائب استحق الموصى له سهمهفى الحاضرمنها » وكلماحضر ثبىءاستحق سهمه فيه . 

مادة ه» - إذا كانت الوصية بسهم شائع فى بوع من اللركة وكان فيها دين. 
أو مال غائب استحق المودى له سبمه فى الحاضر من هذا النوع إن كان هذا 
السهم 2 هن ثلث الحاضر هن اللركةء وإلا أستحدق المودى له من سديمة مدر 


#النوع الموصى إسهم فيه » على ألا يضر ذلك الورثة فان كان يضر بهم أخذ 
المودى له قيمة ما بق من سبمه فى النوع الموصى + من ثلث ما بحضر حتى 
إيستوق حمه . ظ 
مادة +؛ ‏ فى جميع الآا<وال المينة فى المواد السابقة إذا اشتملت البركة 
على دين مستحق الآداء على أحد الورثة وكان هذا الد.ن من جنس الحاضر من 
التركة كلا أو بعضبا وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فما هو من جنسه 
واعتير يذلك مالا حاضراً . ١‏ 
وإذا كانالدن المست<ق الآاداء على الوارث من غير جنس الحاضر فلاتقع 
“المقاصة ؛ و يعتيرهذاالدينمالاحاضراً » إن كانمساوياً لتصبب الوارث فىالاضر 
.منالتركة أوأقل » فإن كان كثر منه اعتبر مايساوى هذا النصيب مالا حاضراً . 
وفى هذه الخالة لايستولى الوارث على نصيه فى المال الحاضر إلا إذا أدى 
.ما عليه من الدين » فإن لم يؤده باعه القاضى ووف الدين من منه . 
وتعتبر أنواع القت و أوواقةصتنا واعدا : 
مادة لاغ س إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فبلك 
الموصى به أو استحق فلا شى. للموصى له ؛ وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ 
الموصى له مابق منه إنكان مخرج من ثلث البركة » وإلاكان له فيه بقدر الثلث . 
مادة م - إذا كانت الوصصة لخصة شائعة فمعين فبلك أواستحق فلاثىء 
للنوصى له ؛ واذا هلك البعض أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباق 
.ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال , والا أخذ الباق جميعه ان كان مخرج 
.من الثلث أو أخذ منه بقدر مابخرج من الثلث . 
مادةوع ‏ اذا كانت الوصية بحصة شائعة نوع من أموال الموصى فبلك 
أو استحق فلا ثىء للموصى له » وان هلك بعضه أو استحق فليس لهالا حصته 
فى الاق ان خرجت من ثلث الال » والا أخذ منه بقدر الثلث . 
وتكون الوصية بعدد شائع فى بوع من الأموا لكااوصية بحصة شائعة فيه. 


نت الها ب 


الفصل البالتٌ 
فى الوصية بالنافم 


مادة .ه ‏ إذا كانت الوصية بالمتفعة لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاءة 
أستحق الموصى له المنفعة فى هذه المدة فإذا انقضت المدة قبلوفاة الموصى اعتدرت 
الوصية كأن لم تكن » وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة فى باقها . 

وإذا كانت المدةمعينة القدرغيرمعلومة المبدأ بدأت'من وقت وفاة المودى . 

مادة ١ه‏ - إذامنع 5 الورثة المودى لدمن الانتفاع بالعين كل المدة أوبعضبا 
ضمن له بدل المنفعة مالم يرض الورثةكلهم أن يعوضره بالانتفاع مدة أخرى . 

وإذا كان المنع من جميع الورئة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين 
مدة أخرى وتضميهم بدل المنفعة . 

. وإذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى أو لعذر حال بين المودى له 

والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع . 

مادة اه إذا كانت الوصية بالمنفعة لوم غير محصورين لا ين 
انقطاعبم أو لجبة من جبات البر وكانت مؤيدة أو مطلقة استحق الموصى لم 
بالمنفعة على وجه التأبيد . 

فإذا كانت الوصية مؤبدة أر مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعبم 
استحق الموصى لم المنفعة إلى انقراضهم . 

وبحب مراعأة أحكام المادتين السابقتين إذا كانت الوصية بمدة معلومة 
ألميدا والنهآية أو بمدة معينة القدر غير معلومة المدأ واللهاية . 

مادة «ه ‏ إذا كانت الوصية بال منفعة بمدة معينه ولقوم محصورين ثم من 
بعدهم ان لا يظن انقطاعبم أو لجبة منجهات البر ول بوجد أحد من الحصورين 
فى خلالثلاث وثلا ين سنة من وفاة الموصى أو فىخلال المدة المعينة المنفعة أو 
.وجد فى خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة فى المدة كابا أوبعضبا 


جه ار حت 


على <سب الأحوال لما هو أعم نفعأ من جهات البر . 

مادة 6ه - إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال 
على وجه غير الذى أوصى به جاز لوص له أن ينتفع بأ أو يستغلبا على الوجه 
الذى يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها . 

مادة مه إذا كانت الوصية بالغلة أو المرة فللمودى له الغلة أو الغرة 
القائمة وقت موت الموصى ومايستجد هنها مستقبلا مالم ندلقر ينة على خلا ف ذلك . 

مادة ١ه‏ إذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له يثمنمعين أو بتأجيرها له 
لمدة معينة وبأجرة مسماة وكان الهّن أو الآجرة أقل من المثل بغبن فاحش مخرج 
من الثلث أو بغين يسير نفذت الوصية . 

وإن كان الغين الفا.ش لا يخرج من الثلث ول بجر الورئة الزيادة فلا تنفذ 
الوصية إلا إذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة . 

مادة /ب«ه ‏ تستوف المنفعة بقسمة الخلة أو الغرة بين الموصى له وورثة 
الموصى بنسبة ما بخص كل فريق أو بالنهايق زماناً أو مكاناً أو بقسمة العين إذا 
كانت تحتمل القسمة من غير ضرر . 

مادة ,مه إذا كانت الوصية لمعين بالمافعة ولآخر بالرقبة ذإن ما يغفرض 
على العين من الضرائب وما يلم لاستيفاء منفعتها يكون على الموصى له بالمفعة . 

مادة وه - تسقّط الوصيية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة 
الموصى بها كلا أو بعضبا » وبششراء الموصى له العين التى أوصى له بمنفعتها 
وبإسقاط حقه فيها لورئة الموصى بعوض أو بغير عوض وباستحقاق العين . 

مادة .> يجوز لورثة الموصى يبع نصيبهم فى العين الموصى بمنفعتها بغير 
حاجة إلى إجازة الموصى له . 

مادة 5 إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مو يدة أو لمدة حياته أو مطلقة 
استحق الموصى له المنفعة مدة حياته بشرط أن بنشأ استحقاقه للنفعة فى مدى 
ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى . 


عبس لد 


مادة ؟+ - إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو يبعضبا وكانت مؤبدة 
أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أودة تزيد على عشرسنين قدرت يقيمة العين 
الموصى بكل منافعها أو يبعضبا . 

فإذا كانت الوصية لمدة لاتزيد علىعشرستين قدرت بقيمة المنفعة الموصى 
جافى هذه المدة . 

مادة + إذا كانت الوصية حق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة 
العين حملة بالحق الموصى به وقيمتهأ بدونه . 


المصل الرابعي 
الوضية بالمرتيات 

مادة 14 نصح الوصية بالمرتبات من رأس الال لمدة معينة » ويوةفف من 
مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورئة . 

فإذا زاد ماوقف لضمان تنفيذ الوصية عل ثلث البرك ول بجر الورثة الزءادة 
يوقف منه بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفى غلته إلى أن يستوف الموصى له 
قيمة ثلث التركة حين الوفاة أو إلى أن تنتهى المدة أو بموت الموصى له . 

مادة 4 - إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أومن غلة عين منها لمدة 
معينة تقوم البركة أو العين مملة بالمرتب الموصى به وغير تملة به ويكون الفرق 
بين القيمتين «و القدر الموصى به فإن خرج من ثلث المال نفذت الوصية وإن 
زاد عليه ول بجر الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث وكان الزائد من المرتب 
وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصى . 

ماذة د - إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال أو الغلة مطلقة 
أو مؤبدة أومدة حياة الموصى له يقدر الأاطباء حياته وبوقف من مال الموصى 
ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين فى المادة 4+ إن كانت الوصية بمرتب 
فق أن المأل ودوفف مايغل المرتب الموصى نه على الوجه المين فى اللمادة 64+ 
إن. كانت الوصية بمرتب من الغلة. ‏ 


الهم سم 


فإذا مات الموصى له قبل المدة التى قدرها اللأطاء كان الباق من الوصية لمن 
يستحقه منالورثة أومن أوصى له بعده » وإذا نفذالمال الموقوف لتنفيذالوصية 
أوعا شالموصىله أ كرمن المدة الى قدرها الأطباء فليس له الرجوع على الورثة . 

مادة 0+ إذا لم تف غلة الموقوف من الركة لتنفيذ الوصية رمن 

ددن المال ببع منه ما ب بالمرتب وإذا زادت الغلة عن لز" نب ردت الزيادة 

إلى ورثة الموصى 

ويوقاف مأ يزيد من الغلة عن المرتب الموصى ءه فى الغلة <ى تنتبى مدة 
الانتفاع فإذا لم يغل الموقوف من التركة ما يك لتنفيذ الوصية فى إحدى 
السنوات استوف الموصى له ما نقصه من الغلة الزائدة . 

فإذا كانت الوصية تنص على أن المرتب يستوفى سنة فسنة أو قامت قرينة 
على ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى . 

مادة + إذا حكانت ااأوصية بالمرتبات لجبة لما صفة الدوام مطاقة 
أومؤ بدة بوقف من مال الأوصى ماتضمن غاته تنفيذ الرصة وااو نتمما رويد 
عل الثلث إلا بإجازة الورثة . 

وإذا أغلالموقوف أ كثرمن المرتب الموصى به استحقته الجبة الموصى لما 
وإذا تقصت الغلة عن المرتب فليس لما الرجوع على ورثة الموصى . 
| مادة »4 - فى الأحوال المبينة فى الموادمن 4+ إلى 7+ يحوز لورثة الموصى. 
الاستيلاء على الموقوف لتنفيذ الوصية ,المرتب أو التصرف فيه؛ بشرط أن. 
يودعوا فى جبة يرضاها الموصى له أويعينها القااضى جمبع المرتبات نقداً وبخصص. 
المبلغ المودع لتنفيذ الوصية , فأذا مات المودى له قبل نه دلت المودع رد. 
الباق لورثة الموصى 

ويزول كل حق للموصى له فى البركة بالإإيداع 586 ط١‏ 

مادة ٠/٠‏ لا نصح الوصية بالمرتبات من رأس المال أو من الغلة لغين 


)مهد 


الموجودين سل الطقتين الاولمين دهن الموصى هم وقفت موت الموصى وقادر. 
الاطياء حياة الموجودين وتنفذ الوصايا بمراعاة الأحكام المبينة فى الوصايا 


المصل الخامسى ظ 
أحكام الزيادة فى الأوصى به 

مادة إذا غير الموصى معالم العين الموصى أو زاد فى 57 شبنآ 

ما لا ستقل بنفسه كالمرمة والصصض كاتف العين ك1 وأوصة . 

وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغ راس واليناء 1 الورة الوص 

له قى كل العين بقيمة الزيادة قامة . 

مادة ,7 إذا هدم الموصى العين الموصى 7 وأعاد بناءها على حالنها؛ 

الآولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين حالتها الجديدة وصية . 

3 عاد اليناء على وجه آخر ده الورنة بشمته 0 المودى له ى. 

يع العين . 0 

وه ؟/ا س أذا هدم المودى العين الموصى بها وضم الأأرض الى أرض. 

ملوكة له وببى فنها اشترك الموصى لهمعالو ولس ارد والمناء بقسمة أرضه. 

مادة 4/ا س استثناء من أحكام المواد 7١‏ فقرة ثانية و 77 فقرة ثانية وسجني< 

اذا كان ما دفعه الموصى أو زاده فىالعين يتسامح فى مثله عادة ألحقت الزيادة 
بالوصية وك.ذلك تلحق الزيادة التى لا يتسامح فها إذا وججد ما يدل على أن 

الموصى قصد إالحاقها ما . 
مادة ه/ ‏ اذا جعل الموصى منبناء العين الموصى مها 59 عين ملوكة. 
له وحده لايمكن معبا تسلم الموصى به منفرداً اشترك موصى له مع الورالة بقدر 


شمة وصلته . 


- لإآلم؟ ل 


المصمل السادسى 


ااسييتة الواعة 


مادة ٠75‏ إذا لم يوص اميت لفرع ولده الذى مات فى حيانه أومات معه 
ولو حك مثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً فى تركته لو كان حياً عند موته 
وجبت للفرع فالتركة وصية بقدرهذا النصيب فى حدود الثاث بشرط أنيكون 
غير وارث وألا يكون الميت قدأعطاه بغير عوض من طريق تصر ف آخرةدر 
ما بحب له وإنكان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يككله . 

وتكون هذه الوصية لهل الطبقة الأأولى من أولاد البنات ولأ ولاد الا بناء 
من أولاد الظبور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره 
وان يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن تزل قسمة الميراث 5 لوكان أصله 
أوأصولهالذن يدلى.بم إلى اميت ماتوا بعده وكان. موتهم مر تبأ كثر تدب الطبقات . 

مادة ٠070‏ إذا أؤضى الميت لمن وجبت له الوصية بأ كثر من نصيبه كانت 
الزيادة وصية اختيارية وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله . 

وإن أوصى لبعض من وجبت لم الوصية دون البعض الآخر وجب أن 
ْ بو صن لها قدر نضييه . 

ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل بماوجب من 
باق الثلث ؛ فان ضاق عن ذلك فنه وما هو مشغول بالوصية الاختيارية . 

مادة ,م - الوصية الؤاجبة مقدمة على غيرها من الوصابا . 

. فاذالم يوص الميت لمن وجبت لم الوصية وأوصى لغيرثم استحقكل من 

وجبت له الوصية قدر نصيبه من باق ثلث التركة إن وفى.وإلا فنه وما أودئ 

مادة و/ ‏ فى جميع الأحوال المبينة فى المادتين السابقتين يقسم مابيق من 
الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالحاصة مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية. 


سر هرم سس 


المصل السابع 


مادة ..م ‏ إذا زادت الوصايا على ثلث الثركة وأجازها الورثة وكانى 
اللركة لاتنى بالوصايا أولم يحيزوها وكان الثاث لايق بها قسمت التركة أوالئلك 
على حسب الأا<وال بين الوصايا بامحاصة ؛ وذلك مع مراعاة ألا يستوفى 
الموصى له بعين نصيبه إلا من هذه العين . 

مادة ١م‏ إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ماتنفذ فيه الوصية فان 
كانت متحدة الدرجات كانت متسأوية فى الاستحقاق وإن اختلفت درجاتبا 
قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل . 

مادة ,م إذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ومات بعض الموصى لم أو 
انقطمت جبة من الجبات الموصى ا بالمرتب كان تصييهأ أورئة الموصى . 


7 < 
(16 الوصية )© 











يان بمواضع مواد القانون من شرحه 
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مواضع يحتوبأت الكتاب 





القدمة . 
فوسك ٠‏ 


سس 
7(١(‏ ) أسباب الملكية » اللاسباب المنشئة » الأاسباب الناقلة » الملكية بالخلافة » 
7١‏ ) الخلافة م الشارع (م)الخلافة الاختيارية تكون بالوصيةء 


إنشاء الوصمة 
) 4 ( تعر ف ألوصية ف القانون وعيد الفقباء 6 الموازنة نين هذه ااتعريفقات 5 
)٠١(‏ تعريف القانون أدقها )٠١(‏ ركن الوصية , ما تنشأ به الوصية : 


العرارة والكتابة » والاشارة » ومواضعبا فى الانشاء فى القانون والفقه» واختلاف 
الفقباء فى ذلك . 

(؟١)‏ الوصية تنشأ بإرادة منفردة» وللكن المالكية لاتثبت إلا بالقبول فى وقته ؛ 
رقته؛ ومن يكون منه القبول (4١)الحكم‏ إذا ما تالموصى له قبل القبول أو الرد . 

(10) حم القبول إذا ل يكن الموصى له موجودأ عند الوفاة “م وجد من بعدء 
وقت بوت الملكية إذا وجد القبرل (5١)الحكم‏ إذا حصل رد بعد القبول. 

)١(‏ المصادر الفقبية لاحكام القبول وثبوت األكبة بالوصيةء اختلاف الفقباء 
فى ذلك » اختلافبم فى أصل اشتراط القبوك )١4(‏ اخذلافهم فى القبول بعد الرد إذا 
كان الرد فى حال الحياة )١9(‏ القبول المطلوب » واختلافبم فيه » ثم اختلافهم فيا 
إذا مات الموصى له قبل أن يعرف له قبول أو رد ((”) مسلك القانون» الحم 
إذا تضرر الورثة من تأخير لاوصى له فى القمول أو الردء وأصل ذلك فى لافقه . 

(؟9) قبول بعض الموصى لم ورد بعضهم » والمصدر الفقبى فى ذلك . 

)04 نقد القاثون ومصدره واختلاف الفقهاء فى اءثمار الرد بعد القول فسشأ» 
وموازنة بين أراء الفقراء فى ذلك )5١(‏ أقوال الفقباء فيمن له الحق والقبول» القبول. 
عن الجنين )0 القبول فى الوصية أن لا مخصون )1 (١‏ القبول فى الوصية. 
للجبات »؛ أقوال الفقباء فى ذلك وتشديد القانون فى الإلزام بالقبول ونقد ذلك . 


مس 748.17 سس 


(0) القبو ل من القاصرين ونقد القانون فى تعميم حكمه . نقد القانرن فى عدم 
إعتبار قدول السفيه وذى الذذلة لفق نقد القانون فى اشتراط الاستئذان من 
الجلس بالنسمة لللاب والجد . 

لفغ أقوال الفقباء فى وقت ث.سوت الملكمة إذا شم القبول )0 اك 
المالكية والهنابلة ؛ رأى الحنفية والشافعية (لم ؛) ثمرة الخلاف وأساسه . 

(05) ما اختاره القانون . 

م الصيخة المنشمة والشروط المقترنة مها والياعث على الوصمة 
ص 

(/م) التعليق والاضافة فى الوصية ونقد عبارة القانون (م0) اقتران الوضية 
بالشرط ٠‏ ما لاحظه القانون ف الشروط الصح.ءدة )0 | شروط غير الصحيحدة 
وأثرها فى الوصية وأقسام الشروط ٠.‏ 

(:؛) أقوال الفقباء فى الشروط الصحيحة وغير الصحيحة فى التصرفات عامة » 
مذهب الخننا بلة » ومذهب غيرهم فى ذإك ١)‏ 28 الشروط الصحيحة وغير الصحيحة 
عند الحمنفية )4 التوسعة فى ١<ترام‏ الشروط ف الوقف والوصية )4 نقد 
إن القم وابن المجية هذه الدوسعة 6 وأعنايئ الخلاف بدنهمأ ووس الفقباء 36 6 أقسام 
الشروط ف الوقت والوصية عندك ابن تممية زه 4( القانون جه إلى شيك الشروط 
فمسلك مس [زك أبن القم و سمه أو 5 عيارته )3 4( ألوصية الى #صضستك للمحعصمة 

(5؛) أقول الفقباء فى هذه الوصايا (:0) الاساس الفقبى الذى بنى عليه 
بطلان الوصايا لبواعتها .2 

(؟ه) المصدر الفقبى لآا-كام القانون فى وصايا غير المسلمين . 


م6 معاع دعوى الوصية 


(هه) موازنة دين القأنون ومشروعهة» ولانة الام الشرعية )65( لا وشترطل 
التسجيل لإنشاء الوصية ولا لسماع الدعوى » بل لنقل الماكية . 


لوج ب 


٠ه‏ شروط الموصى. 
(0ه) الشروط النى يشترطها القانون فى الموصى » وصية السفيه » والصى المميز 
(8ه) جنون الموصى بعد صدور الوصية وأثره فيها» المصاد الفةبية للقانرن فى ذلك 
(وه) مخالفته لللذاهب الآربعة فى جماتها بالنسبة لوصية السفيه . (.1) نقد ذلك 
(11) المصدر الفقبى لإبطال الوصية بالجذرن العارض بعدها (18) وصية المدين 


++ شروط الموحى له وأ-واله 


(10) الشروط الى يحب :وافرها فى الموصى له لتصح الوصية له وآستمر ديحة 

(14) القتل المبطل لوصية فى القانون. (0>) اختلاف الدار المانع من صمة 
'الوصية وغير المانم (5+) إجازة الوصية لوارث . 

(19) المصدر الفقبي للقانون فى القتل المبطل للوصية » وأقوال الفقباء فى ذلك . 

(1) أقوال الفقباء فى الوصية عند اختلاف الدار وما اختاره القانون منها . 

89 ما اعتمد عليه القانون فى إجازة الوص.ة لوارث » ودراسة ذلك دراسة 
فادصة نأقدة )00/4 ماعدل على ضوء قانون الوصية من أ-كام القانون المدنى 
التى جاءت لغحاية الورثة من [يثار بعضهم على بعض . 

(71) الوصية للجبات : عدم اشتراط وجودها فى حال الوصية» ولا حال الوفاة 

(بالا) المصادر الفقبية لكام الوصية للجبات . 

(8) الوصية للاعدوم ؛ حال جوازها (4و/) القذاعك العامة ا و5 هن 
القانون فى الوصية العدوم )77 ما اختصت به الوصية بالمنافع لمعدوم . 

(40) المصدر الفقبى لاقانون » وأقوال الفقباء فى ذلك (#م) اختار القانون 
مذهب مالك للتوسعة .. 

(44) الوصية للحمل (هم) إجماع الفقباء على جواز الوصية للحمل » ثبوته فى 
طن أمه ووقت ذلك » وطرق معر فته )0073 ملاحظة قصور فى عبارات القأنون . 

(7) تخالف بين قانون الميراث والوصية فى بعض الآ وال » حيث يحب الاتفاق 
(مم) تعدد الل (وم) المصادر الفقبية لاحكام امل فى القانون . 


س عو لد 


() الوصية لمن تحصون . ومن لانحصون » جواز الوصية ان لاتحصون . 

( ١ه‏ ) أقسام الوصايا من حيث الخصر والتعيين ‏ وأحكامها وصورها. 

( 4) المصدر الفقبى للقانون » «وازنة بين المذهبين المالكى والحتق فى الوصية. 
لمن لا مخصون »ء وفى الوصية عند اجتماع جبات مخدافة (484) الوصية إذ اجتمعت. 
الجبات » و, بطات فى بعضبا ء حك القانون والمصدر الفقوى . 

الموصى به . شروطه وأحوالة 

(؟. 6006 مأ اشتر طه 7 فى ال موصى له  !‏ كونه مما ييصاح أن كرون تركة. 

)٠١6(‏ أقسام ما يصاح أن كون تركة فى مذهب أنى حنيفة -" )١‏ الوصية. 
بالحقوق ووجوب عدم ا فى تفسير معنى التركة ذهب أنى <نيفة . 

. الوصية بالخلو والحمكر‎ )٠١84( الوصية بالارتفاق‎ )٠١( 

)1١(‏ ؟ - وجود الموصى به فى ماكية المودى عند الوصية» أو عند الموت». 
وأ<وال كل (١ ١ ١)‏ الوصية بالدرة والغلة ووةت وججبودهما (١ ١١)‏ روج 
الموصى به المعين من ما-كية المودى قبل الوفاة ١و (١‏ هلاك المودى به المعين 
واستحةاقه )١١6(‏ هلاك بعض الموصى به أو استحةاقهإذا كان شائعا فى نوع معين 

)١١١(‏ هلا كه أواستحقاقه إذا كان عددا معلوما في نوع معين:ونقد القانونؤذلك. 

. المصدر الفقبى لكام القانون فى هذا الشرط‎ )١11( 

١)‏ 0( » - بيأن الموصى به جواز الوصية ارول عند الفقباء وسهب ذلك 
ولمن يكون الءمان كن [جازة القانون الوصية مع بعض الجبالة » وتوليهبيانها . 

(6؟1) الوصية بمثل نصيب أحد الورثة (4؟1) أحواها وأمثلتهاءوطرقحل. 

مسال الميرأك11* ةملاع[ هذه لضان (9؟1) الوصية؛ءث ل نصيب وارثغيرهوجود 

)0م أقوال الفقباء فى الوصية بمثل نصدب أحد الورثة (17) م مضو 
القانون فى ذلك مذهب أحمد . ظ 

(4؟1١)‏ الطرق التىنص عليم! فى مذهب 3 لحل هذه المسائلءوما ع 

(5() وجه اختياره. 2 ا 2 

1) أنو اع الموصى به: الوصية بالاقراض والمصدر فين 4 7 فى القائر ا 

(58١)الوصية‏ بتقسم ااركة و مصذر هاالفقبى 9 04 الو ميا تسر تعن :. 


)١40(‏ الوصية بالانافع:ممنى المناقعم (س4١)‏ جوازها عند البورءرعخالفة ابن 
أنى ليل وابن شيرمة (644 )١‏ أحوال الوصية بالمنافع أدة معلومة : وأحكامبا » 
ومصدرها الفقبى . (ه؛١)الحسم‏ إذا منع الورثة الموصى له من الانتفاعفالمدة. 
407 ( الوصية عنفعة أءبن من غير ذ كر مدة » ومصدرها ألفةبى . ظ 
(144) الوصية بالمنافع لمن لا يحصون مع التأبيد أو عدم ذكر مدة»كونما وقفا 
) 4 )) المصدر الفقبى لاحكام القانون فى ذلك» نقد اذ كرة التفسيرية فى ذلك» 
)١6١(‏ إطلاق المدة أو تأسدماء إذاكان الموصى لهم حصونء رلكن غير معينين. 
هلقن تق.رد الوصية بالمنافع للذرية بطبقتين كالوقف » وتفسير معنى الطبقة . 
)١60(‏ موازنات بينالوقفوالوصيةؤذلك (4ه ١)الوصية‏ لصون من. 
بعدم ان لا يظن انقطاءرم (ه١٠١)‏ إجمال فى القانون ومذ كرته حاولنا تفصيله 
بمجموع أحكام القانون )٠0(‏ نقد لليذكرةفى ذلك وعمادنا فى تفسير اأقانون 
فى هذا الموضع ظ 
)١68(‏ تقدير النفعة (8ه١)‏ تقدير الحقوق على العين» تقدير المنافع الأو بدة 
أو المطلقة أو المعلومة بمدة أ كثر من عشر سنين » أو دون ذلك (وه٠١)‏ أقوال. 
الفقباء فى ذلك وما اختاره القانون منبا (1.0() تقدير الوصية بالقرض . 
(11) ملكية العين الموصى بمنفعتهاء إذا كانت الوصية بالمنفعة على التأبيد أو 
مطلقة لمن يظن انقطاعه )١57(‏ إذا كانت الوصية بالنافع لمءين أو #صورين. 
(10() نفقاتالعين والتصرف فما »وانتقالها بالورائة (14() أقوال اافقباء 
فى ذلك )١108(‏ تصحيح نقل ذكرته اذ كرة التفسيرية . 
(11) طريقة الانتفاع » [طلاق القانون طرق الانتفاع ؛ ولو قيد الموصى ٠‏ 
)١10(‏ الموازنة بين القانون ومذهب أى حئيفة » والمصدر الفقبى للقانون . ' 
(114) طريقة الانتفاع عند الاشتراك فى منفعة عين » والمصدر الفقبى لذلك . 
(170) انتهاء الوصية بالمنفعة . ظ 1 
(10) الوصية بالمرتبات : تعريف المرتب ؛ الوصية بالمرتب من رأس المال . 
)١74(‏ تقديرها وتنفيذها ,تخصيص عين لها (6ه0١)‏ الحم إذا ثنين أن 


يوسم سد 


العين تزيد من غلتها أو تنقص عنالمرتب (5١)اتتهاء‏ الوصية بالمرتب من رأس 
المالء (01() المصدر الفقبى لا-كام القانون فا . 
(71() الوصية بالارتب من ااغللات (1090)ألوصية بارتب من الغلات | أ بدة 
)١078(‏ غير المؤبدة ؛ تقدير الوصية بالمرتب من الغلة إذا كان لا مدة معلومة  .‏ 
)١١١(‏ نقد القانون (0م()ألوصية عرتب لمعين مدة حياته » تقدير حياته . 
(184) الاصل الفقبى للقانون فى تقدير الجياة (8م١)‏ نقد ااقانون فى ذلك. 
(145) الوصية بمرتب تحصورين )١80/(‏ تقديرها (88()زيادة الغلات 
فى بعض السنين )١88(‏ [بداع ااورثة مقدار المرتبات . وحم ذلك . 
)١189(‏ مناقشة المذ كرة التفسيرية فى هذا المقام . 
)١91(‏ مقدار الموصى به : الوصية بأكثر من الثلث وحكمبا (+4؟()الإجازة 
المعتبرة» الثلث المعتير (م» ١)اختلاف‏ الفقباء فكو نالمملكالموهىأوالوارث 
عند الإجازة » ومسلك القانو ن (960١)رغية‏ بعض اباحثين فى[طلاق الوصيةعن, 
التقدير ومناقشة ذلاك . 


5300 6 الوصمة 

(191) المراد من كلمة الحكم عند الفقباء : 

)١(‏ الوصية ااواجيه : الباعث عليها وأصحاما )٠..(‏ شروط إيحاب 
الوصية الواجبة ‏ (701) ما اعتيره القانون سيا لوجوبها (س./) تقدير 
الوصية أأواجية 3 , (١‏ تنف.ذها هن غير [إنشاء (1910) طريقة حل مسائل 
الميياث الى تششتمل على الوصية الواجبة ‏ (م١)‏ أمثلة وحلبا (7.0) تقدم 
الوصية الواجبة على غيرها من الوصاا (080) القيود ااتى يتقيد مما 
من حل هسائل الوصية ااواجبة . الحلول ااتى تفرض واختيار أحدها بطريق أسير 
والتقس.م . الحل الاول )0م وجه بطلانه ‏ الل ااثانى وجه طلانه ل 

(١ ١ ١)‏ الحل الثالك وجه اختياره ١)‏ 3( عخالفتنا لفضيلة الاستاذ المفى 

)١١0(‏ أدلته )١14(‏ أدلتنا (015) مقصد القن )١8.(‏ عدم 
احتياجها إلى قبول ؛ وا>تهال:احتماجها . 

(9؟؟) الاصل ااشرعى للوصية الواجبة ؛ تفصيله » ومناقشة القانون على ضوئه. 


# لاوم ل 


5 الوصف الشرعى لأوصية 


(591)الوصية عقد غير لازم )08 ؟)الرجوع القولى ومعنأه والرجوع الفعلى 
وشروط الرجوع القول (ه١)‏ موازنة بين اللاحة الشرعية وقانون الوصية فى. 
الرجوع القولى (؟١؟)‏ جحود الوصية لايعتبررجوعا )9م) التغمير فى أاعين. 
لايعتر رجوعا 0 أحكام الشركة بين الورثة والمودى له عند الزيادة فى 
العين الموصى ها (+مع) أحوال الزيادة . 

(0190”) المصادر الفقبية للقانون فى الرجوع »أقوال الحنفية وا االكية » والموازنة 
سهماء واتجاه القانون إلى المذهب ال لك . 


756١‏ تانفمد الوصية 


١)‏ 0( تنفيذ الوصانا عندما تكون التركد مديئة (؟4؟) تنفد الوصية إذا 
كانت بعين تعلق بها حق الدائن قبل الوفاة (م#؛0)تحقيق القول فى علاقة الدائنين 
بالوصايا عند إسقاط ديونهم » أو سةوطبا . 


(©4؟) وقت تقديرالثلث فى التركات المدينة (4؛؟) وقتتقديرالثلثفغيرها 


من اللركات » ا<تلااف أقوال الفقباء وأساسه ومدأه (40؟) مائراهمسلكالقانون. 


(40؟) تنفيذ الوصانا إذا كان بعض التركة مالا غائيأ أو دينا (41؟) تنفيك 
الوصية بسهم شائع فى التركة كابا » وبعض التركة غائب أو دين . 


)0 تنفيذ الوصية إذا كانت «نقود مقدرة ءأو بعين » و بعض التركة غائبأودين. 


(؟ه؟) تتهمد الوص.ة إذا كانت لسوم شائع ف نوع من الاموالءو بع ضالالدين 
أو مال غاب (؟ه؟) نقد القانون فى هذا الجرء (0ه؟) تنفيذ الوصابا إذ1 


كان الدين على بعض الورثة . )٠68(‏ نص المذ كرة التفسيرية فما إذا كان ف 


التركة دين أو مال غائب . 


رض تزأحم الوصانا 


010 معى راح الوصاءا والماعدة مه 6 الوصانا الاختيارية والبزاحم فأ 4 
الوصابا الىلسست للقرباتوتزاحها 25 القانون عند التزاحم (574) المذهبالحنق, 


1# 


ووه عند التذاحم ؛رأى الإمام ورأى الصاحبين عند الثز احم (055)الموصى له 
بعين لا يأخذ حصته إلا منبا » تقدير المنافع عند البز احم يكون تقدير القانون ذا . 

(50؟) حم ماأخصص للمرتب إذا مات المستحق له (9+0)الوصية للقربات 
عل الزاحم (110؟) الوصية بالقربات وللعباد عند الزاحم (59؟) المصادر 
الفقبمة ٠‏ (ام) الجاع (009) قانون الوصية. 


ووم 


